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ملاحظة 

تتألف رموز وثائق جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية من حـروف وأرقـام. ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز الإحالـة إلى إحـدى وثـائق جمعيـة 

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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مقدمة   ألف -
ـــرر اتخذتــه اللجنــة التحضيريــة في جلســتها ٤١ المعقــودة في ٨ تمــوز/يوليــه  عمـلا بمق - ١
٢٠٠٢ (PCNICC/2002/2، الفقـرة ٧)، عقـدت أول جمعيـة للـدول الأطـراف في نظـــام رومــا 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في مقـر الأمـم المتحـدة في الفـترة مـــن ٣ إلى ١٠ أيلــول/ 

سبتمبر ٢٠٠٢. 
وعملا بقرار الجمعية العامة ٨٥/٥٦ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، دعـا  - ٢
الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمشاركة في الاجتمـاع. 
ودعا أيضا بقية الدول التي وقّعت النظام الأساسي أو الوثيقة الختامية للمشـاركة في الاجتمـاع 

كمراقب. 
وعملا بقرار الجمعية العامة نفسه، دعيت لحضور اجتماع الجمعية العامة أيضـا بصفـة  - ٣
مراقبين المنظمات الحكومية الدولية والكيانـات الأخـرى الـتي تلقـت دعـوة دائمـة مـن الجمعيـة 
العامة وفقا لقراراـا ذات الصلـة(١)، فضـلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة الإقليمـية المعنيـة، 
وسائر الهيئات الدولية المدعـوة لحضـور مؤتمـر الأمـم المتحـدة للمفوضـين المعـني بإنشـاء محكمـة 
جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه – تمــوز/يوليـه ١٩٩٨) أو المعتمـدة لـدى اللجنـة التحضيريـة 

للمحكمة الجنائية الدولية. 
وعملا بالقرار نفسه، ٨٥/٥٦ وجـهت الدعـوة إلى المنظمـات غـير الحكوميـة المدعـوة  - ٤
ـــة الجنائيــة الدوليــة ذات المركــز  إلى مؤتمـر رومـا، والمسـجلة لـدى اللجنـة التحضيريـة للمحكم
الاستشاري لدى الس الاقتصادي والاجتمـاعي التـابع للأمـم المتحـدة والـتي تتصـل أنشـطتها 
بأنشطة المحكمة، وذلك للمشاركة في عمل جمعية الدول الأطراف وفقا للقواعد المتفق عليها. 
ووفقا للمادة ٩٤ من النظام الداخلي لجمعيـة الـدول الأطـراف، دُعيـت الـدول التاليـة  - ٥
للحضور خلال عمل الجمعية: بابوا غينيا الجديدة، وبوتان، وتركمانسـتان، وتوفـالو، وتونغـا، 
وتيمــور - ليشــتي، وجــزر كــوك، وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، وجمهوريــــة لاو 
الديمقراطيـة الشـعبية، وروانـدا، وسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، وسـانت كيتـس ونيفيـــس، 
وسوازيلند، وسورينام، والصومال، وغرينادا، وغينيا الاستوائية، وفانواتو، وكريباس، ولبنـان، 
وماليزيا، وملديف، وموريتانيـا، وميانمـار، وميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، ونيـوي. وتـرد 

 .I CC-ASP/INF/1 قائمة الوفود المشاركة في الدورة في الوثيقة
وافتتح وكيل الأمين العام للشؤون القانونية المستشار القـانوني، السـيد هـانس كوريـل  - ٦

الاجتماع نيابة عن الأمين العام.  
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وفي الجلسـة الأولى، المعقـودة في ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، انتخبـت الجمعيـــة أعضــاء  - ٧
المكتب التاليين: 

الرئيس: 
صاحب السمو الملكي الأمير زيد رعد زيد الحسين (الأردن) 

نائبا الرئيس: 
السيد علي ابراهيم كانو (سيراليون) 

السيد فيليب باوليلو (أوروغواي) 
بقية أعضاء المكتب: 

إكــوادور، وألمانيــا، وبــيرو، وترينيــداد وتوبــاغو، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة، 
ورومانيا، وغابون، وقبرص، وكرواتيـا، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشـمالية، ومنغوليـا، وناميبيـا، والـنرويج، والنمسـا، ونيجيريـا، ونيوزيلنـدا، وهولنـــدا، 

ويوغوسلافيا. 
 ،PC NICC/2002/2) وفــي الجلســة الأولى نفسها، ووفقـا للتفاهم بشأن هيئة المكتـب - ٨

الفقرة ١١)، تقرر أن يقوم السيد الكسندر مارشيك (النمسا)، بدور المقرر. 
وفي الجلسة نفسها، وعملا بالمادة ٢٥ من النظـام الداخلـي لجمعيـة الـدول الأطـراف،  - ٩
تم تعيين الدول التالية في عضوية لجنة وثـائق التفويـض: أوغنـدا، وأيرلنـدا، وبـاراغواي، وبنـن، 

وسلوفينيا، وفرنسا، وفيجي، وهندوراس، ويوغوسلافيا.  
واضطلع مدير شعبة التوثيق التابعة لمكتـب الشـؤون القانونيـة في الأمانـة العامـة للأمـم  - ١٠
المتحدة، السيد فاكلاف نيكولكا، بمـهام سـكرتير للجمعيـة. وقدمـت شـعبة التوثيـق الخدمـات 

الفنية للجمعية. 
وفي الجلسـة الأولى، المعقـــودة في ٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، أقــرت الجمعيــة جــدول  - ١١

 :(ICC-ASP/1/1) الأعمال التالي
افتتاح الدورة من قبل الأمين العام.  - ١

دقيقة صمت للصلاة أو التأمل.  - ٢
انتخاب الرئيس.  - ٣

إقرار جدول الأعمال.  - ٤
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اعتماد النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف.  - ٥
انتخاب نائبين للرئيس و ١٨ عضوا في المكتب.  - ٦

وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في الدورة الأولى:  - ٧
تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض؛  (أ)

تقرير لجنة وثائق التفويض.  (ب)
تنظيم الأعمال.  - ٨

إنشاء هيئات فرعية أخرى.  - ٩
النظر في تقرير اللجنة التحضيرية:  - ١٠

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛  (أ)
أركان الجرائم؛  (ب)

اتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة؛  (ج)
مبادئ أساسية تحكم اتفاق مقـر يتعـين التفـاوض بشـأنه بـين المحكمـة  (د)

والبلد المضيف؛ 
النظام المالي والقواعد المالية؛  (هـ)

اتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناا؛  (و)
أي قرار، أو توصية أو مسائل أخرى.  (ز)

اعتمــاد إجــراءات لترشــيح القضــاة والمدعــي العــام ونــواب المدعــي العــــام،  - ١١
وانتخام. 

اعتماد ميزانية للفترة المالية الأولى.  - ١٢
اعتماد جدول الأنصبة المقررة.  - ١٣

المقررات المتعلقة بالترتيبات العملية الخاصة بالفترة الانتقالية.  - ١٤
تعيين مراجع خارجي للحسابات.  - ١٥

المقررات المتعلقة بالاجتماع المقبل، بما في ذلك موعده ومكان انعقاده.  - ١٦
مسائل أخرى.  - ١٧
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وفي الجلسـة نفســـها، أقــرت الجمعيــة بتوافــق الآراء النظــام الداخلــي لجمعيــة الــدول  - ١٢
الأطراف (الجزء الثاني، جيم من هــذا التقرير). وإدراكــــا مـن الجمعيــــة أن النظـــــام الداخلـي 
ـــة في المشــاركة في الجمعيــة والمشــار إليــه في  لم يتضمـن إشـــارة إلى نطــــاق حـق الـدول المراقب
الفقرة ١ من المـادة ١١٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي فقـد قـررت السـماح لهـذه الـدول المراقبـة 

بالمشاركة في مداولاا دون أن يكون لها الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات. 
وفي تلـك الجلسـة أيضـا، اعتمـدت الجمعيـة مشـروع توصيـة جمعيـة الـــدول الأطــراف  - ١٣

 .( ICC-ASP/1/Decision 4 ،المتعلقة بترتيبات جلوس الدول الأطراف (المقرر ٤
ـــررت جمعيــة الــدول الأطــراف الاجتمــاع في جلســات عامــة  وفي الجلسـة نفسـها، ق - ١٤
بوصفـها فريقـا عـاملا جامعـا واتفقـت علـى برنـامج العمـل. وعلـى وجـه الخصـوص، حـــددت 
البنود التالية لكي ينظر فيها الفريق العامل الجامع: القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات؛ أركـان 
الجرائم، اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة وحصاناـا؛ اتفـاق بشـأن العلاقـة بـين المحكمـة والأمـم 
المتحدة؛ النظام المالي والقواعد المالية؛ مبادئ أساسية تحكم اتفـاق مقـر يتعـين التفـاوض بشـأنه 
بـين المحكمـة والبلـد المضيـف؛ النظـر في مشـــروعات القــرارات أو المقــررات المتبقيــة في تقريــر 
اللجنة التحضيرية؛ القرارات المتعلقة بالجلسة التالية، بما في ذلك موعد ومكــان انعقادهـا فضـلا 
عن مسائل أخرى. وفي الجلسة الثانية للجمعية المعقودة في ٣ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٢، عـهدت 

الجمعية أيضا إلى الفريق العامل النظر في إجراءات تعيين وانتخاب قضاة المحكمة. 
وخصصت الجمعية وقتا للبيانات العامة بعد اعتماد تقريرها.  - ١٥

 
النظر في تقرير اللجنة التحضيرية   باء -

في الجلسة الأولى للجمعية، قدم رئيس اللجنة التحضيريــة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،  - ١٦
ـــــه الــــواردة في الوثــــائق  الســـيد فيليـــب كـــيرش (كنـــدا) تقريـــر اللجنـــة التحضيريـــة بصيغت
 PCNICC/2002/1 و Add.1-4 و PCNICC/2001/1 و 2 و Add.1 و PCNICC/2000/1

و Add.1 و 2 و PCNICC/2002/2 و Add.1-3. وقدم أيضا الرئيـس إحاطـة إلى الجمعيـة بشـأن 
التقدم الذي أحرزه فريق الخـبراء المتقـدم المكلـف بـالعمل علـى كفالـة إنشـاء المحكمـة في وقـت 

مبكر وبصورة فعلية. 
وفي الجلسة الأولى، اعتمدت الجمعية بتوافق الآراء مشـروع القـرار بشـأن إنشـاء لجنـة  - ١٧

 .(ICC-ASP/1/Res.4 ،القرار ٤) الميزانية والمالية
وفي الجلسة نفسها، اعتمدت الجمعية بتوافق الآراء مشـروع القـرار المتعلـق بـإجراءات  - ١٨
I). وفي  CC-ASP/1/Res.5 ،م (القــــرار ٥ترشيح أعضـــاء لجنـــة الميزانيــــة والماليــــة وانتخــــا
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الجلسـة ٣ المعقـودة في ٩ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، قــررت الجمعيــة علــى أســاس توصيــة مــن 
ـــة مــن ١ كــانون الأول/ديســمبر  المكتـب، أن تبـدأ فـترة الترشـيح لعضويـة لجنـة الميزانيـة والمالي
٢٠٠٢ إلى ١٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وفي هـذا الصـدد، كلفـت الأمانـة العامـة بمهمـة تعميـــم 
مذكرة رسمية بخصوص فترة الترشـيح. كمـا قـررت الجمعيـة أن تجـري انتخابـات أعضـاء لجنـة 

الميزانية والمالية في دورا الأولى المستأنفة للمرة الثانية في نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وفي الجلسة ٢، المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، اعتمـدت الجمعيـة بتوافـق الآراء  - ١٩

مشروع الميزانية للفترة المالية الأولى للمحكمة (الجزء الثالث من هذا التقرير). 
وفي الجلسة ذاا، اعتمدت أيضا الجمعية القرارات والمقررات التالية المتعلقة بالميزانية:  - ٢٠
اعتمادات ميزانية الفترة المالية الأولى وتمويل الاعتمـادات للفـترة الماليـة الأولى  (أ)

(القرار ١٢، ICC-ASP/1/Res.12)؛ 
جدول الأنصبة المقررة لقسـمة نفقـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة (القـرار ١٤،  (ب)

ICC-ASP/1/Res.14)؛ 

قيد الاشتراكات في صندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني لدعـم إنشـاء المحكمـة  (ج)
)؛  ICC-ASP/1/Res.15 ،الجنائية الدولية كرصيد دائن (القرار ١٥

ــــداول للفتـــــرة الماليـــــة الأولـــــى (القــــــرار ١٣،  صنــــدوق رأس المــــال المتــ (د)
ICC-ASP/1/Res.13)؛ 

)؛  ICC-ASP/1/Decision 1 ،توفير الأموال للمحكمة (المقرر ١ (هـ)
المعايـير ذات الصلـة بالتبرعـات المقدمـــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة (القــرار  (و)

١١، ICC-ASP/1/Res.11)؛ 
ـــا يباشــر المســجل عملــه (المقــرر ٢،  الترتيبـات المؤقتـة لممارسـة السـلطة ريثم (ز)

 .(ICC-ASP/1/Decision 2

وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، توصلـت الجمعيـة إلى اتفـــاق بشــأن المقــرر المتعلــق بتوفــير  - ٢١
)، مفـاده أن  ICC-ASP/1/Decision 1 ،الأموال للمحكمة لفترة السنة الماليـة الأولى (المقـرر ١
الأنصبة ستقرر استنادا إلى العضوية في جمعيـة الـدول الأطـراف في تـاريخ اعتمـاد المقــــرر، أي 
٣ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٢، وأن الأنصبة المقررة على الدول التي سيدخل نظام رومـا الأساسـي 

حيز النفاذ بالنسبة لها في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ ستدرج تحت بند الإيرادات المتنوعة. 
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ـــق الآراء تقريــر  وفي الجلسـة ٣ المعقـودة في ٩ أيلـول/سـبتمبر، اعتمـدت الجمعيـة بتواف - ٢٢
ــاء  الفريـق العـامل الجـامع (المرفـق الأول لهـذا التقريـر). وفي هـذا الصـدد، اعتمـدت الجمعيـة، بن

على توصية من الفريق العامل الجامع، بتوافق الآراء، الصكوك التالية: 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (الجزء الثاني، ألف من هذا التقرير)؛  (أ)

عناصر الجرائم (الجزء الثاني، باء)؛  (ب)
النظام المالي والقواعد المالية (الجزء الثاني، دال)؛  (ج)

اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (الجزء الثاني، هاء)؛  (د)
المبادئ الأساسية المنظمة لاتفاق للمقر يبرم عن طريـق التفـاوض بـين المحكمـة  (هـ)

والبلد المضيف (الجزء الثاني، واو)؛ 
مشروع اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة (الجزء الثاني، زاي).  (و)

وفي الجلسـة نفسـها، اتخـذت الجمعيـة، بنـاء علـى توصيـة مـن الفريـــق العــامل الجــامع،  - ٢٣
وبتوافق الآراء، القرارات والمقررات التالية: 

مواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان (القرار ١)؛  (أ)
إجراء ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام للمحكمـة  (ب)

الجنائية الدولية (القرار ٢)؛ 
إجراء انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية (القرار ٣)؛  (ج)

إنشـاء صنـدوق لصـــالح ضحايــا الجرائــم الــتي تدخــل في اختصــاص المحكمــة  (د)
وأسرهم (القرار ٦)؛ 

إجـراء ترشـيح وانتخـاب أعضـــاء مجلــس إدارة الصنــدوق الاســتئماني لصــالح  (هـ)
الضحايا (القرار ٧)؛ 

الترتيبات المؤقتة لأمانة جمعية الدول الأطراف (القرار ٨)؛  (و)
الأمانة العامة لجمعية الدول الأطراف (القرار ٩)؛  (ز)

اختيار موظفي المحكمة الجنائية الدولية (القرار ١٠)؛  (ح)
مشاركة المحكمة الجنائية الدوليـة في الصنـدوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة  (ط)

لموظفي الأمم المتحدة (المقرر ٣). 
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إضافة لذلك، وبناء على توصيـة مـن الفريـق العـامل الجـامع، قـررت الجمعيـة أن تحيـل  - ٢٤
إلى المحكمة الجنائية الدولية تقرير اجتماع الخبراء المنعقـد بـين دورتـين في لاهـاي في الفـترة مـن 
ـــد  ١١ إلى ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (PCNICC/2002/INF/2) والمتضمــن ملخــص عــن القواع
واللوائـح الداخليـة المؤقتــــة الـتي سـتطبقها المحكمــــة مؤقتـا علـى المراحـل الأولى مـن تأسيســها. 
كما قررت الجمعية بناء على توصية من الفريق العـامل الجـامع أيضـا أن تنتظـر مـا سـيجد مـن 
P، الفقـرة ١٤)،  CNICC/2002/2) تطورات قبل البت في مسألة إنشاء الرابطة الجنائيـة الدوليـة

على أن تنظر في المسألة في دورة قادمة. 
ــــرا  وفي الجلســة ٣ أيضــا، أقــرت الجمعيــة تعيــين الســيد برونــو كثــالا (فرنســا) مدي - ٢٥

للخدمات العامة للمحكمة. 
وفي الجلسـة نفسـها، مـددت الجمعيـة ولايـة فريـق الخـبراء المتقـدم العـامل علـى ضمــان  - ٢٦
ـــر  تأســيس المحكمــة في وقــت مبكــر وبصــورة فعالــة، وذلــك حــتى ٣١ تشــرين الأول/أكتوب

 .٢٠٠٢
وفي الجلسة نفسها أيضا، حددت الجمعية يوم ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موعـدا لفتـح  - ٢٧
باب الترشيحات لقضاة المحكمـة وللمدعـي العـام. وكلفـت الأمانـة العامـة أيضـا بمهمـة تعميـم 
مذكرة رسمية بشأن فترة الترشيح التي تبدأ في ٩ أيلــول/سـبتمبر وتنتـهي في ٣٠ تشـرين الثـاني/ 
نوفمـبر ٢٠٠٢. ونبـه المكتـب إلى الفقـرة ٢٨ مـن القـرار ٢ بشـأن ترشـيح وانتخـــاب القضــاة 
والمدعي العام ونواب المدعي العام، التي نصت على بـذل كـل مـا يمكـن مـن جـهود لانتخـاب 
المدعي العام بتوافق الآراء، وشجع الدول الأطراف على التشاور بصـورة غـير رسميـة أولا قبـل 
تقديم ترشيحام الرسمية لمنصب المدعـي العـام إلى الأمانـة العامـة. وعمـلا علـى ضمـان سـلامة 
ـــات لتبــادل  عمليـة الانتخـاب، ناشـد المكتـب الـدول الأطـراف أن تمتنـع عـن الدخـول في اتفاق

الدعم فيما يتعلق بانتخاب قضاة المحكمة. 
وفي الجلسة نفسها، أرجأت الجمعية إلى حين استئناف دورـا الأولى للمـرة الثانيـة في  - ٢٨
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، اتخـاذ قـرار بشـأن فتـح بـاب الترشـيح لعضويـة مجلـــس إدارة الصنــدوق 

الاستئماني لصالح الضحايا. 
وفي الجلسـة نفسـها أيضـا، كلفـت الجمعيـة المكتـــب بمهمــة تعيــين مراجــع حســابات  - ٢٩
خـارجي للمحكمـة وطلبـت منـه أن يرفـع تقريـره إليـها في دورـا الأولى المسـتأنفة في شـــباط/ 

فبراير ٢٠٠٣. 
وفي الجلسـة ٣ كذلـك، أُبلغـت الجمعيـة بـأن المكتـب، عمـلا بقـرار الجمعيـة ١ بشـــأن  - ٣٠
مواصلة العمل فيما يتعلق بجريمة العـدوان، قـد أنشـأ لجنـة فرعيـة تابعـة لمكتـب الجمعيـة برئاسـة 
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السيد أليو ابراهيم كانو (سيراليون). ومن المتوقع أن تقــدم اللجنـة الفرعيـة تقريرهـا وتوصياـا 
إلى الجمعية خلال الدورة الأولى المستأنفة في شباط/فبراير ٢٠٠٣. 

وفي الجلسـة نفسـها، أُبلغـــت الجمعيــة بــأن الرئيــس، عمــلا بقــرار الجمعيــة ٨ بشــأن  - ٣١
الترتيبات المؤقتة لأمانة الدول الأطراف، سينقل إلى الأمين العـام للأمـم المتحـدة رغبـة الجمعيـة 
في أن تواصـل الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة مـهام أمانـــة الجمعيــة علــى أســاس مؤقــت، كمــا 

سيطلب إذن الأمين العام بذلك. 
وفي الجلسة نفسها أيضا، أُبلغت الجمعية بـأن المكتـب مـا زال يجـري مشـاوراته بشـأن  - ٣٢
مسـألة الأمانـة الدائمـة لجمعيـة الـدول الأطـراف وفقـا لقـرار الجمعيـة ٩، وســيقدم المقترحــات 
ذات الصلة إلى الجمعية في وقت يمكِّنها من البت فيـها خـلال دورـا الثانيـة في أيلـول/سـبتمبر 

 .٢٠٠٣
 

اعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض   جيم -
في الجلســة ٣، اعتمــدت الجمعيــة تقريــر لجنــة وثــائق التفويــض (المرفــق الثــاني لهـــذا  - ٣٣

التقرير). 
 

البيانات العامة وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة   دال -
في الجلسـة ٣، قـررت الجمعيـة أن تقبـل طلبـــات مــن عــدد مــن المنظمــات الحكوميــة  - ٣٤
الدوليـة وغيرهـا مـن الكيانـات ومـن منظمـــات غــير حكوميــة لــلإدلاء ببيانــات أثنــاء الوقــت 

المخصص للبيانات العامة. 
وفي الجلستين ٣ و ٤ المعقودتين في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، والجلسـة ٥ المعقـودة في  - ٣٥
١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، استمعت الجمعية إلى بيانات أدلى ا ممثلو الدانمــرك (باسـم الاتحـاد 
الأوروبي والبلدان المنتسبة له)، وهولندا، وإيطاليا، وكندا، وألمانيا، وكرواتيا، وناميبيا، وبـيرو، 
وبلغاريـــا، والـــنرويج، وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وترينيـــداد وتوبـــاغو، ونيجيريـــــا، 
وأوروغواي، والبرتغال، وفترويلا، وقبرص، ومنغوليا، وغابون، وفيجــي، وبلجيكـا، وأوغنـدا، 
وجنـــوب أفريقيـــا، والأرجنتـــين، والـــبرازيل، وليســـوتو، وايرلنـــدا، وبوليفيـــا، وإكـــــوادور، 
ونيوزيلنــدا، والســنغال، والبوســنة والهرســك، وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســــلافية الســـابقة، 
وليختنشتاين، وكوستاريكا (باسم مجموعة ريــو)، واسـبانيا، وفنلنـدا، وكمبوديـا، وسـيراليون، 
وفرنسـا، والسـويد، وسويسـرا. كمـا اسـتمعت الجمعيـة إلى بيانـات مـــن المكســيك، والاتحــاد 
الروسي، واليابان، وأوكرانيا، وسـاموا، وتيمـور ليشـتي. إضافـة لذلـك، اسـتمعت الجمعيـة إلى 
بيانات من فلسطين (باسم اموعة العربية)، واللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق، فضـلا 
عـن تـآلف المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، والاتحــاد الــدولي لرابطــات حقــوق الإنســان، وجمعيــة 
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البرلمانيين للعمل العالمي، وجمعية لا سلام بدون عدالة، وجمعية رصد حقوق الإنسـان، وجمعيـة 
ـــائي للعدالــة الجنســانية. وتــرد قائمــة  العفـو الدوليـة، والحركـة الاتحاديـة العالميـة، والمؤتمـر النس

المتكلمين في فترة البيانات العامة في المرفق الثاني لهذا التقرير. 
وفي الجلسة ٥ أيضا، أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بخطاب أمام الجمعية.  - ٣٦

 
فتح باب التوقيع على اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا   هاء -

فُتح باب توقيع جميع الدول على اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدوليـة وحصاناـا،  - ٣٧
في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـــورك في ١٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢. وســيبقى الاتفــاق مفتوحــا 

للتوقيع عليه حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
وخلال حفل الافتتاح الذي نظم في اليوم نفسه، وقَّعت البلدان التاليـة علـى الاتفـاق:  - ٣٨
ايسلندا، إيطاليا، بنن، بيرو، ترينيداد وتوبـاغو، سويسـرا، فرنسـا، فنلنـدا، لكسـمبرغ، المملكـة 
ـــدا الشــمالية، ناميبيــا، الــنرويج، النمســا. وفي اليــوم نفســه،  المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلن

أودعت النرويج صك تصديقها على الاتفاق. 
 

الاجتماع المقبل، بما في ذلك تواريخ ومكان الانعقاد   واو -
في الجلسة ٣ المعقودة في ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، قـررت الجمعيـة أن تعقـد دوراـا  - ٣٩

المقبلة على النحو التالي: 
الدورة الأولى المستأنفة، نيويورك، ٣ إلى ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٣؛  (أ)

ــــل  الاســـتئناف الثـــاني للـــدورة الأولى، نيويـــورك، ٢١ إلى ٢٣ نيســـان/أبري (ب)
٢٠٠٣؛ 

الدورة الثانية، نيويورك، ٨ إلى ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣.  (ج)
كما قررت الجمعيـــة أن تجتمع لجنة الميزانيـة والماليـة في نيويـورك في الفـترة مـن ٤ إلى  - ٤٠

٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣. 
  
الحواشي 

ـــــــرارات ٢٥٣ (د - ٣)، ٤٧٧ (د - ٥)، ٢٠١١ (د - ١٠)، ٣٢٠٨ (د - ٣١)، ٣٢٣٧ (د - ٢٩)،  القــ (١)
٣٣٦٩ (د - ٣٠)، ٣/٣١، ١٨/٣٣، ٢/٣٥، ٣/٣٥، ٤/٣٦، ١٠/٤٢، ٦/٤٣، ٦/٤٤، ٦/٤٥، ٨/٤٦، 
 ،٤/٤٧، ٢/٤٨، ٣/٤٨، ٤/٤٨، ٥/٤٨، ٢٣٧/٤٨، ٢٦٥/٤٨، ١/٤٩، ٢/٤٩، ٢/٥٠، ١/٥١، ٦/٥١
 ،٢٠٤/٥١، ٦/٥٢، ٥/٥٣، ٦/٥٣، ٢١٦/٥٣، ٥/٥٤، ١٠/٥٤، ١٩٥/٥٤، ١٦٠/٥٥، ١٦١/٥٥

 ٩٠/٥٥، ٩١/٥٦، ٩٢/٥٦ والمقرر ٤٧٥/٥٦. 



11

ICC-ASP/1/3

 الجزء الثاني 
صكوك اعتمدا جمعية الدول الأطراف 
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القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات*  ألف -  
المحتويات 

الصفحة القاعدة
الفصل ١ - أحكام عامة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استخدام المصطلحات - ١٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجية النصوص - ٢٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديلات - ٣٢٥
الفصل ٢ - تكوين المحكمة وإدارا 

أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارا  القسم ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات العامة - ٤٢٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعهد الرسمي بموجب المادة ٤٥ - ٥٢٦
التعهد الرسمي المقدم من قبل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قبـل المـترجمين الشـفويين - ٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧والتحريريين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضي المفرد بموجب الفقرة ٢ (ب) ��٣ من المادة ٣٩ - ٧٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدونة قواعد السلوك المهني - ٨٢٨
القسم ٢ –مكتب المدعي العام 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل مكتب المدعي العام - ٩٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة - ١٠٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفويض مهام المدعي العام - ١١٢٩
القسم ٣ - قلم المحكمة 

القسم الفرعي ١ – الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما - ١٢٢٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهام المسجل - ١٣٣٠

 
 

مذكــرة تفســيرية: تعـــد القواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات وســـيلة لتطبيـــق نظـــام رومـــا الأساســـي  *
للمحكمة الجنائية الدولية وتابعة له في جميع الحـالات. ويتمثـل الهـدف منـها في تدعيـم أحكـام النظـام. وقـد 
أوليت العناية، لدى بلورة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لتفادي إعادة صياغة أحكام النظـام الأساسـي 
وعدم القيام، قدر المستطاع، بتكرارهـا. وضمنـت القواعـد، حسـب الاقتضـاء، إشـارات مباشـرة إلى النظـام 
الأساسي، وذلك من أجل تأكيد العلاقة القائمة بين القواعد والنظــام، علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة 

٥١، وبخاصة الفقرتان ٤ و ٥. 
وينبغي، في جميع الأحوال، قراءة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالاقتران مع أحكام النظام ورهنا ا. 

لا تمس القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليـة بـالقواعد الإجرائيـة المعـدة لأي محكمـة 
وطنية ولا بأي نظام قانوني وطني لأغراض الإجراءات الوطنية. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سير عمل قلم المحكمة - ١٤٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السجلات - ١٥٣٠
القسم الفرعي ٢ - وحدة اني عليهم والشهود 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود - ١٦٣١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهام الوحدة - ١٧٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤوليات الوحدة - ١٨٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخبرات المتوافرة في الوحدة - ١٩٣٣
القسم الفرعي ٣ - محامو الدفاع 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع - ٢٠٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم المساعدة القانونية - ٢١٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته - ٢٢٣٦
القسم ٤ - الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها 

العزل من المنصب والإجراءات التأديبية  القسم الفرعي ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبدأ العام - ٢٣٣٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب - ٢٤٣٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف سوء السلوك الأقل جسامة - ٢٥٣٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبول الشكاوى  - ٢٦٣٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع - ٢٧٣٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوقف عن العمل - ٢٨٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب - ٢٩٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية - ٣٠٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العزل من المنصب - ٣١٤٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات التأديبية - ٣٢٤٠
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القسم الفرعي ٢ - الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام - ٣٣٤٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام - ٣٤٤٠
. . . . . الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحـد نواب المدعي العام طلب الإعفـاء - ٣٥٤١
. . وفاة أحد القضاة أو المدعي العـــام أو أحـد نواب المدعي العـــام أو المسجــــل أو نائـــب المسجـــل - ٣٦٤١
. . . . استقالة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نـواب المدعـي العـام أو المسجل أو نائب المسجـل - ٣٧٤٢

القسم الفرعي ٣ - الاستبدال والقضاة المناوبون 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستبدال - ٣٨٤٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضي المناوب - ٣٩٤٢

النشر واللغات والترجمة  القسم ٥ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة - ٤٠٤٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغات العمل في المحكمة - ٤١٤٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية - ٤٢٤٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة - ٤٣٤٤

الفصل ٣ - الاختصاص والمقبولية 
الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤  القسم ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢ - ٤٤٤٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة حالة إلى المدعي العام - ٤٥٤٥
الشروع في إجراء تحقيق بموجب المادة ١٥  القسم ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥ - ٤٦٤٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥ - ٤٧٤٦

. تقرير المدعـي العام وجـود أسـاس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٥ - ٤٨٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥ - ٤٩٤٦



15

ICC-ASP/1/3

. . . . . الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق - ٥٠٤٦
الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد ١٧ و ١٨ و ١٩  القسم ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧ - ٥١٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨ - ٥٢٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ - ٥٣٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨ - ٥٤٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨ - ٥٥٤٨

. . . . . . . . . . الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٨ - ٥٦٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨ - ٥٧٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩ - ٥٨٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٩ - ٥٩٥٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجهاز المختص بتلقّي الطعون - ٦٠٥٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٨ من المادة ١٩ - ٦١٥١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩ - ٦٢٥١
الفصل ٤ - أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات 

الأدلة  القسم ١ –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأحكام العامة المتصلة بالأدلة - ٦٣٥٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها - ٦٤٥٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجبار الشهود - ٦٥٥٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعهد الرسمي - ٦٦٥٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدلاء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي - ٦٧٥٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهادة المسجلة سلفا - ٦٨٥٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتفاق على الأدلة - ٦٩٥٤
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي - ٧٠٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة على سلوك جنسي آخر - ٧١٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها - ٧٢٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سرية الاتصالات والمعلومات - ٧٣٥٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تجريم الشاهد لنفسه - ٧٤٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجريم من قبل أفراد الأسرة - ٧٥٥٩
القسم ٢ - الكشف عن الأدلة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات - ٧٦٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته - ٧٧٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته - ٧٨٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع - ٧٩٦٠
الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١  - ٨٠٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييد الكشف عن الأدلة - ٨١٦١

. . . . . . . . تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤ - ٨٢٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصدار حكم بشأن أدلة نفي التهم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧ - ٨٣٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة - ٨٤٦٣
الضحايا والشهود  القسم ٣ -

تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق بالضحايا  القسم الفرعي ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٥٦٤ - تعريف الضحايا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبدأ العام - ٨٦٦٤

حماية الضحايا والشهود  القسم الفرعي ٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابير الحماية - ٨٧٦٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير الخاصة - ٨٨٦٦
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اشتراك الضحايا في الإجراءات  القسم الفرعي ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات - ٨٩٦٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الممثلون  القانونيون للضحايا - ٩٠٦٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات - ٩١٦٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إخطار اني عليهم وممثليهم القانونيين - ٩٢٦٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين - ٩٣٧٠

جبر أضرار الضحايا  القسم الفرعي ٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات بناء على طلب - ٩٤٧١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات بناء على طلب المحكمة - ٩٥٧١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلان عن إجراءات جبر الضرر - ٩٦٧٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدير الأضرار - ٩٧٧٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصندوق الاستئماني - ٩٨٧٣

التعــــاون وتدابير الحمايــة لأغـراض المصــادرة بموجـب الفقـرة ٣ (هــ) مـن المـادة ٥٧ والفقـرة ٤  - ٩٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٣من المادة ٧٥

أحكام متنوعة  القسم ٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكان عقد الاجتماعات - ١٠٠٧٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهل الزمنية - ١٠١٧٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإفادات غير الخطية - ١٠٢٧٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات - ١٠٣٧٥

التحقيق والمقاضاة  الفصل ٥ -
ـــأن بــدء إجــراء تحقيــق بموجــب الفقرتــين ١ و ٢ مــن  قـرار المدعـي العـام بش القسم ١ -

المادة ٥٣ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم المعلومات من جانب المدعي العام - ١٠٤٧٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق - ١٠٥٧٦
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة - ١٠٦٧٧
الإجراء بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٣  القسم ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ - ١٠٧٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ - ١٠٨٧٨

. . . . . . . . . . . . . . . إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ - ١٠٩٧٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ - ١١٠٧٨
جمع الأدلة  القسم ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محضر الاستجواب عموما - ١١١٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسجيل الاستجواب في حالات خاصة - ١١٢٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني - ١١٣٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة ٥٦ - ١١٤٨١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ - ١١٥٨١

. . . . . . . . . . . . . . . . جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧ - ١١٦٨١
الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها  القسم ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص - ١١٧٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة - ١١٨٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإفراج المشروط - ١١٩٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أدوات تقييد الحرية - ١٢٠٨٤
الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة ٦١  القسم ٥ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم - ١٢١٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم - ١٢٢٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم - ١٢٣٨٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم - ١٢٤٨٨



19

ICC-ASP/1/3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني - ١٢٥٨٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني - ١٢٦٨٩
إقفال المرحلة التمهيدية  القسم ٦ -

. . . . . . . . . . . . . . الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة - ١٢٧٨٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعديل التهم - ١٢٨٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار إقرار التهم - ١٢٩٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيل الدائرة الابتدائية - ١٣٠٩٠
الفصل ٦ -إجراءات المحاكمة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية - ١٣١٩١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات التحضيرية - ١٣٢٩١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص - ١٣٣٩١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة - ١٣٤٩١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفحص الطبي للمتهم - ١٣٥٩٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاكمات الجماعية والفردية - ١٣٦٩٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل إجراءات المحاكمة - ١٣٧٩٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حفظ الأدلة - ١٣٨٩٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل في مسألة الإقرار بالذنب - ١٣٩٩٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة - ١٤٠٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية - ١٤١٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المداولات - ١٤٢٩٥

. . . . . . . . . . . . . عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار - ١٤٣٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية - ١٤٤٩٥
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الفصل ٧ -العقوبات 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير العقوبة - ١٤٥٩٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرض الغرامات بموجب المادة ٧٧ - ١٤٦٩٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوامر المصادرة - ١٤٧٩٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني - ١٤٨٩٩

الفصل ٨ -الاستئناف وإعادة النظر 
أحكام عامة  القسم ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف - ١٤٩١٠٠
القسم ٢ - الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئناف - ١٥٠١٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات الاستئناف - ١٥١١٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقف الاستئناف - ١٥٢١٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر - ١٥٣١٠١
الاستئنافات ضد القرارات الأخرى  القسم ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة - ١٥٤١٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة - ١٥٥١٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات الاستئناف - ١٥٦١٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقف الاستئناف - ١٥٧١٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم في الاستئناف  - ١٥٨١٠٣
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة  القسم ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب إعادة النظر - ١٥٩١٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل لأغراض إعادة النظر - ١٦٠١٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار إعادة النظر - ١٦١١٠٤
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الفصل ٩ -الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة 
الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠  القسم الأول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة الاختصاص - ١٦٢١٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق النظام الأساسي والقواعد - ١٦٣١٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدة التقادم - ١٦٤١٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيق والملاحقة والمحاكمة - ١٦٥١٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقوبات بموجب المادة ٧٠ - ١٦٦١٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدولي والمساعدة القضائية - ١٦٧١٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين - ١٦٨١٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القبض الفوري - ١٦٩١٠٨
سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١  القسم الثاني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعطيل الإجراءات - ١٧٠١٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفض الامتثال لأمر المحكمة - ١٧١١٠٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلوك المشمول بالمادتين ٧٠ و ٧١ - ١٧٢١٠٩
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان  الفصل ١٠ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب التعويض - ١٧٣١١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتبع في التماس التعويض - ١٧٤١١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ التعويض - ١٧٥١١١
التعاون الدولي والمساعدة القضائية  الفصل ١١ -

طلبات التعاون وفقا للمادة ٨٧  القسم الأول -
ــــة المختصــــة بإحالــــة وتلقــي الرسائــــل المتعلقــــة بالتعــــاون الدولـــــي والمســاعدة  هيئـــات المحكم - ١٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٢القضائية 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قنوات الاتصال - ١٧٧١١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة ٢ من المادة ٨٧ - ١٧٨١١٣
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي - ١٧٩١١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون - ١٨٠١١٣
التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين ٨٩ و ٩٠  القسم الثاني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية - ١٨١١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب العبور بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٨٩ - ١٨٢١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إمكانية التقديم المؤقت - ١٨٣١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيبات التقديم للمحكمة - ١٨٤١١٤

. . . . . . . . . . . . إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة - ١٨٥١١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى - ١٨٦١١٥
وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين ٩١ و ٩٢  القسم الثالث -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم - ١٨٧١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي - ١٨٨١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة الوثائق المؤيدة للطلب - ١٨٩١١٦
التعاون في إطار المادة ٩٣  القسم الرابع - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة - ١٩٠١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٣ - ١٩١١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي - ١٩٢١١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ - ١٩٣١١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الذي يطلب من المحكمة - ١٩٤١١٨
التعاون في إطار المادة ٩٨  القسم الخامس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم المعلومات - ١٩٥١١٨
قاعدة التخصيص في إطار المادة ١٠١  القسم السادس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم الآراء بشأن الفقرة ١ من المادة ١٠١ - ١٩٦١١٩
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمديد أجل التقديم - ١٩٧١١٩
التنفيذ  الفصل ١٢ -

القسم ١ - دور الدول في تنفيذ أحكام السـجن وتغيـير دولـة التنفيـذ المعنيـة في إطـار المـادتين 
١٠٣ و ١٠٤ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتصالات بين المحكمة والدول - ١٩٨١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠ - ١٩٩١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة دول التنفيذ - ٢٠٠١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ التوزيع العادل - ٢٠١١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ - ٢٠٢١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آراء الشخص المحكوم عليه - ٢٠٣١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ - ٢٠٤١١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفض التعيين في حالة معينة - ٢٠٥١٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ - ٢٠٦١٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرور العابر - ٢٠٧١٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التكاليف - ٢٠٨١٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغيير الدولة المعينة للتنفيذ - ٢٠٩١٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ - ٢١٠١٢٣
تنفيذ العقوبة والإشراف علـى تنفيـذ الأحكـام ونقـل الشـخص عنـد إتمـام مـدة  القسم ٢ -

الحكم وفقا للمواد ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون - ٢١١١٢٤
. . . . . . . المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض - ٢١٢١٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتبع في إطار الفقرة ٣ من المادة ١٠٧ - ٢١٣١٢٥
القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة ١٠٨  القسم ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق - ٢١٤١٢٥
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم - ٢١٥١٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المتعلقة بالتنفيذ - ٢١٦١٢٦
تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض  القسم ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض - ٢١٧١٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوامر المصادرة والتعويض - ٢١٨١٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم تعديل أوامر التعويض - ٢١٩١٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات - ٢٢٠١٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها - ٢٢١١٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر - ٢٢٢١٢٨
إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة ١١٠  القسم ٥ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة - ٢٢٣١٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة - ٢٢٤١٢٩
الفرار  القسم ٦ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير التي تتخذ بموجب المادة ١١١ في حالة الفرار - ٢٢٥١٣٠
 



25

ICC-ASP/1/3

 
الفصل ١ 

أحكام عامة   
القاعدة ١ 

استخدام المصطلحات 
في هذه الوثيقة: 

يراد بـ �مادة� مواد نظام روما الأساسي؛  -
يراد بـ �دائرة� إحدى دوائر المحكمة؛  -

يراد بـ �باب� أبواب نظام روما الأساسي؛  -
يراد بـ �القاضي الرئيس� القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛  -

يراد بـ �الرئيس� رئيس المحكمة؛  -
يراد بـ �اللائحة� لائحة المحكمة؛  -

يراد بـ �القواعد� القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  -
 

القاعدة ٢ 
حجية النصوص 

ـــواردة في الفقــرة ١ مــن المــادة ٥٠،  اعتمـدت القواعـد باللغـات الرسميـة للمحكمـة ال
وتتساوى جميع النصوص في الحجية. 

 
القاعدة ٣ 
التعديلات 

تحـال التعديـلات المقترحـة علـى القواعـد طبقـا للفقـرة ٢ مــن المــادة ٥١، إلى رئيــس  - ١
مكتب جمعية الدول الأطراف. 

يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغـات  - ٢
المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف. 

يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين ١ و ٢ أيضـا علـى القواعـد المؤقتـة المشـار  - ٣
إليها في الفقرة ٣ من المادة ٥١. 
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الفصل ٢ 

 تكوين المحكمة وإدارا 
القسم ١ 

أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارا   
القاعدة ٤ 

الجلسات العامة 
يجتمـع القضـاة في جلسـة عامـة في موعـد لا يتجـــاوز شــهرين بعــد انتخــام. ويقــوم  - ١

القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة ٥، بما يلي: 
انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛  (أ)

تعيين القضاة في الشعب.  (ب)
يجتمـع القضـاة في وقـت لاحـــق في جلســة عامــة مــرة واحــدة في الســنة علــى الأقــل  - ٢
للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعـون، عنـد الاقتضـاء، 
في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة. 

يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة.  - ٣
مـا لم ينـص علـى خـلاف ذلـك في النظـــام الأساســي أو في القواعــد، تتخــذ قــرارات  - ٤
الجلسـات العامـة بأغلبيـة القضـاة الحـاضرين. وفي حالـة تعــادل الأصــوات، يكــون للرئيــس أو 

للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجح. 
تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.  - ٥

 
القاعدة ٥ 

التعهد الرسمي بموجب المادة ٤٥ 
كما هو منصوص عليه في المادة ٤٥، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسـي، يتـم  - ١

تقديم التعهد الرسمي التالي: 
بالنسبة للقاضي:  (أ)
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�أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيـا في المحكمـة 
ـــأن احــترم ســرية التحقيقــات  الجنائيـة الدوليـة، بشـرف وإخـلاص ونزاهـة وأمانـة، وب

والمحاكمة والمداولات�؛ 
بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:  (ب)

�أتعـهد رسميـا بـــأن أؤدي مــهامي وأمــارس ســلطاتي، بوصفــي (اللقــب) في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بشــرف وإخــلاص ونزاهــة وأمانــة، وبــأن احـــترم ســـرية 

التحقيقات والمحاكمة�؛ 
يحتفـظ بالتعـهد الموقَّـع مـن الشـخص الـذي قدمــه والــذي كــان شــاهدا عليــه رئيــس  - ٢

المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاا. 
  

القاعدة ٦ 
التعهد الرسمي المقدم من قبل موظفي مكتب المدعي العام، والمسـجل، ومـن قبـل 

المترجمين الشفويين والتحريريين 
عنـد بـدء التعيـين، يقـدم كـل مـن موظفـي مكتـب المدعـــي العــام أو مكتــب المســجل  - ١

التعهد التالي: 
�أتعـهد رسميـا بـــأن أؤدي مــهامي وأمــارس ســلطاتي، بوصفــي (اللقــب) في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بشــرف وإخــلاص ونزاهــة وأمانــة، وبــأن احـــترم ســـرية 

التحقيقات والمحاكمة�؛ 
يحتفـظ، في قلـم المحكمـة وفي سـجلاا، بالتعـــهد الموقَّــع مــن الشــخص الــذي قدمــه 
والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعـي العـام أو المسـجل أو 

نائب المسجل. 
يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:  - ٢

ـــإخلاص ونزاهــة وبــاحترام تــام لواجــب  �أتعـهد رسميـا بـأن أؤدي مـهامي ب
المحافظة على السرية�؛ 

يحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاا، بالتعهد الموقَّع من الشخص الـذي قدمـه والـذي 
كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله. 
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القاعدة ٧ 
القاضي المفرد بموجب الفقرة ٢ (ب) ��٣ من المادة ٣٩ 

عندما تعين الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفـردا وفقـا للفقـرة ٢ (ب) ��٣ مـن  - ١
المادة ٣٩ فإا تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية مسبقة. 

يتخذ القاضي المعـين القـرارات المناسـبة بشـأن المسـائل الـتي لا ينـص النظـام الأساسـي  - ٢
والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها. 

يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب أحـد الأطـراف،  - ٣
عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد. 

 
القاعدة ٨ 

مدونة قواعد السلوك المهني 
تصوغ هيئة الرئاسـة، علـى أسـاس اقـتراح يقدمـه المسـجل وبعـد التشـاور مـع المدعـي  - ١
ـــهني للمحــامين، وعنــد تحضــير الاقــتراح، يجــري المســجل  العـام، مشـروع مدونـة للسـلوك الم

المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية ٣ من القاعدة ٢٠. 
ـــد ذلــك علــى جمعيــة الــدول الأطــراف، بغــرض  يحـال مشـروع المدونـة المذكـورة بع - ٢

اعتماده، طبقا للفقرة ٧ من المادة ١١٢. 
تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.  - ٣

 
القسم ٢ 

 مكتب المدعي العام 
القاعدة ٩ 

عمل مكتب المدعي العام 
يضع المدعي العـام، في اضطلاعـه بمسـؤوليته عـن تنظيـم وإدارة مكتـب المدعـي العـام، 
لوائـح تنظـم عمـل المكتـب. ويستشـير المدعـــي العــام المســجل، عنــد إعــداد هــذه اللوائــح أو 

تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة. 
 

القاعدة ١٠ 
الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة 

يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصـول 
عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها. 
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القاعدة ١١ 
تفويض مهام المدعي العام 

في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العـام المبينـة في النظـام الأساسـي، ومنـها مـا يـرد 
وصفـه في المـادتين ١٥ و ٥٣، يجـوز للمدعـي العـام أو لنـائب المدعـي العـام أن يـــأذن لموظفــي 
مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤٤، أن يمثلـوه في أداء 

مهامه. 
  

القسم ٣ 
قلم المحكمة   

القسم الفرعي ١ 
 الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة 

القاعدة ١٢ 
مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما 

تعـد هيئـة الرئاسـة، حالمـا يتـم انتخاـا، قائمـة بالمرشـحين الذيـــن يســتوفون الشــروط  - ١
الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٤٣، وتحيل هذه القائمـة إلى جمعيـة الـدول الأطـراف مـع طلـب 

بتقديم أية توصيات. 
وعنـد تلقـي أيـة توصيـات مـن جمعيـة الـدول الأطـراف، يحيـل الرئيـس، بـدون تأخــير،  - ٢

القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة. 
تنتخـب المحكمـة المنعقـدة في جلسـة عامـة، في أقـرب وقـت ممكـن، المســـجل بالأغلبيــة  - ٣
المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٤٣، آخذة في الاعتبار أية توصيـات 
تقدمـها جمعيـة الـدول الأطـراف. وإذا لم يحصـل أي مرشـح علـى الأغلبيـة المطلقـة في الاقــتراع 

الأول، تجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. 
إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجــوز للمسـجل أن يقـدم توصيـة ـذا الشـأن إلى  - ٤
الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هـذا الموضـوع. وإذا قـررت المحكمـة، المنعقـدة في 
ـــة بالمرشــحين إلى  جلسـة عامـة، بالأغلبيـة المطلقـة انتخـاب نـائب مسـجل، يقـدم المسـجل قائم

المحكمة. 
تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقـة ذاـا الـتي ينتخـب ـا  - ٥

المسجل. 
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القاعدة ١٣ 
مهام المسجل 

يكـون المسـجل بمثابـة قنـاة الاتصـال بالنسـبة للمحكمـة، وذلـك دون المسـاس بســـلطة  - ١
مكتـب المدعـي العـام بموجـب النظـام الأساسـي المتمثلـة في تلقـي المعلومـات والحصـــول عليــها 

وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض. 
يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسـة  - ٢

والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة. 
 

القاعدة ١٤ 
سير عمل قلم المحكمة 

يضـع المسـجل، في إطـار النـهوض بمسـؤوليته في تنظيـم قلـــم المحكمــة وإدارتــه، لوائــح  - ١
تحكم ســير عمـل قلـم المحكمـة. ويتشـاور المسـجل، لـدى إعـداد هـذه اللوائـح أو تعديلـها، مـع 
المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافـق هيئـة الرئاسـة 

على اللوائح. 
تنص اللوائح على تمكين محامي الدفـاع مـن الحصـول علـى المسـاعدة الإداريـة المناسـبة  - ٢

والمعقولة من قلم المحكمة. 
 

القاعدة ١٥ 
السجلات 

يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كـل القضايـا المعروضـة  - ١
على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينـص علـى عـدم الكشـف عـن أيـة وثيقـة 
أو معلومة، ورهنا أيضا بحمايـة البيانـات الشـخصية الحساسـة، وتكـون المعلومـات الـتي تحتـوي 

عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة. 
يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.   - ٢
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القسم الفرعي ٢ 
وحدة الضحايا والشهود   

القاعدة ١٦ 
مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود 

فيما يتصل بالضحايا ، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المـهام التاليـة وفقـا للنظـام  - ١
الأساسي والقواعد: 

إخطار أو إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين؛  (أ)
مســاعدم في الحصــول علــى المشــورة القانونيــة وتنظيــم تمثيلــهم القـــانوني،  (ب)
وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافيـة إلى ممثليـهم القـانونيين، بمـا في ذلـك التسـهيلات، 
بحسب الاقتضاء، لكـي يـؤدوا واجبـهم مباشـرة، بغـرض حمايـة حقوقـهم خـلال جميـع مراحـل 

الإجراءات وفقا للقواعد ٨٩ إلى ٩١؛ 
مسـاعدم علـى المشـاركة في مختلـف مراحـل الإجـراءات وفقـا للقواعـــد ٨٩  (ج)

إلى ٩١؛ 
اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسـير مشـاركة ضحايـا العنـف الجنسـي  (د)

في جميع مراحل الإجراءات. 
فيما يتصل بالضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذيـن يتعرضـون للخطـر بسـبب  - ٢
الشهادات التي يدلي ا هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التاليـة وفقـا 

للنظام الأساسي والقواعد: 
إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا  (أ)

والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛ 
إبلاغــهم في الوقــت المناســب بقــــرارات المحكمـــة ذات الصلـــة وبـــالقرارات  (ب)
الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسرية؛ 
لأداء مهامـه، يجـوز للمسـجل أن يحتفـظ بسـجل للضحايـــا الذيــن أعربــوا عــن نيتــهم  - ٣

المشاركة في قضية معينة. 
يجـوز للمسـجل أن يتفـاوض نيابـة عـن المحكمـة مـع الـدول بشـأن عقـد اتفاقـات لنقــل  - ٤
ـــم دولــة للمصــابين بصدمــة أو المعرضــين للتــهديد مــن الضحايــا أو  وتقـديم الخدمـات في إقلي
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الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى ا هؤلاء الشـهود. ويجـوز أن تظـل 
هذه الاتفاقات سرية. 

 
القاعدة ١٧ 
مهام الوحدة 

تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامها عملا بالفقرة ٦ من المادة ٤٣.  - ١
تؤدي وحدة الضحايا والشهود ، في جملة أمور،  المهام التاليـة وفقـا للنظـام الأساسـي  - ٢

والقواعد وبالتشاور -  حسب الاقتضاء - مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع: 
بالنسبة إلى جميع الشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمـة، والأشـخاص  (أ)
الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي ـا هـؤلاء الشـهود، وذلـك وفقـا 

لاحتياجام وظروفهم الخاصة: 
توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلـة وقصـيرة الأجـل  �١�

لحمايتهم؛ 
توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلـك إبـلاغ الـدول المعنيـة  �٢�

ذه التدابير؛ 
مسـاعدم في الحصـول علـى المسـاعدة الطبيـة والنفســـية وغيرهــا مــن أنــواع  �٣�

المساعدة اللازمة؛ 
إتاحــة التدريــب في مســائل الصدمــات النفســية والعنــف الجنســــي والأمـــن  �٤�

والسرية، للمحكمة والأطراف؛ 
التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العـام، بوضـع مدونـة لقواعـد السـلوك،  �٥�
مع التأكيد علـى الطبيعـة الحيويـة للأمـن والسـرية بالنسـبة للمحققـين التـابعين 
للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكوميـة العاملـة 

باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛ 
التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي مـن التدابـير المنصـوص عليـها في  �٦�

هذه القاعدة؛ 
بالنسبة إلى الشهود:  (ب)

ــــة  إرشــادهم إلى جهــة يحصلــون منــها علــى المشــورة القانونيــة بغــرض حماي �١�
حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهادام؛ 
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مساعدم عند استدعائهم للإدلاء بشهادم أمام المحكمة؛  �٢�
اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشـهادة في جميـع مراحـل  �٣�

إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛ 
تــولي الوحــدة، في أدائــها لمهامــها، عنايــة خاصــــة لاحتياجـــات الأطفـــال والمســـنين  - ٣
والمعوقـين. ولتسـهيل مشـاركة الأطفـــال وحمايتــهم كشــهود، تعــين الوحــدة عنــد الاقتضــاء، 

وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات. 
 

القاعدة ١٨ 
مسؤوليات الوحدة 

تقوم وحدة الضحايا والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي: 
كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛  (أ)

احـترام مصـالح الشـهود، مـع التسـليم بالمصـالح الخاصـة لمكتـب المدعـــي العــام  (ب)
وهيئـة الدفـاع والشـهود، بطـرق مـن ضمنـها، إذا اقتضـى الحـال، الحفـــاظ علــى فصــل ملائــم 
ـــاد في التعــاون مــع جميــع  للخدمـات المقدمـة إلى شـهود الادعـاء وشـهود الدفـاع، والـتزام الحي

الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛ 
إتاحـة المســـاعدة الإداريــة والتقنيــة للشــهود، والضحايــا الذيــن يمثلــون أمــام  (ج)
المحكمة، والأشخاص الآخرين الذيـن يتعرضـون للخطـر بسـبب الشـهادة الـتي يـدلي ـا هـؤلاء 

الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛ 
كفالــة التدريــب لموظفيــها بخصــوص أمــن الضحايــا والشــــهود وســـلامتهم  (د)

وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛ 
التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.  (هـ)

 
القاعدة ١٩ 

الخبرات المتوافرة في الوحدة 
بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة ٦ من المادة ٤٣، ورهنا بالمادة ٤٤، يجـوز 
أن تضـم وحـدة الضحايـا والشـهود، حسـب الاقتضـاء، أشـخاصا ذوي خـبرة في مجـالات مـــن 

ضمنها: 
حماية الشهود وأمنهم؛  (أ)
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المسـائل القانونيـــة والإداريــة، بمــا فيــها اــالات المتصلــة بالقــانون الإنســاني  (ب)
والقانون الجنائي؛ 

إدارة المهمات (اللوجستية) ؛  (ج)
علم النفس في الإجراءات الجنائية؛  (د)
المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛  (هـ)

الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛  (و)
المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة  (ز)

عن المنفى؛ 
المعاقون؛  (ح)

الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛  (ط)
الرعاية الصحية؛  (ي)

الترجمة الشفوية والتحريرية.  (ك)
 

القسم الفرعي ٣ 
 محامو الدفاع 

القاعدة ٢٠ 
مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع 

طبقا للفقرة ١ من المادة ٤٣، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمــة علـى نحـو يمكـن مـن  - ١
خدمـة حقـوق الدفـاع، تمشـيا مـع مبـدأ المحاكمـــة العادلــة حســب التعريــف الــوارد في النظــام 

الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي: 
ــــة الســـرية، حســـب التعريـــف الـــوارد في الفقـــرة ١ (ب) مـــن  تيســير حماي (أ)

المادة ٦٧؛ 
تقديم الدعم والمساعدة والمعلومـات لجميـع محـامي الدفـاع الذيـن يمثلـون أمـام  (ب)

المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛ 
مسـاعدة الأشـخاص الذيـن ألقـي عليـهم القبـض، والأشـخاص الذيـن تســري  (ج)
عليهم الفقرة ٢ من المادة ٥٥، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛ 
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إبـلاغ المدعـي العـــام ودوائــر المحكمــة، حســب الاقتضــاء، بالمســائل المتعلقــة  (د)
بالدفاع ذات الصلة؛ 

توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسـب الاقتضـاء، لتمكينـه مـن أداء مهمـة  (هـ)
الدفاع بصورة مباشرة؛ 

تيسـير نشـر المعلومـات وتوفـير الاجتـهاد القضـائي للمحكمـة لمحـامي الدفــاع،  (و)
والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابـات المحـامين الوطنيـة أو أي هيئـة تمثيليـة مسـتقلة لرابطـات 
محامين أو رابطات قانونيـة مشـار إليـها في الفقـرة ٣ مـن القـاعدة، تشـجيعا لتخصـص المحـامين 

وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد. 
يقـوم المسـجل بـأداء المـهام المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ مـــن القــاعدة، بمــا في ذلــك  - ٢

الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع. 
يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغـراض مـن قبيـل إدارة المسـاعدة القانونيـة طبقـا  - ٣
للقاعدة ٢١ ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة ٨ مــع أي هيئـة تمثيليـة مسـتقلة 
لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أيـة هيئـة مـن هـذا القبيـل قـد يتيسـر إنشـاؤها 

بفضل جمعية الدول الأطراف. 
 

القاعدة ٢١ 
تقديم المساعدة القانونية  

مع مراعاة الفقرة ٢ (ج) من المادة ٥٥ والفقرة ١ (د) مـن المـادة ٦٧، توضـع معايـير  - ١
وإجراءات تقديم المساعدة القانونيـة في إطـار اللائحـة علـى أسـاس أي اقـتراح يقدمـه المسـجل 
بعد مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونيـة، كمـا تشـير إلى 

ذلك الفقرة ٣ من القاعدة ٢٠. 
ينشـئ المسـجل ويتعـهد قائمـة بأسمـاء المحـامين الذيـن تتوافـر فيـهم المعايـير المذكــورة في  - ٢
القاعدة ٢٢ واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محـام آخـر تتـوافر فيـه 

المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة. 
يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظـر في قـرار أصدرتـه برفـض طلـب  - ٣
تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة ائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقـديم طلـب 

آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف. 
إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.  - ٤
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إذا ادعى شخص بأنه معـوز ثم اتضـح لاحقـا بأنـه ليـس معـوزا، يجـوز لدائـرة المحكمـة  - ٥
التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة. 

 
القاعدة ٢٢ 

تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته 
تكون للمحامي كفاءة مشهود ا في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائيـة،  - ١
فضلا عما يلـزم مـن خـبرة ذات صلـة، سـواء كقـاض أو مـدع عـام أو محـام أو في أي منصـب 
مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهـذا المحـامي معرفـة ممتـازة بواحـدة علـى الأقـل مـن 
لغات العمل في المحكمة ويتحدث ا بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخـرون، بمـن 

فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة. 
يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفـاظ  - ٢

بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة. 
يخضـع المحـامون، في أداء مهامـهم، للنظـام الأساســي، والقواعــد، واللائحــة، ومدونــة  - ٣
قواعـد السـلوك المـهني لمحـامي الدفـاع المعتمـدة طبقـا للقـاعدة ٨ وأيـة وثيقـــة أخــرى تعتمدهــا 

المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم.    
القسم ٤ 

 الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها 
القسم الفرعي ١ 

 العزل من المنصب والإجراءات التأديبية 
القاعدة ٢٣ 

المبدأ العام 
ـــام والمســجل ونــائب المســجل مــن  يعـزل القـاضي والمدعـي العـام ونـواب المدعـي الع
منصبهم  أو يخضعون لإجراءات تأديبية في الحالات المنصـوص عليـها في النظـام الأساسـي وفي 

القواعد مع توفير الضمانات المقررة في هذين الموضوعين. 
 

القاعدة ٢٤ 
تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب  

لأغــراض الفقـــرة ١ (أ) مـــن المـــادة ٤٦، يتمثـــل �ســـوء السلـــوك الجسيـــم� فـــي  - ١
السلــوك الــذي: 
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يحدث في أثناء أداء المـهام الرسميـة ولا يتـلاءم مـع المـهام الرسميـة ويتسـبب، أو  (أ)
يحتمل أن يتسبب، في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل علـى نحـو سـليم أمـام المحكمـة أو للسـير 

الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل: 
الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط ا شخص أثناء ممارسـته لوظيفتـه، أو  �١�
تتعلـق بمسـألة قيـد النظـر، إذا كـان مـن شـأن ذلـــك الكشــف أن يضــر بســير 

المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛ 
إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحـول  �٢�

دون توليه للمنصب؛ 
إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لهـا مـن أي مـن  �٣�

السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو 
إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمـل  (ب)

أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة. 
لأغـراض الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ٤٦، �يخـل بواجبـه إخـلال جسـيما� كـل شــخص  - ٢
يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباتـه أو يتصـرف عـن قصـد علـى نحـو يخـل ـذه الواجبـات. 

ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي: 
عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلـب التنحـي، مـع علمـه بوجـود  (أ)

أسباب تبرر ذلك؛ 
التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسـييرها أو الفصـل  (ب)

فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية. 
 

القاعدة ٢٥ 
تعريف سوء السلوك الأقل جسامة 

لأغراض المادة ٤٧، يتمثل �سوء السلوك الأقل جسامة� في السلوك الذي:  - ١
يحـدث أثنـاء أداء المـهام الرسميـة، ويسـبب أو يحتمـل أن يسـبب ضـررا لعمليـــة  (أ)

إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل: 
التدخل في الطريقة التي يباشر ا شخص مشار إليه في المادة ٤٧ مهامه؛  �١�

ـــاضي  التقصـير أو الإهمـال بصـورة متكـررة في تنفيـذ الطلبـات المقدمـة مـن الق �٢�
الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛ 



38

ICC-ASP/1/3

عدم تنفيذ الإجـراءات التأديبيـة في حـق المسـجل أو نـائب المسـجل وموظفـي  �٣�
المحكمـة الآخريـن إذا كـان القـاضي يعلـم أو كـــان عليــه أن يعلــم بتقصــيرهم 

الجسيم في الواجبات المناطة م؛ 
أو يحدث خارج إطار المهام الرسميـة ويسـبب أو يحتمـل أن يسـبب إسـاءة إلى  (ب)

سمعة المحكمة. 
ليس في هذه القاعدة ما يحول دون إمكانية أن يشكل السـلوك المبـين في الفقـرة ١ (أ)  - ٢
من القاعدة �سوء سلوك جسيم� أو �إخلال جسيم بالواجب� لأغـراض الفقـرة ١ (أ) مـن 

المادة ٤٦. 
 

القاعدة ٢٦ 
قبول الشكاوى  

لأغـراض الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٦ والمـادة ٤٧، تشـفع كـــل شــكوى مــن أي ســلوك  - ١
يدخل تعريفه ضمن القاعدتين ٢٤ و ٢٥، بالأسباب التي تقوم عليـها وهويـة مقـدم الشـكوى 

وأي دليل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية. 
تحـال جميـع الشـكاوى إلى رئاســـة المحكمــة الــتي يجــوز لهــا أيضــا أن تشــرع في اتخــاذ  - ٢
إجراءات بمبادرة منها وأن تصرف النظـر، عمـلا بلوائـح المحكمـة، عـن الشـكاوى الـواردة مـن 
مجـهول أو الـتي يتضـــح أــا لا تســتند إلى أي أســاس وتحيــل الشــكاوى الأخــرى إلى الجــهاز 
المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمـل قـاض أو أكـثر مـن قـاض واحـد يعينـون علـى 

أساس التناوب التلقائي، وفقا للائحة.   

القاعدة ٢٧ 
الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع 

ــادة ٤٦ أو  في الحـالات الـتي يجـري النظـر فيـها في عـزل شـخص مـن منصبـه عمـلا بالم - ١
اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة ٤٧، يخطر الشخص بذلك خطيا. 

تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملـة لتقـديم الأدلـة وتلقيـها، وتقـديم الدفـوع الخطيـة،  - ٢
والرد على أي أسئلة توجه إليه. 

يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.  - ٣
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القاعدة ٢٨ 
الوقف عن العمل 

إذا كان الاام الموجه لشخص قدمت شــكوى بحقـه ذا طـابع خطـير بمـا فيـه الكفايـة، 
يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص في أمره بصفة ائية. 

 
القاعدة ٢٩ 

الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب 
تطـرح مسـألة عـزل قـاض، أو مسـجل، أو نـائب مسـجل مـن منصبـهم للتصويـــت في  - ١

جلسة عامة. 
تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعيـة الـدول الأطـراف كتابـة بـأي توصيـة تعتمـد  - ٢

بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين. 
يخطر المدعي العام رئيـس مكتـب جمعيـة الـدول الأطـراف كتابـة بـأي توصيـة يقدمـها  - ٣

بشأن أحد نواب المدعي العام. 
إذا وجـد أن الســـلوك المرتكــب لا يشــكل ســوء ســلوك جســيم أو إخــلالا جســيما  - ٤
بالواجب، يجوز وفقا للمادة ٤٧ الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليــه الشـخص المعـني ذو 

طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي. 
 

القاعدة ٣٠ 
الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية 

ـــة باتخــاذ  في حالـة القضـاة، أو المسـجلين، أو نـواب المسـجلين تصـدر القـرارات المتعلق - ١
إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة. 

في حالة المدعي العام، تصدر القـرارات المتعلقـة باتخـاذ إجـراء تـأديبي بالأغلبيـة المطلقـة  - ٢
لمكتب جمعية الدول الأطراف. 

في حالة نواب المدعي العام:  - ٣
يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛  (أ)

تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبيـة المطلقـة لمكتـب جمعيـة  (ب)
الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام. 

تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.  - ٤
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القاعدة ٣١ 
العزل من المنصب 

ـــة الشــخص المعــني في  يسـري قـرار العـزل مـن المنصـب فـور إصـداره، وتنقطـع عضوي
المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية التي كان مشاركا فيها. 

 
القاعدة ٣٢ 

الإجراءات التأديبية 
فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها: 

توجيه اللوم؛ أو  (أ)
جـزاء مـالي لا يتجـاوز سـتة أشـهر تخصـم مـن المرتـــب الــذي تدفعــه المحكمــة  (ب)

للشخص المعني. 
 

القسم الفرعي ٢ 
الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة   

القاعدة ٣٣ 
إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام 

يقوم القاضي أو المدعي العـام أو نـائب المدعـي العـام الـذي يسـعى إلى الحصـول علـى  - ١
إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة بتقـديم طلـب خطـي إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة، يحـدد 

فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه. 
تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسـرية، ولا تعلـن عـن الأسـباب الـتي اتخـذت علـى  - ٢

أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني. 
 

القاعدة ٣٤ 
تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام 

بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤١ والفقـرة ٧ مـن المـادة ٤٢،  - ١
تشمل الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي أو المدعي العام أو نائبه ، في جملة أمور،  ما يلي: 

المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلـك العلاقـة الزوجيـة أو علاقـة القرابـة  (أ)
أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعيـة، بـأي 

طرف من الأطراف؛ 
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الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجـراءات قانونيـة بـدأت قبـل مشـاركته في  (ب)
القضيـة، أو بدأهـا هـو بعـد ذلـك، ويكـون في الحـالتين، الشـــخص محــل التحقيــق أو المحاكمــة 

خصما؛ 
أداء مـهام، قبـل تـولي المنصـب، يتوقـع أن يكـون خلالهـا قـد كـــون رأيــا عــن  (ج)
القضيـة الـتي ينظـر فيـها أو عـن الأطـراف أو عـن ممثليـهم القـانونيين، ممـا قـد يؤثـــر ســلبا، مــن 

الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛ 
التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابـة أو التصرفـات العلنيـة ممـا  (د)

يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني. 
ورهنــا بالأحكــام المنصــوص عليــــها في الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٤١ والفقـــرة ٨ مـــن  - ٢
المـادة ٤٢، يقـدم الطلـب كتابـة حالمـا تعـرف الأســـباب المســتند إليــها. وينــص الطلــب علــى 
الأسباب، وترفق فيه أي أدلـة ذات صلـة، ويبلـغ بذلـك الشـخص المعـني الـذي يجـوز لـه تقـديم 

مذكرات خطية. 
يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعـي العـام بقـرار مـن  - ٣

أغلبية قضاة دائرة الاستئناف. 
 

القاعدة ٣٥ 
الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحــد نـواب المدعـي العـام 

طلب الإعفـاء 
إن كان هناك ما يدعو أحد القضـاة أو المدعـي العـام أو أحـد نـواب المدعـي العـام إلى 
الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلـب 
بتنحيتـــه بموجـب الفقــرة ٢ مـن المـادة ٤١ أو الفقـرة ٧ مـن المـادة ٤٢، والقـاعدة ٣٤ويجــري 

تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة ٣٣. 
 

القاعدة ٣٦ 
وفاة أحد القضاة أو المدعي العــام أو أحـد نواب المدعي العـــام أو المسجـــــل أو 

نائـب المسجـل 
ـــراف بوفــاة أحــد  تبلـغ هيئـة رئاسـة المحكمـة خطيـا رئيـس مكتـب جمعيـة الـدول الأط

القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل. 
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القاعدة ٣٧ 
اسـتقالة أحـد القضــــاة أو المدعـــي العــام أو أحـــــد نـــــواب المدعــــــي العــــام أو 

المسجل أو نائـــب المسجـــل 
يبلـغ القـاضي أو المدعـي العـام أو نـائب المدعـي العـــام أو المســجل أو نــائب المســجل  - ١
خطيا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقـديم الاسـتقالة، وتقـوم هيئـة الرئاسـة خطيـا بـإبلاغ رئيـس 

مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك. 
يعمل القاضي أو المدعـي العـام أو نـائب المدعـي العـام أو المسـجل أو نـائب المسـجل،  - ٢
على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سـارية المفعـول قبـل ذلـك التـاريخ بسـتة 
ـــاضي قصــاراه  أشـهر علـى الأقـل. وقبـل أن تصبـح اسـتقالة القـاضي سـارية المفعـول، يبـذل الق

للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة. 
  

القسم الفرعي ٣ 
الاستبدال والقضاة المناوبون   

القاعدة ٣٨ 
الاستبدال 

يجوز استبدال أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:  - ١
الاستقالة؛  (أ)

العذر المقبول؛  (ب)
التنحية؛  (ج)

العزل من المنصب؛  (د)
الوفاة.  (هـ)

يجري الاستبدال وفقـا للإجـراء المحـدد مسـبقا في النظـام الأساسـي، وفي القواعـد، وفي  - ٢
اللائحة. 

 
القاعدة ٣٩ 

القاضي المناوب 
لدى تعيين قاض مناوب من قبل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عمـلا 
ـــه لا  بـالفقرة ١ مـن المـادة ٧٤، ينبغـي لـه أن يحضـر وقـائع ومـداولات القضيـة بكاملـها، ولكن
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يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية الـتي تنظـر في القضيـة، 
ما لم يطلب منه أن يحل محل عضـو مـن أعضـاء الدائـرة الابتدائيـة إذا تعـذر علـى ذلـك العضـو 

مواصلة الحضور. ويعين القضاة المناوبون وفقا لإجراء تضعه المحكمة مسبقا. 
 

القسم ٥ 
النشر واللغات والترجمة   

القاعدة ٤٠ 
نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة 

لأغراض الفقرة ١ من المادة ٥٠، تعتبر القرارات التالية على أا تحل مسائل أساسية:  - ١
جميع قرارات شعبة الاستئناف؛  (أ)

جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضيـة مـا  (ب)
عملا بالمواد ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠؛ 

ــــبراءة وفـــرض العقوبـــة  جميــع قــرارات الدائــرة الابتدائيــة بشــأن الإدانــة وال (ج)
والتعويضات للضحايا عملا بالمواد ٧٤ و ٧٥ و ٧٦؛ 

جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧.  (د)
تنشـر الــقرارات المتعلقـة بتثبيـت التـــهم بموجــب الفقــرة ٧ مــن المــادة ٦١، والمتعلقــة  - ٢
بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة ٣ من المادة ٧٠، بجميع لغـات المحكمـة الرسميـة إذا 

قررت الرئاسة أا تحل مسائل جوهرية. 
يجـوز للرئاسـة أن تقـرر نشـر قـرارات أخـرى بجميـع اللغـات الرسميـة مـتى كـانت هــذه  - ٣
القرارات م مسائل رئيسية تتصل بتفسير النظام الأساسي أو تنفيذه أو تتصـل بمسـألة رئيسـية 

من مسائل المصلحة العامة. 
 

القاعدة ٤١ 
لغات العمل في المحكمة 

لأغـراض الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٠، تـأذن الرئاسـة باسـتخدام إحـدى اللغـــات الرسميــة  - ١
للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين: 

متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغـة  (أ)
وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ أو 
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متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.  (ب)
يجـوز للرئاسـة أن تـأذن باسـتخدام إحـدى اللغـات الرسميـة للمحكمـة كلغـــة عمــل إذا  - ٢

اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات. 
 

القاعدة ٤٢ 
خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية 

ترتـب المحكمـة لخدمـات الترجمـة التحريريـة والترجمـة الشـفوية اللازمـــة لكفالــة تنفيــذ 
التزاماا بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد. 

 
القاعدة ٤٣ 

الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة 
تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تنشر وفقـا للنظـام الأساسـي وهـذه القواعـد 

واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود. 
 



45

ICC-ASP/1/3

 
الفصل ٣ 

الاختصاص والمقبولية   
القسم ١ 

الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤   
القاعدة ٤٤ 

الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢ 
بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطـرف في النظـام  - ١
الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسـي بعـد بـدء نفـاذه، عـن نيتـها إصـدار 

الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢. 
وعندمـا تـودع الدولـة لـدى المسـجل أو تعلـن عـن نيتـها إيـداع إعـلان لـدى المســـجل  - ٢
عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٢، أو عندما يتصرف المسجل عملا بالفقرة ١ مـن القـاعدة، فإنـه 
يبلغ الدولة المعنيـة أن مـن نتـائج الإعـلان بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٢ قبـول الاختصـاص 
ـــاب ٩،  فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـار إليـها في المـادة ٥ ذات الصلـة بالحالـة، وتنطبـق أحكـام الب

وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف. 
 

القاعدة ٤٥ 
إحالة حالة إلى المدعي العام 

تحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا. 
 

القسم ٢ 
الشروع في إجراء التحقيقات بموجب المادة ١٥    

القاعدة ٤٦ 
المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥ 

في حالـة تقـديم معلومـات بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٥، أو عنـد تلقـــي شــهادات 
شفوية أو خطية بموجب الفقرة ٢ من المـادة ١٥، في مقـر المحكمـة، يحـافظ المدعـي العـام علـى 
ـــذه المعلومــات والشــهادات أو يتخــذ الإجــراءات اللازمــة الأخــرى بحكــم واجباتــه  سـرية ه

المنصوص عليها في النظام الأساسي. 
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القاعدة ٤٧ 
الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥ 

تنطبق أحكام القاعدتين ١١١ و ١١٢، مع مراعاة مــا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى  - ١
الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٥. 

إذا رأى المدعي العام أن هناك احتمالا كبيرا بـأن يتعـذر الحصـول علـى الشـهادة فيمـا  - ٢
ــة  بعـد، يجـوز لـه أن يطلـب مـن الدائـرة التمهيديـة أن تتخـذ مـا يلـزم مـن التدابـير لضمـان فعالي
الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائرة التمهيدية يكون حـاضرا 
ـــاء ســير  أثنـاء تلقـي الشـهادة مـن أجـل حمايـة حقـوق الدفـاع. وإذا قُدمـت الشـهادة لاحقـا أثن
الدعوى، فإن مقبوليتها تصبح خاضعـة للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦٩ وتعطـي الحجيـة الـتي تحددهـا 

الدائرة المعنية. 
 

القاعدة ٤٨ 
تقريـر المدعــي العـام وجــود أســاس معقـول للشـروع في إجـراء تحقيـــق بموجــب 

الفقرة ٣ من المادة ١٥ 
يـأخذ المدعـي العـام في اعتبـاره، مـن أجـل تقريـــر مــا إذا كــان هنــاك أســاس معقــول 
للشروع في إجراء تحقيـق بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٥، العوامـل الـواردة في الفقـرة ١ (أ) 

إلى (ج) من المادة ٥٣. 
القاعدة ٤٩ 

القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥ 
عندمـا يتخـذ قـرار بموجـب الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٥، يكفـل المدعـي العـام دون إبطــاء  - ١
تقديم إخطار مشفوع ببيان لأسباب قـراره، بطريقـة تحـول دون أن تتعــــرض للخطـر السـلامة 
والراحة والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومـات بموجـب الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ١٥، أو 

سلامة التحقيقات أو الإجراءات. 
يشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشـأن نفـس الحالـة في ضـوء أي  - ٢

وقائع أو أدلة جديدة. 
 

القاعدة ٥٠ 
الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصـول علـى إذن مـن الدائـرة التمهيديـة للشـروع 

في إجراء تحقيق 
عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيديـة بالشـروع في إجـراء  - ١
تحقيـق عمـلا بـالفقرة ٣ مـن المـادة ١٥، يبلـغ المدعـي العـام بذلـك الضحايـا الذيــن يعرفــهم أو 
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تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقرر المدعي العـام بـأن مـن شـأن 
ـــا والشــهود أو راحتــهم للخطــر. ويجــوز أيضــا  ذلـك تعريـض سـير التحقيـق أو حيـاة الضحاي
للمدعي العام أن يستعين بـالطرق العامـة في الإخطـار حـتى يمكنـه أن يصـل إلى مجموعـات مـن 
الضحايـا ، إذا مـا قـرر أن هـذا الإخطـــار لا يمكــن، في ســياق الملابســات المعنيــة للقضيــة، أن 
يعـرض للخطـر سـلامة سـير التحقيـــق وفعاليتــه، أو أمــن وراحــة الضحايــا والشــهود. ويجــوز 
للمدعي العام، لدى قيامه ذه المهام،  الاستعانة بوحدة الضحايا والشهود حسب الاقتضاء. 

يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة.  - ٢
يجوز، بعد توفير المعلومات وفقا للقاعدة الفرعيـة ١ أن يقـدم الضحايـا بيانـات خطيـة  - ٣

إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة. 
يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الـذي يتعـين اتباعـه أن تطلـب معلومـات  - ٤
إضافية من المدعي العام أو من أي من الضحايا يكون قد قدم بيانات ويجـوز لهـا عقـد جلسـة، 

إذا رأت ذلك مناسبا. 
تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب الـتي دعـت إليـه، بخصـوص  - ٥
ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء تحقيق طبقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ١٥ بخصـوص طلـب 
ــالقرار  المدعـي العـام كـلا أو بعضـا. وتبلـغ الدائـرة التمهيديـة الضحايـا الذيـن قدمـوا البيانـات ب

المتخذ. 
تسـري الإجـراءات المذكـورة أعـلاه أيضـــا علــى أي طلــب جديــد يقــدم إلى الدائــرة  - ٦

التمهيدية عملا بالفقرة ٥ من المادة ١٥. 
 

القسم ٣ 
 الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد ١٧ و ١٨ و ١٩ 

القاعدة ٥١ 
المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧ 

عنـد النظـر في المسـائل المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٧، وفي ســـياق ظــروف 
القضيـة، يجـوز للمحكمـة أن تنظـر، ضمـن أمـور أخـرى، في المعلومـات الـتي قـد تختـــار الدولــة 
المشار إليها في الفقرة ١ مـن المـادة ١٧ تقديمـها إلى المحكمـة والـتي تفيـد بـأن محاكمـها تسـتوفي 
القواعد والمعايير المعترف ا دوليا لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سـلوك ممـاثل، 
أو بأن الدولة قـد أكـدت خطيـا للمدعـي العـام أن القضيـة هـي في طـور التحقيـق أو الملاحقـة 

القضائية. 
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القاعدة ٥٢ 

الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨ 
يتضمن الإخطار، رهنا بالقيود المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١٨، معلومـات  - ١
عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المــادة ٥، تكـون ذات صلـة بمقـاصد 

الفقرة ٢ من المادة ١٨. 
يجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافية من المدعـي العـام لمسـاعدا في تطبيـق الفقـرة  - ٢
٢ من المادة ١٨. ولا يخل ذلـك الطلـب بـأجل الشـهر المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة 

١٨، ويعجل المدعي العام بالجواب عليه. 
 

القاعدة ٥٣ 
الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ 

عندما تطلب دولة الإحالة عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ١٨، تحـرر تلـك الدولـة طلـب 
الإحالة خطيا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه، واضعة في الاعتبار الفقرة ٢ مـن 

المادة ١٨. يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة. 
 

القاعدة ٥٤ 
الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨ 

يحرر الالتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيديـة وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة  - ١
١٨ خطيا، ويتضمن الأساس الــذي اسـتند إليـه تقـديم الالتمـاس. ويخطـر المدعـي العـام الدائـرة 

التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة ٥٣؛ 
يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيدية بموجـب  - ٢

الفقرة ٢ من المادة ١٨، ويدرج في إخطاره موجزا بالأسس التي يستند إليها الالتماس. 
 

القاعدة ٥٥ 
الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨ 

تبت الدائــرة التمهيديـة في الإجـراء الـذي يجـب اتباعـه ويجـوز لهـا اتخـاذ تدابـير مناسـبة  - ١
لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة. 

تـدرس الدائـرة التمهيديـة التمـاس المدعـي العـام وأي ملاحظـات تقدمـها الدولـــة الــتي  - ٢
طلبت الإحالة وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨، وتنظـر في العوامـل الـواردة في المـادة ١٧، عنـد 

بتها في الإذن بإجراء تحقيق. 
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يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الذي استندت إليه بشأنه إلى المدعي العـام وإلى  - ٣
الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، في أقرب وقت ممكن. 

 
القاعدة ٥٦ 

الالتمـاس المقـدم مـن المدعـي العـام عقـب إعـــادة النظــر بموجــب الفقــرة ٣ مــن 
المادة ١٨ 

عقب قيام المدعي العـام بإعـادة النظـر علـى النحـو المبـين في الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨،  - ١
يجـوز لـه أن يطلـب مـن الدائـرة التمهيديـة منحـه الإذن وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨. ويحـــرر 
الالتمـاس المقـدم إلى الدائـرة التمهيديـة خطيـا ويتضمـــن الأســاس الــذي اســتند إليــه في تقــديم 

الالتماس. 
يخطـر المدعـي العـام الدائـرة التمهيديـة بـأي معلومـات إضافيـة تقدمـها الدولـة بموجــب  - ٢

الفقرة ٥ من المادة ١٨. 
تتم الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعيـة ٢ من القاعدة ٥٤ والقاعدة ٥٥.  – ٣

القاعدة ٥٧ 
الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨ 

ــــروف  ينظــر في الالتمــاس الــذي يقدمــه المدعــي العــام إلى الدائــرة التمهيديــة في الظ
المنصـوص عليـها في الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨، مـن طـرف واحـد وفي جلســة مغلقــة. وتفصــل 

الدائرة التمهيدية في الالتماس على سبيل الاستعجال. 
 

القاعدة ٥٨ 
الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩ 

يحرر الطلب/الالتماس المقدم بموجب المادة ١٩ خطيا ويتضمـن الأسـاس الـذي اسـتند  - ١
إليه في تقديمه. 

عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو بمقبولية قضية وفقا للفقـرة ٢  - ٢
أو ٣ من المادة ١٩ أو عندما تتصرف وفقا لإجراءاا على النحو المنصوص عليـه في الفقـرة ١ 
من المادة ١٩ فإا تبت في الإجراء الواجب اتباعـه ويجـوز لهـا أن تتخـذ التدابـير المناسـبة لسـير 
الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لهــا أن تعقـد جلسـة. ويجـوز لهـا أن تلحـق الطعـن أو المسـألة 
بتأييد أو بإجراءات قضائية ما دام ذلك لا يسبب تأخيرا لا داعي لـه. وفي هـذه الحـال، تنعقـد 

المحكمة وتبت بشأن الطعن أو المسألة أولا. 
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تحيـل المحكمـة الطلـب أو الالتمـاس الـوارد بموجـب الفقـرة ٢ مـن القـاعدة إلى المدعـــي  - ٣
العـام وإلى الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩ والـذي تم تسـليمه إلى المحكمــة أو 
مثل طواعية أو بموجـب أمـر حضـور، وتسـمح لهـم بتقـديم ملاحظـات خطيـة علـى الطلـب أو 

الاستئناف في غضون فترة زمنية تحددها الدائرة. 
ـــن أو  تبـت المحكمـة أولا في أي طعـن أو مسـألة مـن مسـائل الاختصـاص ثم في أي طع - ٤

مسألة من مسائل المقبولية. 
 

القاعدة ٥٩ 
الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٩ 

لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٩، يبلغ المسجل أي مسألة أو طعن بشـأن الاختصـاص  - ١
أو المقبولية يكونان قد أثيرا بموجب الفقرات ١ و ٢ و ٣ من المادة ١٩ إلى: 

الجهات المحيلة عملا بالمادة ١٣؛  (أ)
الضحايـا الذيـن اتصلـوا بالمحكمـة بـالفعل بخصـــوص تلــك القضيــة أو ممثليــهم  (ب)

القانونيين. 
يقدم المسجل إلى المشار إليهم في الفقرة ١ من القاعدة،  بالصورة التي تتفـق وواجـب  - ٢
ـــع الأشــخاص وصــون الأدلــة، موجــزا  المحكمـة في الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات وحمايـة جمي

بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى. 
يجـوز للجـهات الـتي تتلقـى معلومـات علـى النحـو المنصـــوص عليــه في الفقــرة ١ مــن  - ٣
ــرة  القـاعدة تقـديم بيانـات خطيـة إلى الدائـرة المختصـة في غضـون الأجـل الـذي تـراه تلـك الدائ

مناسبا. 
القاعدة ٦٠ 

الجهاز المختص بتلقّي الطعون 
إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعـوى بعـد إقـرار التـهم وقبـل تشـكيل 
أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هـذا الطعـن إلى هيئـة الرئاسـة الـتي تحيلـه إلى الدائـرة الابتدائيـة 

بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة ١٣٠. 
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القاعدة ٦١ 
الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٨ من المادة ١٩ 

عندمـا يقـدم المدعـي العـام طلبـا إلى الدائـرة المختصـة في الظـروف المنصـوص عليـها في 
الفقرة ٨ من المادة ١٩، تسري أحكام القاعدة ٥٧. 

 
القاعدة ٦٢ 

الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩ 
إذا قدم المدعي العام طلبا بموجـب الفقـرة ١٠ مـن المـادة ١٩، فإنـه يقدمـه إلى الدائـرة  - ١
التي أصدرت آخر قـرار بشـأن مقبوليـة الدعـوى. وفي هــــذه الحالــــة تسـري أحكـــام القواعـد 

٥٨ و ٥٩ و ٦١. 
تخطـر الدولـة أو الـدول الـتي ترتـب علـى طلبـها المتعلـق بـالطعن في مقبوليــة الدعــوى  - ٢
بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٩، قـرار عـدم المقبوليـة المنصـوص عليـه في الفقـرة ١٠ مـن المـادة 

١٩، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاا. 
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الفصل ٤ 

أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات   
 القسم ١ 
 الأدلة 

القاعدة ٦٣ 
الأحكام العامة المتصلة بالأدلة 

تطبق قواعد الأدلة المبينة في هذا الفصل إلى جانب المادة ٦٩ مـن النظـام الأساسـي في  – ١
الإجراءات أمام جميع الدوائر. 

ـــرة ٩ مــن  يكـون لدائـرة المحكمـة السـلطة، حسـب تقديرهـا المنصـوص عليـه فـــي الفق – ٢
الـمادة ٦٤ فــي أن تقيم بحريــة جميــع الأدلــة المقدمــة إليـها لتقـــرر مـــدى صلتـها بالموضـــوع 

أو مقبوليتها وفقا للمادة ٦٩. 
تفصل دائرة المحكمة في المقبولية بنـاء علـى طلـب أحـد الطرفـين أو مـن تلقـاء نفسـها،  - ٣
بموجب الفقرة ٩ (أ) من المادة ٦٤، وذلـك في حـال الاسـتناد إلى الأسـس المبينـة في الفقـرة ٧ 

من المادة ٦٩. 
دون الإخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٦٦، تمتنـع دائـرة المحكمـة عـن فـرض شـرط  - ٤
قانوني يقضي بوجوب تقديم ما يعزز إثبات أي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمـة، لا سـيما 

جرائم العنف الجنسي. 
ـــق وأحكــام  لا تطبــق دوائــر المحكمـة القوانـين الوطنيــة المنظمـة للإثبـات، إلا فيمـا يتف - ٥

المادة ٢١. 
 

القاعدة ٦٤ 
الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها 

يجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عنـد تقـديم الأدلـة إلى  - ١
دائـرة المحكمـة. ويجـوز، بصـورة اسـتثنائية، إذا كـانت هـذه المسـائل غـير معروفـة وقـــت تقــديم 
الأدلـة، أن تثـار فـور معرفتـها. ويجـوز للدائـرة أن تطلـب إثـارة المسـألة كتابيـا. وتبلــغ المحكمــة 

الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 



53

ICC-ASP/1/3

ـــدون هــذه الأســباب في  تعلـل الدائــرة أي قـرارات تتخذهـا بشـأن مسـائل الأدلـة. وت - ٢
محضر الإجراءات، ما لم تكن قد دونت أثناء سير الإجراءات وفقا للفقرة ١٠ مـن المـادة ٦٤، 

والفقرة ١ من القاعدة ١٣٧. 
لا تنظر الدائرة في الأدلة التي يتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبوليتها.  - ٣

 
القاعدة ٦٥ 

إجبار الشهود 
يجوز للمحكمة أن تجبر شاهدا مثُل أمامها علـى الإدلاء بشـهادته، مـا لم ينـص النظـام  - ١

الأساسي والقواعد على غير ذلك، ولا سيما القواعد ٧٣ و ٧٤ و ٧٥. 
تنطبق القاعدة ١٧١ على الشاهد الذي يمثُل أمام المحكمة ويجـوز إجبـاره علـى الإدلاء  - ٢

بشهادته بمقتضى الفقرة ١ من القاعدة. 
 

القاعدة ٦٦ 
التعهد الرسمي 

باستثناء ما وصف في الفقرة ٢ من القاعدة يؤدي كـل شاهـــد، وفقـا للفقـــرة ١ مـن  - ١
المادة ٦٩، التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته: 

�أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق�. 
يجوز أن يسمح للشخص الذي يقـل عمـره عـن ١٨ سـنة، أو الشـخص الـذي يكـون  - ٢
حكمه على الأمور معتـلا وتـرى الدائـرة أنـه لا يفـهم طبيعـة التعـهد الرسمـي، بـأن يشـهد دون 
أداء هـذا التعـهد الرسمـي إذا رأت الدائـرة أن ذلـك الشـخص قـادر علـى وصـــف المســائل الــتي 

يكون لديه علم ا وأنه يفهم معنى واجب قول الحق. 
يطلع الشاهد، قبل إدلائه بشهادته، على الجريمة المنصوص عليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن  – ٣

المادة ٧٠. 
 

القاعدة ٦٧ 
الإدلاء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي 

ـــن المــادة ٦٩، يجــوز لدائــرة المحكمــة أن تســمح للشــاهد بــالإدلاء  وفقـا للفقـرة ٢ م - ١
بشـهادة شـفوية أمامـها بواسـطة تكنولوجيـا الاتصـال المرئـي أو الاتصـال السـمعي، شـريطة أن 
تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد، وقت إدلائه بالشهادة من قبل المدعـي العـام 

والدفاع والدائرة نفسها. 
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يستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ذات الصلة في هذا الفصل.  – ٢
ـــون المكــان المختــار لــلإدلاء بالشــهادة  تكفـل الدائـرة، بمسـاعدة قلـم المحكمـة، أن يك - ٣
بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السـمعي مواتيـا لتقـديم شـهادة صادقـة وواضحـة ولسـلامة 

الشاهد وراحته البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته. 
 

القاعدة ٦٨ 
الشهادة المسجلة سلفا 

في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابير بموجب المادة ٥٦، يجــوز للدائـرة الابتدائيـة 
أن تسمح، وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٩، بتقديم شهادة شاهد مسجلة سـلفا بالوسـائط المرئيـة 

أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة، شريطة: 
أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتيحت لـه فرصـة اسـتجواب الشـاهد  (أ)
خلال تسجيل الشهادة، في حالة عدم مثـول الشـاهد الـذي قـدم الشـهادة المسـجلة سـلفا أمـام 

الدائرة الابتدائية؛ أو 
ـــديم هــذه  عـدم اعـتراض الشـاهد الـذي قـدم الشـهادة المسـجلة سـلفا علـى تق (ب)
الشـهادة، في حالـة مثـول هـذا الشـاهد أمـام الدائـرة الابتدائيـة، وإتاحـة الفرصـة للمدعـي العــام 

والدفاع ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات. 
 

القاعدة ٦٩ 
الاتفاق على الأدلة 

يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا علـى عـدم الطعـن في واقعـة مدعـى ـا واردة في 
الاامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلـة أخـرى، وبالتـالي 
ـــه يلــزم لصــالح  يجـوز للدائـرة اعتبـار الواقعـة المدعـى ـا واقعـة مثبتـة، مـا لم تـر هـذه الدائـرة أن

العدالة، ولا سيما لصالح الضحايا ، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى ا. 
 

القاعدة ٧٠ 
مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي 

في قضايا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالية وتطبقها عند الاقتضاء:   
ـــة  إذا  لا يمكــن اســتنتاج وجــود الرضــا مــن أي كلمــات أو ســلوك للضحي (أ)
فسدت أهلية  الموافقة الطوعية والحقيقية للضحية بفعل اسـتخدام القـوة أو التـهديد باسـتخدام 

القوة أو الإكراه أو استغلال بيئة قسرية؛ 
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لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سـلوك للضحيـة   إذا كـان  (ب)
عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية؛ 

لا يشكل سكوت الضحية   أو عدم مقاومتـه أساسـا للاسـتنتاج بـأن العنـف  (ج)
الجنسي المزعوم تم برضاه؛ 

لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية   أو الشاهد أو طبعـه أو نزوعـه إلى قبـول  (د)
الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية   أو الشاهد. 

 
القاعدة ٧١ 

الأدلة على سلوك جنسي آخر 
ـــة، ورهنــا  في ضـوء تعريـف وطبيعـة الجرائـم الخاضعـة للاختصـاص القضـائي للمحكم
بأحكام الفقرة ٤ من المادة ٦٩، لا تقبل الدائرة أدلة على السلوك الجنســي السـابق أو اللاحـق 

للضحية أو الشاهد. 
 

القاعدة ٧٢ 
إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها 

حيثما يعتزم تقديم أو استخلاص أدلة، بما في ذلـك عـن طريـق اسـتجواب الضحيـة أو  - ١
الشـاهد، بـأن الضحيـة   وافـق علـى جريمـة مزعومـة مـن جرائـم العنـف الجنسـي أو أدلـة علـــى 
كلام الضحية أو الشاهد أو سـلوكه أو سـكوته أو عـدم مقاومتـه، علـى النحـو المشـار إليـه في 
ـــتتولى وصــف جوهــر  المبـادئ (أ) إلى (د) مـن القـاعدة ٧٠، يقـدم إخطـار إلى المحكمـة الـتي س

الأدلة المزمع تقديمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضيع القضية. 

ـــرة ١ مــن القــاعدة  لـدى اتخـاذ قـرار بصلاحيـة أو مقبوليـة الأدلـة المشـار إليـها في الفق - ٢
ـــاع والشــاهد والضحيــة أو ممثلــه  تسـتمع الدائـرة في جلسـة سـرية إلى آراء المدعـي العـام والدف
القانوني، إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتيـة 
بالنسبة لأحد مواضيع القضية وما قد تلحقه تلك الأدلة مـن ضـرر، وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة 
ـــادتين ٦٧ و ٦٨. وتسترشــد  ٦٩. ولهـذا الغـرض تراعـي الدائـرة الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢١ والم

بالمبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة ٧٠، ولا سيما فيما يخص الاستجواب المقترح للضحية. 
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عندمــا تقــرر الدائــرة أن الأدلــة المشــار إليــها في الفقــرة ٢ مــن القـــاعدة مقبولـــة في  - ٣
الإجراءات، تدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد الذي قبلـت مـن أجلـه الأدلـة. ولـدى 

تقييم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة ٧٠. 

القاعدة ٧٣ 
سرية الاتصالات والمعلومات 

دون الإخلال بأحكام الفقرة ١ (ب) من المادة ٦٧، تتمتع الاتصالات الـتي تجـرى في  - ١
إطار العلاقة المهنية بين الشخص ومستشاره القانونــي بالسريــة، ومـن ثــم لا يــجوز إفشـاؤها 

إلا إذا: 
وافق الشخص كتابيا على إفشائها؛  (أ)

أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطـرف ثـالث، وقـام ذلـك  (ب)
الطرف الثالث بعد ذلك بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف. 

مع إيلاء الاعتبار للقاعدة الفرعية ٥ من القاعدة ٦٣، تعتبر الاتصالات الـتي تجـرى في  - ٢
إطار فئة من العلاقات المهنية أو العلاقات السـرية الأخـرى اتصـالات سـرية، ولا يجـوز بالتـالي 
إفشاؤها، بموجب الشروط نفسها الواردة في القاعدتين الفرعيتـين ١ (أ) و ١ (ب) إذا قـررت 

دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما يلي: 
أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمـت في أثنـاء علاقـة  (أ)

سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف؛ 
أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع العلاقة بين الشخص والمؤتمَن على سره؛  (ب)

أن التسليم بسرية الاتصالات يعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد.  (ج)
وتولي المحكمة، عند اتخاذ قرار بموجب الفقرة ٢ من القاعدة،  اعتبارا خاصـا للتسـليم  - ٣
ــــه، أو طبيبـــه  بســرية الاتصــالات الــتي جــرت في إطــار العلاقــة المهنيــة بــين الشــخص وطبيب
المتخصـص في الأمـراض العقليـة أو طبيبـه النفســـاني أو محاميــه ولا ســيما الاتصــالات المتعلقــة 
بالضحايا أو التي تشملهم أو الاتصالات بين الشخص وأحد رجال الدين؛ وتسـلم المحكمـة في 
الحالة الأخيــرة هــذه بسريـــة الاتصــالات الـتي جـرت في إطـار اعـتراف مقـدس عندمـا يكـون 

هذا الاعتراف جزءا لا يتجزأ من ممارسة ذلك الدين. 
تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلـة أخـرى  - ٤
تحصل عليها لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة في أثنـاء أدائـها لمهامـها أو بحكـم أدائـها لهـا بموجـب 
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النظم الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، ولا يجـوز بالتـالي إفشـاؤها ولـو 
بشهادة يدلي ا مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية، إلا: 

إذا لم تعـترض لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة كتابيـا علـى هـذا الإفشـاء، بعـــد  (أ)
إجراء مشاورات وفقا للقاعدة الفرعية ٦، أو تنازلت عن هذا الحق؛ أو 

إذا كانت هذه المعلومـات أو الوثـائق أو غيرهـا مـن الأدلـة واردة في البيانـات  (ب)
العلنية والوثائق العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية. 

لا شيء في الفقرة ٤ من القاعدة يؤثر على مقبولية الأدلـة ذاـا المسـتمدة مـن مصـدر  - ٥
غير لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها إذا كان هذا المصدر قـد حصـل علـى 

هذه الأدلة بصورة مستقلة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها؛ 
ـــة أو وثائقــها أو أدلتــها  إذا قـررت المحكمـة أن معلومـات لجنـة الصليـب الأحمـر الدولي - ٦
الأخرى عظيمة الأهمية في قضيـة معينـة، تعقـد مشـاورات بـين المحكمـة ولجنـة الصليـب الأحمـر 
الدولية سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونيـة، مـع مراعـاة ظـروف القضيـة، ومـدى أهميـة 
الأدلة المطلوبة، وما إذا كـان يمكـن الحصـول علـى هـذه الأدلـة مـن مصـدر غـير لجنـة الصليـب 
الأحمر الدولية، ومراعاة صالح العدالة والضحايـا ، وأداء مـهام المحكمـة ولجنـة الصليـب الأحمـر 

الدولية. 
 

القاعدة ٧٤ 
تجريم الشاهد لنفسه 

ما لم يتم إبلاغ الشاهد عملا بالقـاعدة ١٩٠، تقـوم الدائـرة بـإبلاغ الشـاهد بأحكـام  - ١
هذه القاعدة قبل إدلائه بالشهادة. 

حينما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضمان إلى شاهد معين فيما يتعلـق بتجـريم الشـاهد  - ٢
لنفسه، يتعين عليها أن تقدم الضمانات بموجب الفقـرة الفرعيـة ح مـن الفقـرة ٣ مـن القـاعدة  
قبـــل أن يمثُــــل الشاهـــــد أمامهــــا، ســــــواء بصـورة مباشـرة أو وفقـــا لطلــب مقــدم بموجــب 

الفقرة (١) (هـ) من المادة ٩٣. 
للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأا أن تؤدي إلى تجريمه.  (أ) - ٣

ـــا بموجــب الفقــرة ٢ مــن القــاعدة،   في حالـة مثـول الشـاهد بعـد تلقيـه ضمان (ب)
للمحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة. 
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في حالـة وجـود شـهود آخريـن، يجـوز لدائـرة المحكمـة أن تطلـب مـن الشــاهد  (ج)
الإجابة على السؤال أو الأسئلة بعد أن تؤكد للشاهد أن الأدلة التي يقدمها في معـرض إجابتـه 

على الأسئلة: 
ستبقى سرية ولن يتم الكشف عنها للجمهور ولا لأية دولة؛  �١�

لـن تسـتخدم بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة ضــد الشــخص المعــني في أي  �٢�
دعــــوى لاحقـــة ترفعهـــا المحكمــــة إلا بموجب المادتين ٧٠ و ٧١. 

قبل تقديم أي ضمانات تستطلع الدائرة من جانبـها رأي المدعـي العـام لتحديـد مـا إذا  - ٤
كان ينبغي تقديم ضمان لهذا الشاهد بالذات. 

في معرض البت فيما إذا كانت الإجابة مطلوبة من الشاهد، تراعي الدائرة:  - ٥
أهمية الأدلة المتوقعة؛  (أ)

ما إذا كان الشاهد سيقدم أدلة فريدة ؛  (ب)
طبيعة احتمال تجريم النفس إن كان معلوما؛ و  (ج)

مدى كفاية الحماية الموفرة للشاهد في تلك الظروف المعنية.  (د)
إذا ما انتهت الدائرة إلى أنه سيكـــون مـن غـير الملائـم تقـديم ضمانـات لهـذا الشـاهد،  - ٦
لا تطلب منه الإجابة على السؤال. وإذا ما قررت الغرفة ألا تطلب من الشاهد الإجابة، يجـوز 

لها مواصلة استجواب الشاهد بشأن مسائل أخرى. 
من أجل إنفاذ مفعول الضمانات تقوم الدائرة بما يلي:  - ٧
تأمر بأن تقدم أدلة الشاهد في جلسة مغلقة؛   (أ)

تأمر بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو مضمـون الأدلـة المقدمـة بـأي طريقـة  (ب)
كانت، وتقرر أن أي إخلال ذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة بموجب المادة ٧١؛ 

تقـوم علـى وجـه التحديـد بـإبلاغ المدعـــي والمتــهم ومحــامي الدفــاع والممثــل  (ج)
القانوني للضحية   وأي موظـف متواجـد مـن موظفـي المحكمـة بالنتـائج المترتبـة علـى الإخـلال 

ذا الأمر بموجـــب الفقــــرة الفرعية (ب)؛ و 
تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى؛  (د)

تتخـذ تدابـير حمائيـة فيمـا يتعلـــق بــأي قــرار تصــدره المحكمــة لضمــان عــدم  (هـ)
الكشف عن هوية الشهود أو فحوى مضمون الأدلة. 
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حينما يكون المدعي على علـم بـأن شـهادة أي شـاهد قـد تثـير مسـائل تتعلـق بتجـريم  - ٨
الشاهد لنفسه، يطلب عقد جلسة مغلقة ويبلغ الدائرة بذلـك قبـل أن يـدلي الشـاهد بشـهادته. 
وللدائرة أن تفرض التدابير المبينة فــي الفقرة ٧  من القاعدة بالنسبة إلى شـهادة الشـاهد كلـها 

أو جزء منها. 
يجـوز للمتـهم أو محـامي الدفـاع أو الشـاهد إبـلاغ المدعــي أو الدائــرة بــأن مــن شــأن  - ٩
شهادة شاهد من الشهود أن تثير مسائل تتعلق بتجريم النفس، قبـل أن يـدلي الشـاهد بشـهادته 

وللدائرة أن تتخذ التدابير المبينة في الفقرة ٧ من القاعدة. 
إذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجريم الشـاهد لنفسـه أثنـاء نظـر الدعـوى، توقـف الدائـرة  - ١٠
الاستماع إلى الشهادة ويــئ الفرصـة للشـاهد كيمـا يحصـل علـى المشـورة القانونيـة بنـاء علـى 

طلبه بغرض تطبيق القاعدة. 
 

القاعدة ٧٥ 
التجريم من قبل أفراد الأسرة 

إذا مثُـل شـاهد أمـام المحكمـة وكـان زوجـا أو طفـلا أو أحـد أبـوي المتـهم، فـلا يجـــوز  - ١
للدائرة أن تشترط عليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم. بيـد أن الشـاهد قـد يختـار 

الإدلاء بإفادة من هذا النوع. 
عندما تعمل الدائرة على تقييم شهادة أحد الشهود، يجوز لها أن تـأخذ في حسـاا أن  - ٢
الشاهد، المشار إليه في الفقرة ١ من القاعدة، اعـترض علـى الإجابـة علـى سـؤال كـان القصـد 
منـه نقـض إفـادة سـابقة أدلى ـا الشـاهد، أو أن الشـاهد كـان انتقائيـا في اختيـار الأسـئلة الـــتي 

أجاب عليها. 
 

القسم ٢ 
الكشف عن الأدلة   

القاعدة ٧٦ 
الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات 

ـــتدعاءهم  يقـدم المدعـي العـام إلى الدفـاع أسمـاء الشـهود الذيـن ينـوي المدعـي العـام اس - ١
للشهادة ونسخا من البيانات التي أدلى ا هؤلاء الشهود سابقا. ويتم ذلـك قبـل بـدء المحاكمـة 

بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع. 
يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخريـن ويقـدم نسـخا مـن  - ٢

بيانام عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود. 
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تتــــاح بيانـــات شهــــود الإثبات فــــي أصولهـا وبلغــــة يفهمهـــا المتـهم ويتحـدث ـا  - ٣
جيدا. 

تطبيـق هـذه القـاعدة رهـن بحمايـة الضحايـا والشـــهود وســريتهم، وحمايــة المعلومــات  - ٤
السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدتين ٨١ و ٨٢. 

 
القاعدة ٧٧ 

فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته 
يسـمح المدعـي العـام للدفـاع، رهنـا بـالقيود الـواردة علـى كشـف الأدلـة و المنصــوص 
عليه في النظام الأساسـي وفي القاعدتين ٨١ و ٨٢، بفحص أيـة كتــب أو مسـتندات أو صـور 
أو أشياء مادية أخرى في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته، تكون أساسـية للتحضـير للدفـاع، 
أو يعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة، حسب واقـع 

الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه. 
 

القاعدة ٧٨ 
فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته 

ـــب أو مســتندات أو صــور أو أشــياء ماديــة  يسـمح الدفـاع للمدعـي بفحـص أيـة كت
أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقـرار 

أو عند المحاكمة. 
 

القاعدة ٧٩ 
الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع 

يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:  - ١
ـــدم وجــود المتــهم في مكــان الجريمــة؛ وفي هــذه الحالــة يحــدد  تقـديم دليـل بع (أ)
ـــت وقــوع الجريمــة  الإخطـار المكـان أو الأمـاكن الـتي يدعـي المتـهم أنـه كـان موجـودا فيـها وق
المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتمـاد عليـها لإثبـات عـدم وجـوده في 

مكان الجريمة؛ أو 
الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقـرة ١ مـن  (ب)
المادة ٣١؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينــوي المتـهم الاعتمـاد 

عليها في تحديد السبب. 
مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المهل الزمنية المنصـوص عليـها في قواعـد أخـرى، يتعيـن  - ٢
ـــة لتمكــين المدعــي العــام مــن  توجيـه الإخطـار بموجـب الفقـرة ١ مـن القـاعدة قبـل فـترة كافي
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التحضير والرد على نحو واف. ويجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تمنح المدعي العام تـأجيلا 
لمعالجة المسألة التي أثارها الدفاع. 

عـدم قيـام الدفـاع بالإخطـار بموجـب هـذه القـاعدة لا يحـد مـن حقـه في إثـارة مســائل  - ٣
تتناولها الفقرة ١ من القاعدة وتقديم أدلة. 

لا تمنع هذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى.  - ٤
 

القاعدة ٨٠ 
الإجـراءات المتعلقـة بالاســـتناد إلى ســبب لامتنــاع المســؤولية الجنائيــة بموجــــب 

الفقــرة ٣ مــن المادة ٣١ 
يخطـر الدفـاع كـلا مـن الدائـرة الابتدائيـة والمدعـي العـــام بنيتــه إبــداء ســبب لامتنــاع  - ١
المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١. ويتـم ذلـك قبـل بـدء المحاكمـة بفـترة كافيـة 

لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا. 
بعـد تقـديم الإخطـار بموجـب الفقـــرة ١ مــن القــاعدة  تســتمع الدائــرة الابتدائيــة إلى  - ٢
المدعي والدفاع قبل الفصل في إمكان تقديم الدفاع السبب المتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية. 

إذا سمح للدفاع بالاحتجاج بالسـبب، يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن تمنـح المدعـي العـام  - ٣
مهلة لإعداد رده على السبب. 

 
القاعدة ٨١ 

تقييد الكشف عن الأدلة 
لا تخضع للكشف التقارير أو المذكـرات أو المسـتندات الداخليـة الأخـرى الـتي يعدهـا  - ١

أحد الأطراف أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى. 
عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنـها  - ٢
طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافيـة أو الجاريـة، 
يجوز للمدعي العـام أن يطلـب إلى الدائـرة الـتي تعـالج المسـألة إصـدار حكـم بشـأن وجـوب أو 
عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتستمع الدائـرة إلى جـانب واحـد 
بشأن هذه المسألة. ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلـة في أثنـاء 

جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
عندما تكـــون التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات قد اتخـذت وفقـــا للمـواد ٥٤  - ٣
و ٥٧ و ٦٤ و ٧٢ و ٩٣، ووفقا للمادة ٦٨، من أجل حماية أمن الشهود والضحايـا وأفـراد 
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أسـرهم، لا يكشـف عـن تلـك المعلومـات، إلا وفقـا لهـذه المـواد. وفي الحـــالات الــتي يمكــن أن 
يعـرض فيـها الكشـف عـن المعلومـات سـلامة الشـهود للخطـر، تتخـذ المحكمـــة تدابــير لإبــلاغ 

الشهود سلفا. 
تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منها أو بطلـب مـن المدعـي العـام، أو المتـهم  - ٤
أو أي دولة، ما يلزم مـن خطـوات لكفالـة سـرية المعلومـات، طبقـا للمـواد ٥٤ و ٧٢ و ٩٣، 
ولحمايــــة سلامــــة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، طبقا للمـادة ٦٨، ولا سـيما مـن خـلال 

السماح بعدم كشف هويتهم قبيل بدء المحاكمة. 
عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلومـات جـــرى كتماــا  - ٥
بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦٨، لا يجـوز فيمـا بعـد تقـديم هـذه المـواد أو المعلومـات كأدلـة في 

أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرته مواد أو معلومات خاضعة للكشــف، يجـوز،  - ٦
في الظروف المشاة لـلظروف التي تتيح للمدعـي العـام الاسـتناد إلى الفقـرة ٥ مـن المـادة ٦٨، 
كتماـا وتقديم موجـز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلـك تقـديم هـذه المـواد أو المعلومـات 
كأدلة في أثناء جلسـة الإقـرار أو المحاكمـة دون الكشـف عنـها مسـبقا للمدعـي العـام بالشـكل 

الملائم. 
 

القاعدة ٨٢ 
تقييد الكشف عن المواد والمعلومات الـتي تكفـل لهـا الحمايـة الفقـرة ٣ (هــ) مـن 

المادة ٥٤ 
عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلومـات تخضـع للحمايــة  - ١
بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقــدم تلـك المـواد أو 
ـــة مســبقة مــن مقــدم المــواد أو المعلومــات ودون  المعلومـات كأدلـة دون الحصـول علـى موافق

الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
إذا قدم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحمايـة بموجـب الفقـرة ٣ (هــ) مـن  - ٢
المادة ٥٤ كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظـر في المسـألة أن تـأمر بتقـديم الأدلـة الإضافيـة 
الواردة من مقدم للمواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجـوز للدائـرة أن تسـتدعي مقـدم المـواد 
أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما مـن أجـل الحصـول علـى هـذه الأدلـة 

الإضافية نفسها. 
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إذا طلـب المدعـي العـام مـــن أحــد الشــهود أن يقــدم كأدلــة أيــة مــواد أو معلومــات  - ٣
مشمولة بالحماية بموجب الفقرة ٣ (هـ) مــن المـادة ٥٤، لا يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في 
المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بـالمواد أو المعلومـات أو مصدرهـا 

إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية. 
لا يمس حــــق المتـهم في الاعـتراض علـى الأدلـة الخاضعـة للحمايـة بموجـب الفقـرة ٣  - ٤

(هـ) من المادة ٥٤ رهنا فقط بالقيود الواردة في الفقرتين (٢) و (٣) من هذه القاعدة. 
يجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تأمر، بناء على طلب الدفاع ، ولمصلحة العدالـة،  - ٥
إخضاع المواد أو المعلومـات الـتي بحـوزة المتـهم، والـتي تم تقديمـها إليـه بمقتضـى نفـس الشـروط 
الواردة في الفقرة ٣ (هـ) مــن المـادة ٥٤، والـتي سـتقدم كأدلـة، للأحكـام الـواردة في الفقـرات 

(و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 
 

القاعدة ٨٣ 
إصدار حكم بشأن أدلة نفي التهم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧ 

يجوز أن يطلب المدعي العام بأسـرع مـا يمكـن عقـد جلسـة لطـرف واحـد أمـام دائـرة 
المحكمة التي تنظر في المسألة من أجل الحصول على حكم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧. 

 
القاعدة ٨٤ 

كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة 
ــة  لتمكـين الأطـراف مـن الاسـتعداد للمحاكمـة وتيسـير سـير الإجـراءات بصـورة عادل
وسريعة، تصدر الدائـرة الابتدائيـة، وفقا للفقرتيـن ٣ (ج) و (٦) (د) من المــادة ٦٤، والفقــرة 
(٢) من المــادة ٦٧، ورهنـا بـالفقرة ٥ مـن المـادة ٦٨، الأوامـر اللازمـة للكشـف عـن الوثـائق 
والمعلومات التي لم يكشف عنـها مـن قبـل وإبـراز أدلـة إضافيـة. وتفاديـا للتأخـير وضمـان بـدء 
المحاكمة في الموعد المحدد، تشمل أي أوامر من هذا القبيل آجالا دقيقة تبقيها الدائـرة الابتدائيـة 

قيد المراجعة. 
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القسم ٣ 

 الضحايا والشهود 
القسم الفرعي ١ 

 تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق بالضحايا  
القاعدة ٨٥ 

تعريف الضحايا  
لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات: 

يدل لفظ �الضحايا � على الأشخاص الطبيعيـين المتضرريـن بفعـل ارتكـاب  (أ)
أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛ 

يجـوز أن يشـمل لفـظ �الضحايـــا � المنظمــات أو المؤسســات الــتي تتعــرض  (ب)
لضـرر مباشـر في أي مـن ممتلكاـا المكرسـة للديــن أو التعليــم أو الفــن أو العلــم أو الأغــراض 
ـــا مــن الأمــاكن والأشــياء المخصصــة لأغــراض  الخيريـة، والمعـالم الأثريـة والمستشـفيات وغيره

إنسانية. 
 

القاعدة ٨٦ 
المبدأ العام 

تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجيه أو أمـر، كمـا تراعـي أجـهزة المحكمـة الأخـرى، 
عند أداء وظائفها بموجـب النظـام الأساسـي أو القواعـد، احتياجـات جميـع الضحايـا والشـهود 
وفقـا للمـادة ٦٨، وعلـى وجـه الخصـوص احتياجـات الأطفـــال والمســنين والمعوقــين وضحايــا 

العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس. 
 

القسم الفرعي ٢ 
حماية الضحايا والشهود   

القاعدة ٨٧ 
تدابير الحماية 

يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـــهود أو   - ١
الضحية أو ممثلـــه القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعـد التشـاور مـع وحـدة الضحايـا 
والشهود، حسب الاقتضاء، أن تأمر باتخاذ تدابير لحماية الضحية   أو الشـاهد أو أي شـخص 
آخــر معرض للخطر نتيجة شهادة أدلــى ا شاهـــــد عمـلا بـالفقرتين ١ و ٢ مـن المـادة ٦٨. 
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وتسعى الدائرة، كلمـا كـان ذلـك ممكنـا، إلى الحصـول علـى موافقـة الشـخص المطلـوب اتخـاذ 
تدابير الحماية من أجله قبل إصدار أمر باتخاذ هذه التدابير. 

يخضـع أي طلـب أو التمـاس مقـدم بموجـب، الفقـرة ١ مـن القـاعدة لأحكـام القـــاعدة  – ٢
١٣٤ شريطة: 

ألا يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛  (أ) 
أن يبلـغ كـل مـن المدعـي العـام والدفـاع بـأي طلـب يقدمـه أحـد الشـــهود أو  (ب)

الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منهما الفرصة للرد عليه؛ 
أن يبلغ أي طلب أو التمــاس يمس شاهــدا معينا أو مجنيا عليه معينـا إلى ذلـك  (ج)
الشاهـــد أو الضحيـة أو إلى ممثلـه القـانوني، إن وجـد، عـلاوة علـى إبلاغـه إلى الطـرف الآخــر، 

وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛ 
عندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلـك المدعـي العـام  (د)
والدفاع وأي شاهد أو ضحيـة   قـد يتـأثر بتدابـير الحمايـة هـذه أو يبلـغ ـا ممثلـه القـانون، إن 

وجد، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليها؛ 
يجـوز تقـديم طلـب أو التمـاس مختـوم، ويظـل الطلـب المقـدم علـى هـذا النحـــو  (هـ)
مختومـا إلى أن تـأمر الدائـرة بخـلاف ذلـك. وتختـم أيضـا الـردود علـى الطلبـات أو الالتماســات 

المختومة؛ 
يجــوز للدائرة أن تعقــد جلسة بشأن طلب أو التمـاس مقـــدم بموجـب، الفقـرة ١ مـن  – ٣
القاعدة وأن تكون هذه الجلسة سرية لتقرير إن كان ينبغـي الأمـر باتخـاذ تدابـير لمنـع الإفصـاح 
علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هويـة الضحيـة   أو الشـاهد أو أي شـخص 
آخـر معـرض للخطـر بسـبب شـهادة أدلى ـا شـاهد أو عـن مكـان أي منـهم، وذلـك بــإصدار 

أوامر منها: 
أن يمحـى اسـم الضحيـــة   أو الشــاهد أو أي شــخص آخــر معــرض للخطــر  (أ)
بسـبب شـهادة أدلى ـا شـاهد، أو أي معلومـات قـد تفضـــي إلى معرفــة هويــة أي منــهم مــن 

السجلات العامة لدائرة؛ 
أن يمنع المدعي العـام أو الدفـاع أو أي مشـترك آخـر في الإجـراءات القانونيـة  (ب)

من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛ 
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أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسـائل خاصـة أخـرى منـها اسـتخدام  (ج)
الوسـائل التقنيـة الـتي تمكـن مـن تحويـــر الصــورة أو الصــوت، واســتخدام التكنولوجيــا المرئيــة 
ـــرات الــتي تعقــد عــبر الشاشــات التلفزيونيــة والدوائــر التلفزيونيــة  السـمعية، (ولا سـيما المؤتم

المغلقة)، واستخدام وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر؛ 
أن يستخدم اسم مستعار للضحيــة   أو الشـاهد أو أي شـخص آخـر معـرض  (د)

للخطر بسبب شهادة أدلى ا شاهد؛ 
أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاا في جلسة سرية.  (هـ)

 
القاعدة ٨٨ 

التدابير الخاصة 
يجـوز لدائـرة المحكمـة، بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن المدعـي العـــام أو الدفــاع، أو أحــد   - ١
الشهود أو الضحايا أو ممثله القـانوني، إن وجـد، أو مـن تلقـاء نفسـها، وبعـد استشـارة وحـدة 
الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، ومع مراعـاة آراء الضحيـة   أو الشـاهد، أن تـأمر باتخـاذ 
تدابـير خاصـة تشـمل، علـى سـبيل المثـال وليـس الحصـر، تدابـير لتسـهيل أخـذ شـهادة أي مـــن 
الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسـن أو أي مـن ضحايـا 
ـــرة موافقــة الشــخص  العنـف الجنسـي، عمـلا بـالفقرتين ١ و ٢ مـن المـادة ٦٨. وتلتمـس الدائ

الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء. 
يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة ١ مـن القـاعدة جلسـة سـرية  – ٢
أو مع طرف واحــد إذا اقتضـى الأمـر، لتقريـر إن كـان ينبغـي اتخـاذ أي تدابـير خاصـة تشـمل، 
على سبيل المثال وليس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محـام أو ممثـل قـانوني أو طبيـب نفسـاني 

أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحية   أو الشاهد بشهادته. 
بالنسـبة للطلبـــات المقدمــة بصــورة مشــتركة بموجــب أحكــام هــذه القــاعدة، تطبــق  – ٣
الأحكام الواردة في القواعد الفرعيـة ٢ (ب) إلى (د) مـن القـاعدة ٨٧ مـع مراعـاة مـا يقتضيـه 

اختلاف الحال. 
يجـوز أن يكـون الطلـب المقــدم بموجـب هــذه القاعــدة مختومـا، وفي هـذه الحالـة يظــل  - ٤
مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتكون الردود على الالتماسـات والطلبـات المختومـة 

المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى. 
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مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحيـة   مـن خطـر يـهدد  – ٥
سـلامته، تحـرص الدائـرة علـى التحكـم بطريقـة اسـتجواب الشــاهد أو الضحيــة   لتجنــب أي 

مضايقة أو تخويف، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي. 
 

القسم الفرعي ٣ 
اشتراك الضحايا في الإجراءات   

القاعدة ٨٩ 
تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات 

يقـوم الضحايـــا ، مــن أجــل عــرض آرائــهم وشــواغلهم بتقــديم طلــب مكتــوب إلى  - ١
المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة. ورهنـا بأحكـام النظـام الأساسـي، 
لا سـيما الفقـرة ١ مـن المـادة ٦٨، يقـدم المسـجل نسـخة مـــن الطلــب إلى المدعــي العــام وإلى 
الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خــــلال مهلة تحددهـــا الدائـــرة. ورهنـــا بأحكـام الفقـرة ٢ 
من هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة الـتي تعتـبر ملائمـة 

للاشتراك فيها والتي يمكن أن تتضمن الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية. 
يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعـي العـام أو الدفـاع، أن ترفـض  - ٢
الطلـب المقـدم إذا رأت أن الشـخص ليـس مجنيـا عليـه أو أن المعايـير المحـددة في الفقــــرة ٣ مـــن 
المادة ٦٨ لم تستوف. ويجوز للضحية   الذي رفـض طلبـه أن يتقـدم بطلـب جديـد في مرحلـة 

لاحقة من مراحل الإجراءات. 
يجـوز أيضـا أن يقـدم الطلـب المشـار إليـه في هـــذه القــاعدة شــخص يتصــرف بموافقــة  - ٣
الضحية، أو شخص يتصرف باسـم الضحيـة  ، إذا كـان الضحيـة   طفـلا، أو عنـد الاقتضـاء، 

إذا كان معوقا. 
عند تقديم عدد من الطلبات، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبــات علـى نحـو يكفـل  - ٤

فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا. 
 

القاعدة ٩٠ 
الممثلون القانونيون للضحايا  

تترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوني.  - ١
إذا وجـد عـدد مـن الضحايـا ، جـاز للدائـــرة، ضمانــا لفعاليــة الإجــراءات، أن تدعــو  - ٢
الضحايا أو مجموعات معينة من الضحايا ، بمساعدة من قلـم المحكمـة إذا دعـت الضـرورة، إلى 
اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلين قانونيين مشتركين. وتيسيرا لتنسيق تمثيل الضحايا ، يجـوز 
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لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد الضحايـا بقائمـة بأسمـاء يحتفـظ ـا قلـم 
المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر. 

وإذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلة الـتي قـد  - ٣
تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر. 

تتخذ الدائرة وقلم المحكمـة كـل مـا هـو معقـول مـن إجـراءات لكفالـة أن يتحقـق، في  - ٤
اختيار الممثلين القانونيين المشتركين، تمثيل المصالح المميزة لكل مـن الضحايـا ، ولا سـيما علـى 

النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٦٨، وتفادي أي تضارب في المصالح. 
يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقـرون إلى المـوارد اللازمـة لدفـع أتعـاب ممثـل قـانوني  - ٥
ـــا في ذلــك المســاعدة الماليــة، إذا  مشـترك تختـاره المحكمـة، تلقـي المسـاعدة مـن قلـم المحكمـة، بم

اقتضى الأمر. 
يتعين أن يستوفي الممثل القانوني للضحية   أو الضحايا المؤهـلات المنصـوص عليـها في  - ٦

الفقرة ١ من القاعدة ٢٢. 
 

القاعدة ٩١ 
اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات 

يجـــوز للدائـــرة أن تعدل حكمـــا سبق إصـــداره بموجب القاعدة ٨٩.  - ١
يحق للممثل القـانوني للضحيـة أن يحضـر الإجـراءات وأن يشـترك فيـها وفقـا للشـروط  - ٢
الـواردة في حكـم الدائـرة، ووفقـا لأي تعديـل يجـــرى عليــــه بموجــب القاعــــدتين ٨٩ و ٩٠. 
ويشـمل هـذا الاشـتراك في الجلسـات، مـا لم تـر الدائـرة المعنيـة، بســـبب ملابســات الحالــة، أن 
يقتصر تدخل الممثل علـى الملاحظـات المكتوبـة أو البيانـات. ويسـمح للمدعـي العـام وللدفـاع 

بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني للضحايا. 
عندما يحضر الممثل القانوني ويشترك وفقا لهذه القاعدة ويود استجواب أحـد  (أ) - ٣
الشهود، بما في بذلك استجوابه بموجب القاعدتين ٦٧ و ٦٨، أو الخـبراء أو المتـهم، لا بـد أن 
يقدم طلبا إلى الدائـرة. ويجـوز للدائـرة أن تفـرض علـى الممثـل القـانوني تقـديم مذكـرة مكتوبـة 
تتضمـن الأسـئلة ويتـم في هـذه الحالـة إحالـة الأسـئلة إلى المدعـي العـام وإذا اقتضـــى الأمــر، إلى 
الدفاع، اللذين يسمح لهما بإبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة؛ 
ـــار المرحلــة الــتي  تصـدر الدائـرة عندئـذ حكمـا بشـأن الطلـب يـأخذ في الاعتب (ب)
بلغتها الإجراءات، وحقـوق المتـهم، ومصـالح الشـهود، وضـرورة إجـراء محاكمـة عادلـة نزيهـة 
وسريعة بغية إنفاذ الفقرة ٣ من المادة ٦٨. ويجوز أن يتضمن الحكـم توجيـهات بشـأن طريقـة 
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طـرح الأسـئلة وترتيبـها، وتقـديم الوثـائق وفقـا للسـلطات المخولـة للدائـرة بموجـب المــادة ٦٤. 
ويجـوز للدائـرة أن توجـه الأسـئلة إلى الشـاهد أو الخبـير أو المتـهم، بالنيابـة عـن الممثـل القـــانوني 

للضحية، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك. 
بالنسبــة للجلســة التــي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة ٧٥، لا تنطبـق  - ٤
القيـود المفروضـة علـى الاسـتجواب الـذي يقـوم بـه الممثـل القـــانوني والمبينــة في الفقــرة ٢ مــن 
القاعدة. وفي تلك الحالة، يجوز للممثل القانوني، بإذن مـن الدائـرة المعنيـة، اسـتجواب الشـهود 

والخبراء والشخص المعني. 
 

القاعدة ٩٢ 
إخطار الضحايا وممثليهم القانونيين 

تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحايا والممثلين القانونيين للضحايـا علـى جميـع  - ١
الإجـــراءات المضطلع ا أمام المحكمة، باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في الباب ٢. 

تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجـراءات طبقـا  - ٢
ـــدم الشــروع في تحقيــق أو بعــدم  للقـاعدة ٨٩، بإخطـار الضحايـا بشـأن قـرار المدعـي العـام ع
المقاضاة عملا بالمادة ٥٣. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القـانونيين الذيـن سـبق 
لهـم الاشـتراك في الإجـراءات أو، قـدر المسـتطاع، إلى الأشـــخاص الذيــن كــانوا علــى اتصــال 
ــة في  بالمحكمـة بخصـوص الحالـة أو الدعـوى المعنيـة. ويجـوز للدائـرة أن تـأمر باتخـاذ التدابـير المبين

الفقرة ٨ من القاعدة. إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة. 
تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجـراءات طبقـا  - ٣
للقاعدة ٨٩، بإخطار الضحايا بخصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عمـلا بالمـادة 
ـــار إلى الضحايــا أو ممثليــهم القــانونيين الذيــن ســبق أن شــاركوا في  ٦١. ويوجـه هـذا الإخط
الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذين كـانوا علـى اتصـال بالمحكمـة فيمـا 

يتعلق بالدعوى المعنية. 
عندما يتم توجيه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص عليه في القـاعدتين الفرعيتـين  - ٤
٢ و ٣، فإن أي إخطــار لاحــق كما هو مشــار إليـه في القـاعدتين الفرعيتـين ٥ و ٦ لا يسـلم 
ـــتراك في الإجــراءات طبقــا لقــرار  إلا إلى الضحايـا أو ممثليـهم القـانونيين الذيـن يجـوز لهـم الاش

صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة ٨٩ وأي تعديل لها. 
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يقـوم المسـجل، في وقـت مناسـب، وعلـى نحـــو يتمشــى مــع الحكــم المنصــوص عليــه  - ٥
بموجــب القواعــد مــن ٨٩ إلى ٩١، بإخطــار الضحايــا أو ممثليــهم القــانونيين المشــــتركين في 

الإجراءات بما يلي فيما يتعلق بتلك الإجراءات: 
الإجراءات المضطلع ا أمام المحكمة، بما في ذلك مواعيد جلسـات الاسـتماع  (أ)

أو أي تأجيل لها، وموعد النطق بالحكم؛ 
الطلبات والبيانات والالتماسات والمستندات الأخــرى المتصلـة بـأي مـن هـذه  (ب)

الطلبات أو البيانات أو الالتماسات. 
عندمــا يكــون الضحايــا أو ممثلوهــم القــانونيون قــد شــاركوا في مرحلــة معينــة مـــن  - ٦
الإجـراءات، يقـوم المسـجل بإخطـارهم في أقـرب وقـت ممكـن بقــرارات المحكمــة بشــأن تلــك 

الإجراءات. 
تقــدم الإخطارات علـــى النحو المشار إليــه في القـاعدتين الفرعيتـين ٥ و ٦ خطيـا، أو   - ٧
علـى أي شـكل آخـر حسـبما يكـون مناسـبا عندمـا يكـون تقـديم إخطـار خطـــي غــير ممكــن. 
ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعـاون 

من الدول الأطراف طبقا للفقرتين ١ (د) و (ل) من المادة ٩٣. 
لتوجيه الإخطار على النحو المشار إليه في الفقرة ٣  من القاعدة، وما عـدا ذلـك بنـاء  - ٨
علـى طلـب الــدائرة، يتخـذ المسـجل التدابـير اللازمـــة للإعــلان عــن الإجــراءات علــى النحــو 
المناسـب. ويجـوز للمسـجل، عنـد قيامـه بذلـك، طلـب التعـاون، طبقـا للبـــاب ٩، مــن الــدول 

الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية. 
 

القاعدة ٩٣ 
آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين 

يجوز للدائرة التماس آراء الضحايــــا أو ممثليـهم القـانونيين المشـتركين عمـلا بـالقواعد 
مـن ٨٩ إلى ٩١ بشـأن أي مسـألة تتعلـق، في جملـة أمـور، بالمســـائل المشــار إليــها في القواعــد 
١٠٧ و ١٠٩ و ١٢٥ و ١٢٨ و ١٣٦ و١٣٩ و ١٩١. ويجوز للدائرة بالإضافـة إلى ذلـك، 

التماس آراء آخرين من الضحايا ، حسب الاقتضاء. 
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القسم الفرعي ٤ 

جبر أضرار الضحايا   
القاعدة ٩٤ 

الإجراءات بناء على طلب 
ـــام الأساســي خطيــا  يقـدم طلـب الضحايـا لجـبر الأضـرار بموجـب المـادة ٧٥ مـن النظ - ١

ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية: 
هوية مقدم الطلب وعنوانه؛  (أ)

وصف للإصابة أو الخسارة  أو الضرر؛  (ب)
بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هويـة الشـخص أو  (ج)

الأشخاص الذين يعتقد الضحية أم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛ 
وصـف للأصـول أو الممتلكـات أو غيرهـا مـن الأشـــياء الماديــة، عنــد المطالبــة  (د)

بردها؛ 
مطالبات التعويض؛  (هـ)

المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛  (و)
الإدلاء قدر المستطاع بأي  مستندات مؤيـدة ذات صلـة بـالموضوع، بمـا فيـها  (ز)

أسماء الشهود وعناوينهم. 
ـــأي تدابــير حمايــة، أن يخطــر  تطلـب المحكمـة إلى المسـجل، في بدايـة المحاكمـة ورهنـا ب - ٢
بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورين فيه أو في التهم وأن يخطر قـدر المسـتطاع كـل مـن 
يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجـب الفقـرة ٣ مـن 

المادة ٧٥ لدى قلم المحكمة. 
 

القاعدة ٩٥ 
الإجراءات بناء على طلب المحكمة 

في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر إجراءاا بمبادرة منها وفقـا للفقـرة ١ مـن  - ١
ـــن تنظــر  المـادة ٧٥، تطلـب المحكمـة إلى المسـجل أن يخطـر بنيتـها الشـخص أو الأشـخاص الذي
المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن يخطر قدر الإمكان الضحايا وكل مـن يهمـهم الأمـر مـن 
أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقـرة ٣ مـن  المـادة ٧٥ لـدى 

قلم المحكمة. 
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ونتيجة للإخطار بموجب الفقرة ١ من القاعدة:  - ٢
ــان  إذا قـدم الضحيـة   طلـب جـبر الضـرر، فإنـه يبـت في طلبـه هـذا كمـا لوك (أ)

مقدما بموجب القاعدة ٩٤؛ 
إذا طلب الضحية   إلى المحكمة  ألا تصدر أمـرا بجـبر الضـرر، فإـا لا تصـدر  (ب)

أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية. 
 

القاعدة ٩٦ 
الإعلان عن إجراءات جبر الضرر 

دون الإخـلال بـأي قواعـد أخـرى متعلقـة بالإخطـار، يقـوم المسـجل، عنـد الإمكـــان،  - ١
بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين أو الشخص أو الأشخاص المعنيين. كمـا يتخـذ المسـجل 
كل التدابير اللازمة للإعلان علـى نحـو واف عـن دعـوى جـبر الأضـرار المرفوعـة أمـام المحكمـة 
لإخطـار الضحايـا بقـدر الإمكـان أو ممثليـهم القـانونيين أو مـن يهمـهم الأمـر مـن أشــخاص أو 

دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام. 
باتخـاذ التدابـير المبينـة في الفقـرة ١ مـن القـاعدة،  يجـــوز للمحكمــة أن تلتمــس، وفقــا  - ٢
ـــق بتعــاون الــدول الأطــراف المعنيــة، مســاعدة المنظمــات الحكوميــة الدوليــة  للبـاب ٩، المتعل
للإعلان على نحو واف وعلـى أكـبر نطـاق وبجميـع الوسـائل الممكنـة عـن دعـوى جـبر الضـرر 

المرفوعة أمام المحكمة. 
 

القاعدة ٩٧ 
تقدير جبر الأضرار 

١ - للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو ما معـا إن ارتـأت 
ذلك، آخذة في الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة. 

للمحكمة أن تعين، بناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بناء علـى طلـب  - ٢
الشخص المدان، أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومـدى أي ضـرر 
أو خسارة أو إصابة لحقـت بالضحايـا أو تعلقـت ـم وعلـى اقـتراح مختلـف الخيـارات المتعلقـة 
ـــة، عنــد الاقتضــاء، الضحايــا أو  بـالأنواع المناسـبة لجـبر الضـرر وطرائـق جـبره. وتدعـو المحكم
ممثليهم القانونيين، أو الشخص المـدان فضـلا عـن كـل مـن يهمـهم الأمـر مـن أشـخاص ودول 

لتقديم ملاحظام بشأن تقارير الخبراء. 
تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق الضحايا والشخص المدان.  - ٣
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القاعدة ٩٨ 
الصندوق الاستئماني 

تصدر الأحكام الفردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة.  - ١
يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يودع لدى الصنـدوق الاسـتئماني مبلـغ الجـبر المحكـوم بـه  - ٢
ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار حكـم فـردي بجـبر الضـرر مباشـرة لفـائدة 
كل ضحية. ويكون مبلغ جبر الضرر المحكـوم بـه المـودع لـدى الصنـدوق الاسـتئماني منفصـلا 

عن كل موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل ضحية   بأسرع ما يمكن. 
يجـوز للمحكمـة أن تصـــدر في حــق الشــخص المــدان أمــرا بجــبر الضــرر عــن طريــق  - ٣
الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصـدار حكـم جمـاعي بجـبر الضـرر نظـرا لعـدد 

الضحايا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه. 
يجوز للمحكمة، بعد إجراء مشـاورات مـع الـدول المعنيـة والصنـدوق الاسـتئماني، أن  - ٤
تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضـرار منظمـة حكوميـة دوليـة أو منظمـة دوليـة 

أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني. 
يجوز استخدام المـوارد الأخـرى للصنـدوق الاسـتئماني لفـائدة الضحايـا رهنـا بأحكـام  - ٥

المادة ٧٩. 
 

القاعدة ٩٩ 
التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المـادة ٥٧ 

والفقرة ٤ من المادة ٧٥ 
يجـوز للدائـرة التمهيديـة عمـلا بـالفقرة ٣ (هــ) مـــن المــادة ٥٧ أو للدائــرة الابتدائيــة،  - ١
عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٥، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلـب 
الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذيــن قدموا طلبـا بجـبر الضـرر أو تعـهدوا بتقديمـه، أن تقـرر مـا 

إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير. 
لا يلــزم الإخطــار مــا لم تقــرر المحكمــة، في الظــروف الخاصــة بــالدعوى المعنيـــة، أن  - ٢
الإخطار لن يعرض للخطر فعالية التدابـير المطلوبـة. وفي هـذه الحالـة، يخطـر المسـجل الشـخص 
الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كل مـن يهمـهم الأمـر مـن أشـخاص 

أو دول. 

وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب مـن المسـجل، بالسـرعة  - ٣
الـتي تتطلبـها فعاليـة التدابـير المطلوبـة، أن يخطـر مـــن وجــه الطلــب ضدهــم، وأن يخطــر، قــدر 
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الإمكان، كل من يهمهم الأمر من أشــخاص أو دول، ويدعوهـم إلى تقـديم ملاحظـات بشـأن 
ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله. 

يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقيت ومباشـرة أي إجـراءات لازمـة للبـت في  - ٤
هذه المسائل. 

  
القسم ٤ 

 أحكام متنوعة 
القاعدة ١٠٠ 

مكان عقد الاجتماعات 
يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقـرر الانعقـاد في دولـة أخـرى غـير الدولـة  - ١

المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة. 
يجـوز تقـديم طلـــب أو توصيــة بتغيــير مكــان انعقــاد المحكمــة في أي وقــت بعــد بــدء  - ٢
التحقيـق، إمـا مـن المدعـي العـام أو الدفـاع أو أغلبيـة قضـاة المحكمـة. ويوجـــه هــذا الطلــب أو 
التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحـدد فيـه الدولـة المـراد أن تنعقـد المحكمـة فيـها. 

وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنية. 
تستشـير رئاسـة المحكمـة الدولـة الـتي تزمـع المحكمـة أن تنعقـد فيـها. وإذا وافقـت تلــك  - ٣
الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غـير الدولـة المضيفـة 

في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين. 
 

القاعدة ١٠١ 
المهل الزمنية 

تراعي المحكمة، لـدى إصـدار أي أمـر بتعيـين المـهل الزمنيـة المتعلقـة بسـير الإجـراءات،  - ١
ـــار خــاص لحقــوق الدفــاع  الحاجـة إلى تيسـير سـير الإجـراءات بتراهـة وسـرعة، مـع إيـلاء اعتب

والضحايا . 
مع مراعاة حقوق المتهم، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقـرة ١ (ج) مـن المـادة  - ٢
٦٧، يسعى جميع المشاركين في الإجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، للعمل بـأقصى سـرعة 

ممكنة، في حدود المهلة الزمنية الصادر بشأا أمر من المحكمة. 
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القاعدة ١٠٢ 
الإفادات غير الخطية 

إذا تعذر على شخص ما، بسبب الإعاقـة أو عـدم الإلمـام بـالقراءة والكتابـة، أن يقـدم 
إلى المحكمـة خطيـا التماسـا أو طلبـا أو ملاحظـــة أو غيرهــا مــن الإفــادات، فإنــه يجــوز لذلــك 
الشـخص أن يقـدم ذلـك الالتمـاس أو الطلـــب أو الملاحظــة أو الإفــادة بالوســائل الســمعية أو 

المرئية أو غيرها من الأشكال الالكترونية. 
 

القاعدة ١٠٣ 
أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات 

ـــوة أو منــح الإذن  يجـوز للدائـرة، في أي مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات، توجيـه الدع - ١
لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تـراه الدائـرة 

مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة. 
تتاح للمدعي العام والدفاع الفرصة للرد علـى الملاحظـات المقدمـة بمقتضـى الفقـرة ١  - ٢

من القاعدة. 
تـودع الملاحظـة الخطيـة المقدمـة بمقتضـى الفقـرة ١ مـن القـاعدة لـدى المسـجل، الـذي  - ٣
يقدم نسخا منها إلى المدعي العام والدفاع. وتعين الدائرة المهل الزمنيــة الـتي تطبـق علـى إيـداع 

الملاحظات التي من هذا القبيل. 
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الفصل ٥ 

التحقيق والمقاضاة   
القسم ١ 

قرار المدعي العام بشأن بدء إجـراء تحقيـق بموجـب الفقرتـين ١ و ٢ مـن 
 المادة ٥٣ 

القاعدة ١٠٤ 
تقييم المعلومات من جانب المدعي العام 

عنـد التصـرف بموجـب الفقـرة ١ مـــن المــادة ٥٣، يقــوم المدعــي العــام لــدى تقييمــه  - ١
للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات. 

ولأغراض الفقرة ١ مـن القـاعدة،  يجـوز للمدعـي العـام طلـب معلومـات إضافيـة مـن  - ٢
الدول، أو من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات الحكوميـة الدوليـة أو المنظمـات غـير 
الحكومية، أو من مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة، كمـا يجـوز لـه الحصـول علـى شـهادات 
كتابيـة أو شـفهية في مقـر المحكمـة. وينطبـق الإجـراء الـوارد في القـاعدة ٤٧ علـــى تلقــي هــذه 

الشهادات. 
 

القاعدة ١٠٥ 
الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق 

ــــب الفقــرة ١ مــن  عندمـا يقـرر المدعـي العـام عـدم الشـروع في إجـــراء تحقيـــق بموجـ - ١
ــه  المـــادة ٥٣، يخطـر بذلـك، كتابيـا وفي أقـرب وقـت ممكـن، الدولـة أو الـدول الـتي أحـالت إلي
الحالة بموجب المــادة ١٤، أو مجلـــس الأمـــن إذا كـانت الحالـة مشـمولة بأحكـام الفقـرة (ب) 

من المادة ١٣. 
عندما يقرر المدعي العام عـدم تقـديم طلـب إلى الدائـرة التمهيديـة للحصـول علـى إذن  - ٢

بإجراء تحقيق، تطبق القاعدة ٤٩. 
يشـمل الإخطـار المشـــار إليــه في الفقــرة ١ مــن القــاعدة  قــرار المدعــي العــام وبيــان  - ٣

الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة ١ من المادة ٦٨. 
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وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقيق بالاستناد فقـط إلى الفقـرة ١ (ج)  - ٤
مـن المـادة ٥٣، يخطـر الدائـرة التمهيديـة خطيـا بذلـك في أقـرب وقـت ممكـن، بعـد اتخـاذ ذلــك 

القرار. 
يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها القرار.  - ٥

 
القاعدة ١٠٦ 

الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة 
عندما يقرر المدعي العام عـدم وجـود أسـاس كـاف للملاحقـة بموجـب الفقـرة ٢ مـن  - ١
المادة ٥٣، يخطر الدائـرة التمهيديـة خطيـا بذلـك في أقـرب وقـت ممكـن، فضـلا عـن الدولـة أو 
الدول التي أحالت إليـه الحالـة بموجـب المـادة ١٤، أو مجلـس الأمـن إذا كـانت الحالـة مشـمولة 

بالفقرة (ب) من المادة ١٣. 
تشمل الإخطارات المشار إليـها في الفقـرة ١ مـن القـاعدة  قـرار المدعـي العـام، وبيـان  - ٢

الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة ١ من المادة ٦٨. 
 

القسم ٢ 
 الإجراء بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٣ 

القاعدة ١٠٧ 
طلب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ 

لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشـروع في التحقيـق أو عـدم الملاحقـة،  - ١
يقـدم طلـب كتــابي معــزز بالأسبــاب، بموجــب الفقــرة ٣ مـن المـادة ٥٣، وذلـك في غضـون 

٩٠ يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة ١٠٥ أو القاعدة ١٠٦. 
يجـوز للدائـرة التمهيديـة أن تطلـب إلى المدعـي العـام أن يحيـل إليـها مـا في حوزتـه مـــن  - ٢

معلومات أو مستندات أو ملخصات لها، ترى الدائرة أا ضرورية لإعادة النظر. 
تتخذ الدائرة التمهيدية مـا يلـزم مـن التدابـير بموجـب المـواد ٥٤ و ٧٢ و ٩٣ لحمايـة  - ٣
المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة ٢ ولحماية سلامة الشهود والضحايـا وأفـراد أسـرهم 

بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦٨. 
عندمـا تقـدم دولـة أو يقـدم مجلـس الأمـن طلبـا كمـا هـو مشـار إليـه في الفقـرة ١ مـن  - ٤

القاعدة، يمكن للدائرة التمهيدية أن تلتمس مزيدا من الملاحظات منهما. 
عند إثارة مسألة تتعلق بالاختصاص أو بمقبولية الدعوى، تطبق القاعدة ٥٩.  - ٥
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القاعدة ١٠٨ 
قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ 

يتخذ قرار الدائـرة التمهيديـة، بموجـب الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٥٣، بأغلبيـة قضاـا،  - ١
ويكون قرارا معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر. 

٢ - إذا طلبـت الدائـرة التمهيديـة إلى المدعـي العـام أن يعيـد النظـر، جزئيـا أو كليـا، في قـــراره 
عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، فإنه يعيد النظر في ذلـك القـرار في أقـرب 

وقت ممكن. 
عندمـا يتخـذ المدعـي العـــام قــراره النــهائي، يخطــر الدائــرة التمهيديــة بذلــك كتابــة.  - ٣
ويتضمن هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصـل 

إلى هذه النتيجة. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر. 
 

القاعدة ١٠٩ 
إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ 

يجوز للدائــرة التمهيديــة في غضون ١٨٠ يوما بعـد تقـديم الإخطـار بموجـب القـاعدة  – ١
١٠٥ أو ١٠٦ أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعـي العـام بموجـب الفقـرة ١ (ج) 
أو الفقرة ٢ (ج) من المــادة ٥٣ فقــط. وتخطر الدائرة التمهيدية المدعـي العـام اعتزامـها إعـادة 

النظر في قراره وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظات ومواد أخرى. 
في الحالات التي تقدم فيها دولة أو يقــــدم مجلــس الأمن طلبا للدائرة التمهيدية، تخطـر  - ٢

الدولة أو الس بذلك أيضا ويجوز لهما تقديم ملاحظات وفقا للقاعدة ١٠٧. 
 

القاعدة ١١٠ 
قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ 

تتخذ الدائرة التمهيدية بأغلبية قضاـا قـرارا بشـأن إجـازة أو عـدم إجـازة قـرار اتخـذه  - ١
المدعـي العـام بموجـب الفقـرة ١ (ج) أو ٢ (ج) مـن المـادة ٥٣ فقـط، ويكـون القـــرار معلــلا. 

ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر. 
عندما لا تجيز الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بموجب الفقرة  ١ من القاعدة، فإنـه  - ٢

يمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية. 
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القسم ٣ 
 جمع الأدلة 

القاعدة ١١١ 
محضر الاستجواب عموما 

يفتح محضر للأقوال الرسمية التي يدلي ا أي شـخص يجـرى اسـتجوابه في إطـار تحقيـق  - ١
أو إجـراءات قضائيـة. ويوقـع المحضـر مسـجل الاسـتجواب، وموجـه الاسـتجواب، والشـــخص 
المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، والمدعي العـام أو القـاضي الحـاضر، حيثمـا ينطبـق ذلـك. 
ويـدون في المحضـر تـاريخ الاسـتجواب ووقتـه ومكانـه، وأسمـاء جميـع الحـاضرين أثنــاء إجرائــه، 

ويدون المحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك. 
عنـد قيـام المدعـي العـام أو السـلطات الوطنيـة باســـتجواب شــخص مــا، يتعــين إيــلاء  - ٢
المراعاة الواجبة للمادة ٥٥. ويدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقـه بموجـب الفقـرة ٢ مـن 

المادة ٥٥، بعد إبلاغه ذه المعلومات. 
 

القاعدة ١١٢ 
تسجيل الاستجواب في حالات خاصة 

عندما يستجوب المدعـي العـــام شخصـــا في حالـــة تنطبـــق عليـــه فيـها الفقـرة ٢ مـن  - ١
المادة ٥٥، أو يكون قد صدر بحقه أمر بـالقبض عليـه أو أمـر بـالحضور بموجـب الفقـرة ٧ مـن 

المادة ٥٨، يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفقا للإجراء التالي: 
يبلغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم ا جيدا، بأنه يجري تسـجيل  (أ)
الاسـتجواب بـالصوت أو بــالفيديو، وأنــه يمكــن أن يعــترض علــى ذلــك إذا أراد. ويشــار في 
المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعـني. ويجـوز للشـخص، قبـل 
الإجابـة، أن يتشـــاور علــى انفــراد مــع محاميــه. فــإذا رفــض الشــخص المســتجوب التســجيل 

بالصوت أو بالفيديو، يتبع الإجراء المبين في القاعدة ١١١؛  
ــم  يـدون تنـازل الشـخص عـن حقـه في الاسـتجواب بحضـور محـام، كتابيـا ويت (ب)

تسجيله، بالصوت أو الفيديو، إن أمكن ذلك؛ 
في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقـت التوقـف قبـل  (ج)

انتهاء التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كما يسجل وقت استئناف الاستجواب؛ 
عند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شـيء  (د)

مما قاله، أو إضافة أي شيء يريد إضافته. ويسجل وقت انتهاء الاستجواب؛ 
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تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد انتـهاء الاسـتجواب، وتعطـى  (هـ)
نسـخة منـه إلى الشـخص المسـتجوب، مـع نســـخة مــن الشــريط المســجل، أو أحــد الأشــرطة 

المسجلة الأصلية، في حالة استخدام جهاز تسجيل متعدد الأشرطة؛ 
يوضـع خـاتم علـى الشـريط المســجل الأصلــي أو أحــد الأشــرطة الأصليــة في  (و)
حضور الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حـاضرا، ويوقّـع عليـه المدعـي العـام والشـخص 

المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا. 
يبذل المدعي العام كل جهد معقول لتسـجيل الاسـتجواب وفقـا للقـاعدة الفرعيـة ١.  - ٢
ويجـوز، بصـــورة اســتثنائية، اســتجواب الشــخص بــدون تســجيل الاســتجواب بــالصوت أو 
بالفيديو عندما تحول الظروف دون إجراء مثـل هـذا التسـجيل. وفي هـذه الحالـة، تذكـر كتابـة 

الأسباب التي حالت دون التسجيل ويتبع الإجراء الوارد في القاعدة ١١١. 
في حالة عدم تسجيل الاستجواب بـالصوت أو بـالفيديو عمـلا بـالفقرة  ١ (أ)  أو ٢   - ٣

من القاعدة، تقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله. 
قد يرى المدعي العام اتباع الإجراء الوارد في هـذه القـاعدة عنـد اسـتجواب أشـخاص  - ٤
غـير الأشـخاص المذكوريـن في الفقـرة ١ مـن القـاعدة  وخاصـة حيثمـا قـد يسـاعد اتبـاع هــذه 
الإجراءات على الإقلال من أي إيذاء قد يلحق فيما بعد بضحية للعنف الجنسـي أو الجنسـاني، 

وبطفل أو بمعوق عند تقديم أدلتهم. ويجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة. 
ويجـوز للدائـرة التمهيديـة، عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٥٦، أن تـأمر بتطبيـق الإجـــراء  - ٥

المنصوص عليه في هذه القاعدة على استجواب أي شخص. 
 

القاعدة ١١٣ 
جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني 

يجـوز للدائـرة التمهيديـة، بمبـادرة منـها أو بنـاء علـى طلـب المدعـي العـام أو الشـــخص  - ١
المعني أو محاميه، أن تأمر بأن يخضع شخص يتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة ٢ مـن المـادة ٥٥ 
لفحـص طبـي أو نفسي أو عقلـي. وتنظـر الدائـرة التمهيديـة لـدى اتخـاذ هـذا القـرار في طبيعـة 

الفحص والغرض منه، وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص. 
تعين الدائرة التمهيدية خبيرا أو أكثر من قائمة الخـبراء المعتمـدة مـن مسـجل المحكمـة،  - ٢

أو خبيرا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على طلب أحد الأطراف. 
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القاعدة ١١٤ 
فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة ٥٦ 

ـــن  عندمـا تتلقـى الدائــــرة التمهيديــــة إخطـارا مـن المدعـي العـام وفقـا للفقـرة ١ (أ) م - ١
المادة ٥٦، تقــوم بإجراء مشاورات، دون تأخـير، مـع المدعـي العـام، ودون الإخـلال بأحكـام 
الفقـرة ١ (ج) مـن المـادة ٥٦، مـع الشـخص الـذي يلقـى القبـض عليـه أو يمثـــل أمــام المحكمــة 
بموجـب أمـر حضـور، مـع محاميـه، لتحديـد التدابـير الواجـب اتخاذهـا وطرائـق تنفيذهـــا، والــتي 

يمكن أن تشمل تدابير لكفالة حماية حق الاتصال بموجب الفقرة ١ (ب) من المادة ٦٧. 
يجـب أن يكـون قـرار الدائـرة التمهيديـة باتخـاذ تدابـير عمـلا بـالفقرة ٣ مـن المــادة ٥٦  - ٢
بموافقـة أغلبيـة قضـاة الدائـرة بعـد التشـاور مـــع المدعــي العــام. ويجــوز للمدعــي العــام خــلال 
المشاورات أن يشير على الدائرة التمهيدية بـأن التدابـير المزمـع اتخاذهـا قـد تعرقـل سـلامة سـير 

التحقيق. 
 

القاعدة ١١٥ 
جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ 

إذا رأى المدعي العام أن الفقرة ٣ (د) مـن المـادة ٥٧ تنطبـق، يجـوز لـه أن يقـدم طلبـا  - ١
كتابيـا إلى الدائـرة التمهيديـة يلتمـس فيـه الإذن باتخـاذ تدابـــير معينــة في إقليــم الدولــة الطــرف 
المعنية. وعقب تقـديم مثـل هـذا الطلـب، تقـوم الدائـرة التمهيديـة، كلمـا أمكـن ذلـك، بـإبلاغ 

الدولة الطرف المعنية وطلب آراء منها. 
ـــلامة الأســاس  تراعـي الدائـرة التمهيديـة، مـن أجـل الوصـول إلى قـرار بشـأن مـدى س - ٢
الذي يستند إليه الطلب، أي آراء تبديـها الدولـة الطـرف المعنيـة. ويجـوز للدائـرة التمهيديـة أن 

تقرر عقد جلسة، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف المعنية. 
يصدر الإذن بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ علـى هيئـة أمـر، مـع ذكـر الأسـباب  - ٣
وعلى أساس المعايير الواردة في تلك الفقرة. ويجوز أن يحدد الأمر الإجراءات الواجـب اتباعـها 

في الاضطلاع بجمع الأدلة. 
 

القاعدة ١١٦ 
جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧ 

ــــرة ٣ (ب) مــــــن  تصـدر الدائـرة التمهيديـة أمـرا أو التمـاس التعــــــاون بموجـب الفقــ - ١
المادة ٥٧، إذا تبين لها ما يلي: 

أن هذا الأمر سيسهل جمـع الأدلـة الـتي قـد تكـون جوهريـة لسـلامة البـت في  (أ)
المسائل الجاري الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني؛ 
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أنه تم، في حالة التعاون، في إطار الباب ٩، توفير المعلومات الكافيـة للامتثـال  (ب)
للفقرة ٢ من المادة ٩٦. 

تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قــرار بشـأن إصـدار أمـر أو  - ٢
التماس التعاون بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧. 

 
القسم ٤ 

 الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها 
القاعدة ١١٧ 

الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص 
تتخذ المحكمــة تدابير تكفل إبلاغها بالقبض على شخص استجابـــة لطلـب مقـدم مـن  - ١
المحكمـة بموجـب المـــادة ٨٩ أو المــادة ٩٢. وتكفــل المحكمــة، مــتى أبلغــت بذلــك، أن يتلقــى 
الشخص نسخة مـن أمر القبض عليه صادرة عــن الدائـرة التمهيديـة بموجـب المـادة ٥٨ أو أي 
أحكام ذات صلة من النظام الأساسي. وتتاح الوثائق بلغة يفهمها الشخص ويتكلمها جيدا. 

يجـوز للشـخص المطلـوب، في أي وقـت بعـد القبـض عليـه، أن يقـدم طلبـا إلى الدائـــرة  - ٢
ــرارا  التمهيديـة لتعيـين محـام لمسـاعدته في الإجـراءات أمـام المحكمـة. وتتخـذ الدائـرة التمهيديـة ق

بشأن هذا الطلب. 
يقدم الطعــن في مـدى سلامـــة إصـدار أمـر القبـض وفقـــا للفقـــرة ١ (أ) و (ب) مـن  - ٣
المادة ٥٨، كتابة إلى الدائرة التمهيدية. ويبين الطلب أساس الطعن. وتتخذ الدائـرة التمهيديـة، 

بعد تلقي آراء المدعي العام، قرارا بشأن هذا الطلب دون تأخير. 
عند قيام السلطة المختصة في دولة الاحتجاز بإخطار الدائـرة التمهيديـة بـأن الشـخص  - ٤
المقبوض عليه قدم طلبا للإفراج عنـه، وفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ٥٩، تقـدم الدائـرة التمهيديـة 

توصياا في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة الاحتجاز. 
عند إبلاغ الدائرة التمهيدية بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجـاز الإفـراج المؤقـت  - ٥
ـــإبلاغ دولــة الاحتجــاز بكيفيــة وتوقيــت موافاــا  للشـخص المعـني، تقـوم الدائـرة التمهيديـة ب

بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت. 
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القاعدة ١١٨ 
الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة 

إذا قدم الشخص المعني الذي جـرى تسـليمه للمحكمـة طلبـا مبدئيـا بـالإفراج المؤقـت  - ١
عنـه ريثمـا تعقـد المحاكمـة، سـواء بعـد المثـول الأول وفقـــا للقــاعدة ١٢١ أو في وقــت لاحــق 

لذلك، تبت الدائرة التمهيدية في الطلب دون تأخير بعد التماس آراء المدعي العام. 
تستعرض الدائرة التمهيدية، كل ١٢٠ يوما على الأقـل، حكمـها بشـأن الإفـراج عـن  - ٢
الشـخص المعـني أو احتجـازه وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٦٠ ويجـوز لهـا أن تفعـــل ذلــك في أي 

وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام. 
بعد المثول الأول، لا بد أن يكون طلب الإفراج المؤقت كتابيا. ويخطر المدعـي العـام  - ٣
ذا الطلب. وتتخذ الدائــرة التمهيديـة قرارهـا بعـد تلقـي ملاحظـات كتابيـة مـن المدعـي العـام 
والشخص المحتجز. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بناء على طلـب المدعـي العـام 

أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها. ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام. 
  

القاعدة ١١٩ 
الإفراج المشروط 

يجوز للدائــرة التمهيديــة أن تضــع شرطــا أو أكثر من الشروط المُقيدة للحريـة تشـمل  - ١
ما يلي: 

عـدم تجـاوز الشـخص المعـني الحـدود الإقليميـة الـتي تحددهـا الدائـرة التمهيديــة  (أ)
ودون موافقة صريحة منها؛ 

عدم ذهاب الشخص المعـني إلى أمـاكن معينـة وامتناعـه عـن مقابلـة أشـخاص  (ب)
تحددهم الدائرة التمهيدية؛ 

عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛  (ج)
عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة؛  (د)

وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية؛  (هـ)
ـــني لأمــر المثــول الصــادر عــن ســلطة أو  وجـوب أن يسـتجيب الشـخص المع (و)

شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية؛ 
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وجوب أن يــودع الشـخص المعـني تعـهدا أو يقـدم ضمانـا أو كفالـة عينيـة أو  (ز)
شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها؛ 

وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المسـتندات الـتي تثبـت هويتـه  (ح)
ولا سيما جواز سفره. 

يجـوز للدائـرة التمهيديـة أن تعـدل في أي وقـت، بنـاء علـى طلـب الشـــخص المعــني أو  - ٢
المدعي العام أو بمبادرة منها، الشروط المُحددة عملا بالفقرة ١ من القاعدة . 

تلتمـس الدائـرة التمهيديـة، قبـــل فــرض أي شــروط مقيــدة للحريــة أو تعديلــها، آراء  - ٣
المدعي العام والشخص المعني وأي دولة ذات صلة، وكذلـك الضحايـا الذيـن قـاموا بالاتصـال 
بالمحكمة في تلــك القضيـة والذيـن تـرى الدائـرة أـم قـد يتعرضـون للمخـاطر كنتيجـة لإطـلاق 

سراح المتهم أو للشروط المفروضة. 
إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشـخص المعـني لم يحـترم أحـد الالتزامـات المفروضـة  - ٤
عليه أو عددا منها، جاز لها، على هذا الأساس، وبناء على طلب مـن المدعـي العـام أو بمبـادرة 

منها، إصدار أمر بالقبض عليه. 
إذا أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالمثول بموجـب الفقـرة ٧ مـن المـادة ٥٨، ورغبـت  - ٥
في فـرض شـروط مقَيـدة للحريـة، تعـين عليـها التـــأكد مــن الأحكــام ذات الصلــة في التشــريع 
الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وتعمل الدائرة التمهيدية بموجـب القواعـد الفرعيـة ١ و ٢ 
و ٣ بطريقـة تتماشـى مـع التشـريع الوطـني للدولـة المرسـل إليـــها الطلــب. وإذا تلقــت الدائــرة 
التمهيديـة معلومـات تفيـد أن الشـخص المعـني لم يحـترم الشـروط المفروضـــة فإــا تعمــل وفقــا 

للقاعدة الفرعية ٤. 
 

القاعدة ١٢٠ 
أدوات تقييد الحرية 

لا تستخدم أدوات تقييد الحريـة إلا كـإجراء وقـائي للحيلولـة دون الفـرار، أو لحمايـة 
الشخص المحتجز لدى المحكمـة أو غـيره، أو لأسـباب أمنيـة أخـرى وترفـع هـذه الأدوات لـدى 

مثول المتهم أمام الدائرة. 
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القسم ٥ 

الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة ٦١   
القاعدة ١٢١ 

الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم 
ــادة ٥٨  يمثُـل الشـخص الـذي صـدر بحقـه أمـر بـالقبض عليـه أو بـالحضور بموجـب الم - ١
أمـام الدائـرة التمهيديـة بمجـرد وصولـه إلى المحكمـة، وبحضــور المدعــي العــام. ورهنــا بأحكــام 
المـادتين ٦٠ و ٦١ يتمتـع هـذا الشـخص بـالحقوق المنصـــوص عليــها في المــادة ٦٧. وفي هــذا 
المثول الأول تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم فيه عقـد جلسـة لإقـرار التـهم. وتتـأكد 

الدائرة من أنه قد أعلن عن موعد هذه الجلسة، وتأجيلاا المحتملة وفقا للقاعدة الفرعية ٧. 
تتخـذ الدائـرة التمهيديـة وفقـا للفقـرة ٣ في المـادة ٦١، القـــرارات الضروريــة المتعلقــة  - ٢
بكشـف الأدلـة بـين المدعـي العـام والشـخص المعـني الـذي صـــدر بحقــه أمــر بــالقبض عليــه أو 

الحضور. ويجوز في أثناء عملية الكشف: 
أن يحصل الشخص المعني علـى مسـاعدة عـن طريـق محـام يختـاره، أو أن يمثلـه  (أ)

ذلك المحامي، أو عن طريق محام يجري تعيينه له؛ 
أن تعقـد الدائـرة التمهيديـة جلسـات تحضيريـة للتـأكد مـــن أن الكشــف عــن  (ب)
الأدلة يتم في ظروف مرضية. ويجري في كل قضية تعيـين قـاض للإجـراءات التمهيديـة لتنظيـم 

تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص؛ 
ترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجـري كشـفها بـين المدعـي العـام  (ج)

والشخص لأغراض جلسة إقرار التهم. 
يقـدم المدعـي العـــام إلى الدائـرة التمهيديـة وإلى الشـخص المعـني، في مـدة أقصاهــا ٣٠  - ٣
يوما قبل موعد عقد جلسة إقـرار التـهم، بيانـا مفصـلا بالتـهم بالإضافـة إلى قائمـة بالأدلـة الـتي 

ينوي تقديمها في تلك الجلسة. 
إذا كان المدعي العام يعـتزم تعديـل التـهم وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦١، فإنـه يخطـر  - ٤
الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها ١٥ يوما بالتـهم المعدلـة 

علاوة على قائمة بالأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها تدعيما لتلك التهم في الجلسة. 
إذا كان المدعي العام يعتزم عرض أدلة جديدة في الجلسة فإنه يقـدم للدائـرة التمهيديـة  - ٥

وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة في موعد غايته ١٥ يوما قبل تاريخ الجلسة. 
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إذا كان الشخص المعني يعتزم عرض أدلة بموجب الفقرة ٦ من المـادة ٦١، فإنـه يقـدم  - ٦
قائمة بتلك الأدلة إلى الدائـرة التمهيديـة قبـل عقـد الجلسـة بمـدة لا تقـل عـن ١٥ يومـا. وتحيـل 
الدائرة التمهيدية تلك القائمة إلى المدعـي العـام دون تأخـير. وينبغـي للشـخص المعـني أن يقـدم 
قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التـهم أو علـى أي قائمـة أدلـة جديـدة يقدمـها 

المدعي العام. 
يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يطلبا من الدائرة التمهيدية تأجيل موعد عقـد  - ٧

جلسة إقرار التهم، ويجوز للدائرة التمهيدية أيضا بتحرك من جانبها أن تقرر تأجيل الجلسة. 
تصرف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنيـة أو  - ٨

أي تمديد لها. 
يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يقدمـا للدائـرة التمهيديـة اسـتنتاجات كتابيـة،  - ٩
بشأن عناصر تتعلق بالوقائع أو عناصر تتعلـق بالقـانون، بمـا في ذلـك أسـباب امتنـاع المسـؤولية 
الجنائية المنصوص عليــها في الفقــــرة ١ مـن المـادة ٣١، وذلـك قبـل عقـد الجلسـة بمـدة أقصاهـا 
ثلاثة أيام. وتحال فورا نسـخة مـن هـذه الاسـتنتاجات إلى المدعـي العـام وإلى الشـخص المعـني، 

حسب الأحوال. 
يفتح قلم المحكمة ملفا كاملا ودقيقا لجميع الإجراءات أمام الدائرة التمهيديـة ويحتفـظ  - ١٠
به ويكون الملف شاملا لجميع المستندات التي أحيلـت إلى الدائـرة عمـلا ـذه القـاعدة. ورهنـا 
بأي قيود تتعلق بالسـرية وحمايـة معلومـات الأمـن القومـي، يجـوز أن يطلـع عليـه المدعـي العـام 
والشخص المعني والضحايا أو ممثليهم القانونيين المشاركين في الإجـراءات عمـلا بـالقواعد مـن 

٨٩ إلى ٩١. 
 

القاعدة ١٢٢ 
إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم 

يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى موظف قلم المحكمة الذي يسـاعد الدائـرة، أن يتلـو  - ١
التهم بالصيغة التي قدمـها ـا المدعـي العـام. ثم يحـدد طـرق سـير الجلسـة ويحـدد بصفـة خاصـة 

الترتيب، والشروط التي ينوي أن تعرض ا الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات. 
إذا أثيرت مسألة أو اعتراض ما بشأن الاختصاص أو المقبولية، تطبق القاعدة ٥٨.  - ٢

ـــة إلى المدعــي العــام وإلى  قبـل النظـر في جوهـر الملـف، يطلـب رئيـس الدائـرة التمهيدي - ٣
الشخص المعني، ما إذا كانا يعتزمـان إثـارة اعتراضـات أو تقـديم ملاحظـات بشـأن مسـألة مـن 

المسائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم؛  
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لا يجوز إثــارة الاعتراضــات أو إبــــداء الملاحظـات المدلـــى بــها تحـــت الفقـرة ٣ مـن  - ٤
القاعدة مرة ثانية في أي مرحلة لاحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة. 

إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظـات المشـار إليـها في الفقـرة  ٣ مـن القـاعدة،  فـإن  - ٥
رئيـس الدائـرة التمهيديـة يدعـو الأشـخاص المشـار إليـهم في الفقـرة ٣ مـــن القــاعدة إلى تقــديم 

حججهم حسب الترتيب الذي يحدده، ويكون للشخص حق الرد. 
إذا كـانت الاعتراضـات المثـارة أو الملاحظـات المـدلى ـا هـي نفسـها المشـــار إليــها في  - ٦
الفقرة ٣ من القاعدة تقـرر الدائـرة التمهيديـة مـا إذا كـانت سـتضم المسـائل المثـارة إلى مسـألة 
النظر في التهم والأدلة أو الفصل بينها، وفي هذه الحالة ترجئ جلسة إقرار التهم وتصدر قـرارا 

بشأن المسائل المثارة. 
خــلال جلســة النظــر في موضــوع الدعــوى، يقــدم المدعــي العــام والشــخص المعــني  - ٧

حججهما وفقا للفقرتين (٥) و (٦) من المادة ٦١. 
تسمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام وللشخص المعني، وفقا لهـذا الـترتيب، بـالإدلاء  - ٨

بملاحظات ختامية. 
رهنا بأحكـــام المــــادة ٦١، تنطبق المادة ٦٩ علـى جلسـات إقـرار التـهم، مـع مراعـاة  - ٩

ما يقتضيه اختلاف الحال. 
 

القاعدة ١٢٣ 
التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم 

إذا أصـدرت الدائـرة التمهيديـة بحـق الشـخص المعـني أمـرا بـالقبض عليـه أو بــالحضور،  - ١
بموجب الفقرة ٧ من المادة ٥٨، وقُبض على الشخص المعني أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائـرة 

التمهيدية من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٦١. 
يجوز للدائرة التمهيدية إجراء مشاورات مع المدعـي العـام، بنـاء علـى طلبـه أو بمبـادرة  - ٢
منها، لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد جلسة لإقرار التهم، رهنا بالشـروط المنصـوص عليـها 
ـــع الشــخص  في الفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٦١. وفي حالـة حضـور محـام معـروف للمحكمـة م

المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك. 
يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من إصدار أمـر القبـض علـى الشـخص المعـني، وفي  - ٣
حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة مـن تـاريخ إصـداره، يتعـين عليـها التـأكد مـن اتخـاذ 

جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه. 
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القاعدة ١٢٤ 

التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم 
إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة، ولكنـه يرغـب في التنـازل عـن  - ١
حقه في حضور جلسة إقرار التهم، فإنه يتقدم بطلـب كتـابي بذلـك إلى الدائـرة التمهيديـة الـتي 
يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقـه فيـها محاميـه أو 

ينوب عنه. 
لا تعقد جلسة لإقرار التهم عملا بالفقرة ٢ (أ) من المـادة ٦١، إلا إذا كـانت الدائـرة  - ٢
التمهيدية مقتنعة بأن الشخص المعني يفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عـن هـذا 

الحق. 
يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمـة،  - ٣

وتتيح له ذلك، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، إذا لزم الأمر. 
لا يمنـع التنـازل عـن الحـق في حضـور جلسـة إقـرار التـهم الدائـرة التمهيديـة مـن تلقـــي  – ٤

ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص المعني. 
  

القاعدة ١٢٥ 
قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني 

تقـــرر الدائـــرة التمهيديـة، بعــد إجـراء مشـاورات عمـــلا بالقــاعدتين ١٢٣ و ١٢٤،  - ١
مـا إذا كـانت هنـاك ضـرورة لعقـد جلسـة لإقـرار التـهم في غيـاب الشـخص المعـــني، وفي هــذه 
الحالة تقرر ما إذا كان يجوز لمحامي الشخص المعـني أن ينـوب عنـه. ويجـوز للدائـرة التمهيديـة، 

عند الاقتضاء، تحديد موعد للجلسة وإعلانه. 
يبلّـغ قـرار الدائـرة التمهيديـــة إلى المدعــي العــام، وإن أمكــن، إلى الشــخص المعــني أو  - ٢

محاميه. 
إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقـد جلسـة إقـرار التـهم في غيـاب الشـخص المعـني،  - ٣
ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكن أن يتـم مـا دام 
هذا الشخص غـير موجـود تحـت تصـرف المحكمـة. علـى أنـه يمكـن للدائـرة التمهيديـة مراجعـة 

قرارها في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها. 
إذا قررت الدائرة التمهيديـة عـدم عقـد جلسـة إقـرار التـهم في غيـاب الشـخص المعـني  - ٤

وكان هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإا تأمر بمثوله أمامها. 



89

ICC-ASP/1/3

 
القاعدة ١٢٦ 

جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني 
تنطبق أحكام القاعدتين ١٢١ و ١٢٢، مع مراعاة مــا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى  - ١

الإعداد لجلسة إقرار التهم وعقد الجلسة في غياب الشخص المعني. 
إذا قـررت الدائـرة التمهيديـة السـماح لمحـام بتمثيـل الشـخص المعـــني، تتــاح للمحــامي  - ٢

فرصة ممارسة الحقوق المعترف ا للشخص المعني. 
ــد  عندمـا يقبـض في وقـت لاحـق علـى الشـخص الـذي لاذ بـالفرار وكـانت المحكمـة ق - ٣
أقـرت التـهم الـتي ينـوي المدعـي العـام بنـاء عليـها متابعـة المحاكمـة، يحـــال الشــخص المتــهم إلى 
الدائرة الابتدائية المنشأة بموجب الفقرة ١١ من المـادة ٦١. ويجـوز للشـخص المتـهم أن يطلـب 
كتابيا أن تقوم الدائـرة الابتدائيـة بإحالـة المسائـــل اللازمـة إلى الدائـرة التمهيديـة لتيسـير أدائـها 

عملها على نحو فعال وعادل طبقا للفقرة ٤ من المادة ٦٤. 
  

القسم ٦ 
إقفال المرحلة التمهيدية   

القاعدة ١٢٧ 
الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة 

إذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة لإقرار بعض التهم ولكنها أرجأت الجلسـة بشـأن 
ـم أخـرى بموجـب الفقـرة ٧ (ج) مـن المـادة ٦١، يجـوز لهـا أن تقـرر تـأجيل إحالـة الشـخص 
المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتـهم الـتي هـي مسـتعدة لإقرارهـا ريثمـا تسـتأنف الجلسـة. ويجـوز 
للدائرة التمهيدية عندئذ تحديـد مهلـة زمنيـة يحـق للمدعـي العـام في غضوـا أن يتخـذ مـا يلـزم 

طبقا للفقرة ٧ (ج) ��١ أو ��٢ من المادة ٦١. 
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القاعدة ١٢٨ 
تعديل التهم 

إذا أراد المدعي العام تعديل تـهم تم إقرارهـا قبـل أن تبـدأ المحاكمـة، وفقـا للمـادة ٦١،  - ١
فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي ستقوم بإخطار المتهم بذلك. 

يجوز للدائرة التمهيدية، قبل البـت في الإذن ـذا التعديـل، أن تطلـب مـن المتـهم ومـن  - ٢
المدعي العام تقديم ملاحظات كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع أو بالقانون. 

إذا قـررت الدائـرة التمهيديـة أن التعديـلات الـتي اقترحـها المدعـي العـــام تشــكّل مــا  - ٣
إضافيـــة أو مـــا أشد خطــــورة، اتخـذت مـا يلـزم، حسـب الاقتضـاء، وفقـا للقـاعدتين ١٢٢ 

و ١٢٢ أو القواعد من ١٢٣ إلى ١٢٦. 
 

القاعدة ١٢٩ 
الإخطار بقرار إقرار التهم 

يخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه، إذا أمكن، بقرار الدائرة التمهيدية المتعلـق 
بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الدائرة الابتدائية. ويحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضـر 

جلسات الدائرة التمهيدية. 
 

القاعدة ١٣٠ 
تشكيل الدائرة الابتدائية 

عندما تشكل الرئاسة دائرة ابتدائية، وتحيل قضية إليها فإن عليها أن تحيل قرار الدائـرة 
ـــة إلى  التمهيديـة ومحضـر الجلسـات إلى الدائـرة الابتدائيـة. ويجـوز للرئاسـة أن تحيـل أيضـا القضي

دائرة ابتدائية مشكّلة سابقا. 
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الفصل ٦ 

إجراءات المحاكمة   
القاعدة ١٣١ 

سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية 
يحتفظ المسجل بسجل الإجـــــراءات المحال من الدائـــــرة التمهيديــــــــــة عمـلا بـالفقرة  - ١

١٠ من القاعدة ١٢١. 
رهنـا بـأي قيـود تتعلـق بالسـرية وبحمايـة المعلومـات الـتي تمـــس الأمــن القومــي، يجــوز  - ٢
للمدعي العام وللدفـاع ولممثلـي الـدول عنـد اشـتراكهم في الإجـراءات وللضحايـا أو لممثليـهم 

القانونيين المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد ٨٩ إلى ٩١، الرجوع إلى السجل.  
 

القاعدة ١٣٢ 
الجلسات التحضيرية 

تعقد الدائرة الابتدائيـة، فـور تشـكيلها، جلسـة تحضيريـة بغيـة تحديـد موعـد المحاكمـة.  - ١
ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب منها، أو بطلـب مـن المدعـي العـام أو الدفـاع، موعـد 
ـــراف الدعــوى بموعــد المحاكمــة. وعلــى  المحاكمـة. وتقـوم الدائـرة الابتدائيـة بإخطـار جميـع أط

الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات. 
ولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، يجـوز للدائـرة الابتدائيـة التـداول مـع  - ٢

الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء. 
 

القاعدة ١٣٣ 
الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص 

يباشر القاضي الرئيس والدائرة الابتدائية النظر، وفقـا للقـاعدة ٥٨، في أي دفـع بعـدم 
الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاكمة أو يقدم في وقت لاحـق، بـإذن مـن 

المحكمة. 
 

القاعدة ١٣٤ 
الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة 

قبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إما بطلب منها، أو بطلـب مـن المدعـي العـام  - ١
أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات. ويقـدم أي طلـب مـن المدعـي العـام أو 
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الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخـر مـا لم يكـن الطلـب متعلقـا بـإجراء يـهم طرفـا واحـدا. 
وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لاتخاذ إجراء يهم طرفــا واحـدا، تتـاح للطـرف 

الآخر فرصة تقديم رد. 
عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائية المدعـي العـام والدفـاع إن كـان لديـهما أي  - ٢
اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسـات إقـرار التـهم. 
ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضـات أو الملاحظـات أو تقديمـها مـرة أخـرى في مناسـبة لاحقـة في 

أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات. 
بعد بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية أن تبت بناء علـى طلـب منـها، أو بنـاء علـى  - ٣

طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة. 
 

القاعدة ١٣٥ 
الفحص الطبي للمتهم 

يجـوز للدائـرة الابتدائيـة، لأغـراض الوفـاء بالتزاماـا وفقـا لأحكـــام الفقــرة ٨ (أ) مــن  - ١
المادة ٦٤ أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحـد الأطـراف، أن تـأمر بـإجراء فحـص طـبي 

أو عقلي أو نفسي للمتهم وفقا للشروط المبينة في القاعدة ١١٣. 
تدون الدائرة الابتدائية في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبيل.  - ٢

تعين الدائرة الابتدائية خبيرا واحدا أو أكثر مـن قائمـة خـبراء تحظـى بموافقـة المسـجل،  - ٣
أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف. 

ـــأن المتــهم غــير لائــق للمثــول  تـأمر الدائـرة الابتدائيـة بتـأجيل المحاكمـة مـتى اقتنعـت ب - ٤
للمحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية، بناء على طلب منها، أو من المدعي العـام أو الدفـاع، أن 
تعيـد النظـر في حالـة المتـهم. وعلـى أيـة حـال، تراجـع القضيـة كـل ١٢٠ يومـا مـا لم يكـن ثمــة 
أسباب للقيام بخلاف ذلك. ويجوز للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيـد مـن 
الفحوص للمتهم. وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى، وفقا للقــاعدة ١٣٢، مـتى اطمـأنت إلى 

أن المتهم أصبح مهيئا للمثول للمحاكمة. 
 

القاعدة ١٣٦ 
المحاكمات الجماعية والفردية 

يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم م مشتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمـة، بنـاء  - ١
ـــة إذا ارتــأت ذلــك  علـى طلـب منـها أو مـن المدعـي العـام أو الدفـاع، بـإجراء محاكمـات فردي
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ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتـهم أو لحمايـة صـالح العدالـة أو لأن أحـد الأشـخاص 
الموجهة إليهم م مشتركة أقر بالذنب وقد يتابع قضائيا وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٥. 

في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاا التي كانت ستمنح له لو حوكـم  - ٢
بصورة فردية. 

 
القاعدة ١٣٧ 

سجل إجراءات المحاكمة 
وفقـا للفقـرة ١٠ مـن المـادة ٦٤، يعمـل المسـجل علـى إعـــداد وحفــظ ســجل كــامل  - ١
ودقيـق تـدون فيـه جميـع الإجـراءات، بمـا في ذلـك النصـوص المستنســـخة حرفيــا والتســجيلات 

الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة. 
يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السرية بأكمله أو عـن  - ٢

جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه. 
ـــاط صــور فوتوغرافيــة  يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن تـأذن لأشـخاص غـير المسـجل بالتق - ٣
للمحاكمة أو بتسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسـجيلها بـأي وسـيلة أخـرى 

من وسائل التقاط الصوت أو الصورة. 
 

القاعدة ١٣٨ 
حفظ الأدلة 

يحتفـظ المسـجل بجميـع الأدلـة والمســـتندات الماديــة المقدمــة أثنــاء الجلســة، ويحفظــها، 
حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية. 

 
القاعدة ١٣٩ 

الفصل في مسألة الإقرار بالذنب 
بعـد الشـروع في الإجـراءات وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٦٥، يجـوز للدائـــرة الابتدائيــة  – ١

لغرض تأدية مهامها وفقا للفقرة ٤ من المادة ٦٥، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع.  
تفصل الدائرة الابتدائية بعـد ذلـك في مسـألة الإقـرار بـالذنب وتبـدي أسـباب اتخاذهـا  - ٢

لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى. 
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القاعدة ١٤٠ 
توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة 

فـي حالـة عـدم إصدار القاضي الـذي يـرأس الدائـرة أي توجيـهات بموجـب الفقـرة ٨  - ١
ـــى ترتيــب وطريقــة تقــديم الأدلــة إلى الدائــرة  مـن المـادة ٦٤، يتفـق المدعـي العـام والدفـاع عل
ــــة  الابتدائيــة. وإذا تعــذر التوصــل إلى اتفــاق، يصــدر القــاضي الــذي يــرأس الدائــرة الابتدائي

توجيهات في هذا الشأن. 
في جميـع الحــــــالات، ورهنـا بـالفقرتين ٨ (ب) و ٩ مـــن المــادة ٦٤ والفقــرة ٤ مــن  - ٢

المادة ٦٩ والفقرة ٥ من القاعدة ٨٨ يتم استجواب الشاهد على النحو التالي: 
مـن حـق الطـرف الـذي يقـدم أدلـة وفقـــا للفقــرة ٣ مــن المــادة ٦٩ بواســطة  (أ)

شاهد، أن يستجوب هذا الشاهد؛ 
ـــام والدفــاع الحــق في اســتجواب ذلــك الشــاهد بشــأن الأمــور  للمدعـي الع (ب)

الوجيهة المتصلة بشهادته وموثوقيتها وبمصداقية الشاهد والمسائل الأخرى ذات الصلة؛ 
ـــد اســتجوابه مــن  مـن حـق الدائـرة الابتدائيـة أن تسـتجوب الشـاهد قبـل وبع (ج)

جانب أحد الأطراف المشار إليهم في القاعدتين الفرعيتين ٢ (أ) أو (ب)؛ 
من حق الدفاع أن يكون آخر من يستجوب الشاهد.  (د)

لا يحضــر أي شــاهد إذا لم يكــن قــد أدلى بعــد بشــهادته، أثنــــاء إدلاء شـــاهد آخـــر  - ٣
بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلـك. بيـد أن الشـاهد الـذي 
يكـون قـد اسـتمع إلى شـهادة شـاهد آخـر لا يجـرد مـن أهليـــة الإدلاء بالشــهادة لهــذا الســبب 
وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشهادة الآخرين، يـدون ذلـك في السـجل 

وتضعه دائرة المحكمة في الاعتبار حين تقيم الدليل. 
 

القاعدة ١٤١ 
إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية 

يعلن القاضي الذي يـرأس الدائـرة الابتدائيـة الوقـت الـذي يتـم فيـه إقفـال بـاب تقـديم  - ١
الأدلة. 

يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي العـام والدفـاع إلى الإدلاء ببيانـام  – ٢
الختامية. وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين. 
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القاعدة ١٤٢ 

المداولات 
بعد البيانات الختامية، تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفـة المداولـة. وتخطـر الدائـرة  - ١
الابتدائية كل المشتركين في الإجراءات بالموعد الذي تنطق فيه الدائرة الابتدائية بالحكم. ويجري 

النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلاء الدائرة الابتدائية للمداولة. 
في حالة وجود أكثر من مة، تبت الدائرة الابتدائية في كل مة على حدة. وفي حالـة  - ٢

وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الابتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على حدة. 
 

القاعدة ١٤٣ 
عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار 

عمـلا بأحكـام الفقرتـين ٢ و ٣ مـن المـادة ٧٦، ولغـرض عقـــد مزيــد مــن الجلســات 
بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلـك، يحـدد القـاضي الـذي 
يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية. ويمكن للدائـرة الابتدائيـة إرجـاء تلـك الجلسـة، 
ـــاع، أو بطلــب مــن الممثلــين  في ظـروف اسـتثنائية، بطلـب منـها، أو مـن المدعـي العـام أو الدف
ـــة  القـانونيين للضحايـا المشـتركين في الإجـراءات عمـلا بـالقواعد مـن ٨٩ إلى ٩١، وفــــي حال

الجلسات المتعلقة بجبر الضرر بطلب من الضحايا الذين قدموا طلبا بموجب القاعدة ٩٤. 
 

القاعدة ١٤٤ 
اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية 

تصدر الدائرة الابتدائية قراراا علنا فيما يتعلق بمقبوليـة الدعـوى واختصـاص المحكمـة  - ١
والمسؤولية الجنائية للمتهم، وبمدة العقوبة وبجـبر الضـرر، وذلـك حيثمـا أمكـن، بحضـور المتـهم 
ـــا المشــتركين في الإجــراءات بموجــب  والمدعـي العـام والضحايـا أو الممثلـين القـانونيين للضحاي

القواعد من ٨٩ إلى ٩١، وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات. 
تقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى:  - ٢
كل الذين اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛  (أ)

المتهم، بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقـة، عنـد الاقتضـاء، للوفـاء بمتطلبـات  (ب)
الإنصاف بموجب الفقرة ١ (و) من المادة ٦٧. 
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الفصل ٧ 
العقوبات   
القاعدة ١٤٥ 
تقرير العقوبة 

عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧٨، على المحكمة أن:  - ١

تـأخذ في الحســـبان أن مجمــوع أي عقوبــة ســجن وغرامــة تفــرض، حســب  (أ)
مقتضى الحال، بموجب المادة ٧٧، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛ 

تراعـي جميـع العوامـل ذات الصلـة، بمـا فيـها أي ظـــروف تشــديد أو ظــروف  (ب)
تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛ 

تنظـر، بالإضافـة إلى العوامـل المذكـورة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٧٨، في جملـــة  (ج)
أمور منها مدى الضـرر الحـاصل، ولا سـيما الأذى الـذي أصـاب الضحيـة   وأسـرته، وطبيعـة 
السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي اسـتخدمت لارتكـاب الجريمـة؛ ومـدى مشـاركة 
الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسـن الشـخص 

المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية. 

عـــــلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمـة في الاعتبـار، حسـب الاقتضـاء،  - ٢
ما يلي: 

ظروف التخفيف من قبيل:  (أ)

الظروف التي لا تشـكل أساسـا كافيـا لاسـتبعاد المسـؤولية الجنائيـة، كقصـور  �١�
القدرة العقلية أو الإكراه؛ 

سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويـض  �٢�
الضحية   أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛ 

ظروف التشديد:  (ب)

أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛  �١�
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إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛  �٢�

ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية   مجردا على وجه الخصوص مـن أي وسـيلة  �٣�
للدفاع عن النفس؛ 

ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛  �٤�

ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشـار إليـها  �٥�
في الفقرة ٣ من المادة ٢١؛ 

أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.  �٦�

يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هـذه العقوبـة مـبررة بـالخطورة البالغـة  - ٣
للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد. 

 
القاعدة ١٤٦ 

فرض الغرامات بموجب المادة ٧٧ 
لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن  - ١
المادة ٧٧، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضـة، تقـرر المحكمـة مـا إذا كـانت عقوبـة السـجن 
كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المـدان، بمـا في ذلـك 
أي أوامـر بالمصـادرة وفقـا للفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٧٧، وأي أوامـر بـالتعويض وفقـا للمــادة 
٧٥، حسـب الاقتضـاء. وتـأخذ المحكمـة في اعتبارهــا، بالإضافــة إلى العوامــل المشــار إليــها في 
القاعدة ١٤٥، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مـدى كـان 

ارتكاا ذا الدافع. 

تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٧٧. وتحقيقـا لهـذه  - ٢
الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة علـى العوامـل المشـار إليـها أعـلاه، لمـا ينجـم 
عـن الجريمـة مـن ضـرر وإصابـات، فضـلا عـن المكاسـب النسـبية الـــتي تعــود علــى الجــاني مــن 
ارتكاـا. ولا تتجـاوز القيمـة الإجماليـة بحـال مـن الأحـوال مـا نســـبته ٧٥ في المائــة مــن قيمــة 
ما يمكن تحديده من أصول، سـائلة أو قابلـة للتصريـف، وأمـوال يملكـها الشـخص المـدان، بعـد 

خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 
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لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المـدان مهلـة معقولـة يدفـع خلالهـا  - ٣
الغرامة. ويجوز أن تسـمح لـه بتسـديدها في مبلـغ إجمـالي دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات خـلال 

تلك الفترة. 

ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامـات اليوميـة.  - ٤
وفي هـذه الحالـة، لا تقـل المـدة عـن ٣٠ يومـا كحـد أدنى ولا تتجـــاوز خمــس ســنوات كحــد 
أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقـا للقـاعدتين الفرعيتـين ١ و ٢. وتقـوم بتحديـد قيمـة 
الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلـك الاحتياجـات الماليـة 

لمن يعولهم. 

ــة  وفي حالـة عـدم تسـديد الشـخص المـدان الغرامـة المفروضـة عليـه وفقـا للشـروط المبين - ٥
أعلاه، يجوز للمحكمة اتخـاذ التدابـير المناسـبة عمـلا بـالقواعد ٢١٧ إلى ٢٢٢ ووفقـا لأحكـام 
المادة ١٠٩. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسـديد المتعمـد، يجـوز لهيئـة رئاسـة المحكمـة، 
بنـاء علـى طلـب منـها أو بنـاء علـى طلـب مـن المدعـي العـام، ونتيجـة اقتناعـها باسـتنفاد جميــع 
تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديـد مـدة السـجن لفـترة لا تتجـاوز ربـع تلـك المـدة أو 
خمـس سـنوات، أيـهما أقـل. وتراعـي هيئـة الرئاسـة في تحديـد فـترة التمديـد هـذه قيمـة الغرامــة 
ـــاة ولا يجــوز أن  الموقعـة، والمسـدد منـها. ولا ينطبـق التمديـد علـى حـالات السـجن مـدى الحي

يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة ٣٠ عاما. 
ــد  تقـوم هيئـة رئاسـة المحكمـة، مـن أجـل البـت فيمـا إذا كـانت سـتأمر بـالتمديد وتحدي - ٦
طـول الفـترة الـتي سـتأمر ـا، بعقـد جلسـة مغلقـة لغـرض الحصـول علـى آراء الشـخص المــدان 

وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 
ولدى فرض الغرامة، تنبـه المحكمـة الشـخص المـدان إلى أن عـدم تسـديد الغرامـة وفقـا  - ٧

للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة. 
  

القاعدة ١٤٧ 
أوامر المصادرة 

في أي جلسة من جلسـات الاسـتماع تعقـد للنظـر في إصـدار أمـر بالمصـادرة، تسـتمع  - ١
الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين ٢ و ٣ مـن المـادة ٧٦ والفقـرة ١ مـن القـاعدة ٦٣، والقـاعدة 
١٤٣، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكـان العـائدات أو الأمـوال أو الأصـول المحـددة الـتي 

نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة. 
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إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائـها بوجـود أي طـرف ثـالث حسـن  - ٢
النيـة يبـدو أن لـه مصلحـة تتعلـق بالعـائدات أو الأمـوال أو الأصـــول ذات الصلــة، تخطــر هــذا 

الطرف الثالث بالمثول. 
يجـوز للمدعـــي العــام، والشــخص المــدان، وأي طــرف ثــالث حســن النيــة صــاحب  - ٣

مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية. 
يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمـة، أن تصـدر أمـرا بالمصـادرة فيمـا يتعلـق  - ٤
بعـائدات أو أمـوال أو أصـول محـددة إذا اقتنعـت بأنـه قـد تم الحصـول علـى هـــذه العــائدات أو 

الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة. 
 

القاعدة ١٤٨ 
أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني 

يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٧٩، أن تطلـب إلى 
ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظام خطيا أو شفويا. 
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الفصل ٨ 

الاستئناف وإعادة النظر   
القسم ١ 

 أحكام عامة 
القاعدة ١٤٩ 

القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف 
يطبـق، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، البابـان ٥ و ٦ المنظمـــان للإجــراءات 
القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجـراءات المتبعـة في دائـرة 

الاستئناف. 

القسم ٢ 
الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر   

القاعدة ١٥٠ 
الاستئناف 

يجوز، رهنا بالفقرة ٢ مـن القـاعدة، رفـع اسـتئناف ضـد قـرار بالإدانـة أو التبرئـة اتخـذ  - ١
بمقتضى المادة ٧٤، أو عقوبة صـادرة بمقتضـى المـادة ٧٦، أو أمـر بجـبر الضـرر صـادر بمقتضـى 
المادة ٧٥، في موعد أقصاه ٣٠ يومـا مـن تـاريخ إخطـار الطـرف مقـدم الاسـتئناف بـالقرار أو 

الحكم أو الأمر بجبر الضرر. 
يجـوز لدائـرة الاسـتئناف تمديـد المهلـة الزمنيـة المبينـة في الفقـرة ١ مـن القـاعدة، لســبب  – ٢

وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف. 
يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.  - ٣

في حالة عدم تقديم طلب الاسـتئناف علـى الوجـه المبـين في القواعـد الفرعيـة ١ إلى ٣  - ٤
يصبح ائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر. 

 
القاعدة ١٥١ 

إجراءات الاستئناف 
يقوم المسجل، عند تقديم إخطـار بالاسـتئناف بمقتضـى القـاعدة ١٥٠، بإحالـة سـجل  - ١

المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. 
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يقـوم المسـجل بإخطـار جميـع الأطـراف الـتي شـــاركت في الإجــراءات القانونيــة أمــام  - ٢
الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف. 

 
القاعدة ١٥٢ 

وقف الاستئناف 
يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقـت قبـل صـدور الحكـم.  - ١
وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقـف الاسـتئناف، ويخطـر المسـجل الأطـراف 

الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم. 
ــن  إذا قـدم المدعـي العـام إخطـارا بالاسـتئناف باسـم شـخص مــــدان وفقـا للفقـرة ١ (ب) م - ٢
المادة ٨١، فعلى المدعي العام أن يقـدم، قبـل تقـديم أي إخطـار بوقـف الاسـتئناف، بـإبلاغ الشـخص 

المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف. 
 

القاعدة ١٥٣ 
الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر 

يجــوز لدائــرة الاســتئناف أن تؤيــد أو تنقــض أو تعــدل أمــرا بجــبر الضــــرر بمقتضـــى  - ١
المادة ٧٥. 

يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين ٤ و ٥ من المادة ٨٣.  - ٢
 

القسم ٣ 
الاستئنافات ضد القرارات الأخرى   

القاعدة ١٥٤ 
الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة 

ـــــادة ٨١، أو  يجــــــــوز رفـــــع استئنـــــاف بمقتضـــــى الفقــــــرة ٣ (ج) ��٢ مـــــن المــــ - ١
الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن المـــادة ٨٢، في موعــد لا يتجــاوز خمســة أيــام مــن تــاريخ إخطــار 

الطرف مقدم الاستئناف بالقرار. 
يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة ١ (ج) من المادة ٨٢، في موعد لا يتجـاوز يومـين  - ٢

من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار. 
تطبق القاعدتان الفرعيتان ٣ و ٤ من القاعدة ١٥٠ علـى الاسـتئناف المقـدم بمقتضـى  - ٣

القاعدتين الفرعيتين ١ و ٢ من هذه القاعدة. 
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القاعدة ١٥٥ 
الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة 

عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة ١ (د) أو الفقـرة ٢  - ١
ــا  مـن المـادة ٨٢، يقـدم ذلـك الطـرف، في غضـون خمسـة أيـام مـن إخطـاره بذلـك القـرار، طلب
خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبـه لكـي يحصـل 

على إذن بالاستئناف. 
تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميـع الأطـراف الـتي شـاركت في الإجـراءات الـتي صـدر  - ٢

بسببها القرار المشار إليه في الفقرة ١ من القاعدة. 
 

القاعدة ١٥٦ 
إجراءات الاستئناف 

يحيـل المسـجل إلـــــى دائــرة الاســتئناف، بمجــرد تقــديم إخطــار بالاســتئناف بمقتضــى  - ١
القـاعدة ١٥٤ أو بمجـرد صـدور الإذن بالاسـتئناف بمقتضـى القـــاعدة ١٥٥، ســجل الدعــوى 

المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف. 
يرسل المسجل إخطـارا بالاسـتئناف إلى جميـع الأطـراف الـتي شـاركت في الإجـراءات  - ٢
القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القـرار المرفـوع ضـده الاسـتئناف، مـا لم تخطرهـم الدائـرة 

بالفعل بموجب الفقرة ٢ من القاعدة ١٥٥. 
تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.   - ٣

تعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.  - ٤
يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاسـتئناف  - ٥

مفعول الإيقاف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٨٢. 
 

القاعدة ١٥٧ 
وقف الاستئناف 

يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القـاعدة ١٥٤ أو حصـل علـى إذن 
ـــاعدة ١٥٥، أن يوقــف الاســتئناف في أي وقــت قبــل  مـن دائـرة باسـتئناف قـرار بمقتضـى الق
صـدور الحكـــم. وفي تلــك الحالــة، يقــدم ذلــك الطــرف إلى المســجل إخطــارا خطيــا بوقــف 

الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار. 
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القاعدة ١٥٨ 
الحكم في الاستئناف 

ــد أو  يجـوز لدائـرة الاسـتئناف، الـتي تنظـر اسـتئنافا مشـار إليـه في هـذا القسـم،  أن تؤي - ١
تنقض أو تعدل القرار المستأنف. 

يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة ٤ من المادة ٨٣.  - ٢
 

القسم ٤ 
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة   

القاعدة ١٥٩ 
طلب إعادة النظر 

يقدم طلب إعادة النظـر المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٤ في صـورة خطيـة  - ١
وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان. 

يتخذُ القرار بشـأن جـدارة الطلـب بالاعتبـار بأغلبيـة قضـاة دائـرة الاسـتئناف ويكـون  - ٢
مؤيدا بأسباب خطية. 

يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلـب، وبقـدر المسـتطاع، إلى جميـع الأطـراف الذيـن  - ٣
شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي. 

 
القاعدة ١٦٠ 

النقل لأغراض إعادة النظر 
لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة ١٦١، تصدر الدائـرة المختصـة في  - ١
المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكـي يتسـنى نقـل الشـخص المحكـوم عليـه إلى مقـر المحكمـة، 

حسب الاقتضاء؛ 
تبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛  - ٢

تسري أحكام الفقرة ٣ من القاعدة ٢٠٦.  – ٣
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القاعدة ١٦١ 

قرار إعادة النظر 
ـــد تقــرره هــي وتبلغــه إلى مقــدم الطلــب وإلى جميــع  تعقـد الدائـرة المختصـة، في موع -١
الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة ٣ من القاعدة ١٥٩، جلسة اسـتماع لتقريـر مـا 

إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة. 
لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيـات الدائـرة الابتدائيـة مـع  - ٢
مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب ٦ والقواعد المنظمة للإجراءات وتقـديم 

الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية. 
قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة ٤ من المادة ٨٣.  - ٣
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الفصل ٩ 

 الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة 
القسم الأول 

 الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠ 
القاعدة ١٦٢ 

ممارسة الاختصاص 
يجوز للمحكمة، قبل أن تقـرر إن كـانت سـتمارس الاختصـاص، التشـاور مـع الـدول  - ١

الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة. 
يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظـر بوجـه  - ٢

خاص فيما يلي: 
مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛  (أ)

مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛  (ب)
إمكانية ضم التهم المنصوص عليـها في المـادة ٧٠ إلى التـهم المنصـوص عليـها  (ج)

في المواد من ٥ إلى ٨؛ 
ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛  (د)

الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛  (هـ)
الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.  (و)

تنظر المحكمة بعـين العطـف في الطلـب المقـدم مـن الدولـة المضيفـة بتنـازل المحكمـة عـن  - ٣
سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيـها الدولـة المضيفـة أن لهـذا التنـازل أهميـة 

بالغة. 
إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب مـن الدولـة الطـرف أن  - ٤

تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٠. 
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القاعدة ١٦٣ 
 تطبيق النظام الأساسي والقواعد 

ما لم ينص علـى خـلاف ذلـك في القـاعدتين الفرعيتـين ٢ و ٣، تطبـق القـاعدة ١٦٢  - ١
والقواعد ١٦٤ إلى ١٦٩ والنظام الأساسي والقواعـد، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، 
علـى التحقيـق الـذي تجريـه المحكمـة، والملاحقـة والعقوبـــات المفروضــة علــى الجرائــم المحــددة في 

المادة ٧٠. 
لا تنطبق أحكام الباب ٢ وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة ٢١.  - ٢

لا تنطبق أحكام البـــاب ١٠ وأي قواعد تنـدرج تحتـه، باسـتثناء المـواد ١٠٣ و ١٠٧  - ٣
و ١٠٩ و ١١١. 

 
القاعدة ١٦٤ 

مدة التقادم 
إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة ١٦٢، فإن عليها أن تطبـق مـدة التقـادم  - ١

المنصوص عليها في هذه القاعدة. 
تخضـع الجرائـم المحـددة في المـادة ٧٠ لتقـادم مدتـه خمـس سـنوات مـن تـاريخ ارتكـــاب  - ٢
الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هـذه الفـترة بـأي تحقيـق أو ملاحقـة قضائيـة. وتنقطـع 
فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو مـن قبـل دولـة 

طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة ٤ (أ) من المادة ٧٠. 
يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة ٧٠، لتقادم مدتـه  - ٣
ـــدة التقــادم باحتجــاز  عشـر سـنوات مـن التـاريخ الـذي أصبحـت فيـه العقوبـة ائيـة. وتنقطـع م

الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف. 
 

القاعدة ١٦٥ 
التحقيق والملاحقة والمحاكمة 

يجـوز للمدعـي العـــام أن يبـــدأ ويجـــري التحقيقـات، فيمـا يتعلـق بـــالجرائم المحــددة في  - ١
المادة ٧٠، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومـات الـتي تـزوده ـا دائـرة المحكمـة أو أي مصـدر آخـر 

موثوق به. 
لا تنطبق المادتان ٥٣ و ٥٩، وأي قواعد تندرج تحتهما.  - ٢
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ـــادة ٦١، يجــوز للدائــرة التمهيديــة أن تتخــذ دون عقــد جلســة أيــا مــن  لأغـراض الم - ٣
القـرارات المحـددة في تلـك المـادة اسـتنادا إلى طلبـات كتابيـة، مـا لم تسـتلزم مصلحـة العدالـة غــير 

ذلك. 
يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسـب الاقتضـاء ومـع مراعـاة حقـوق الدفـاع، بضـم  - ٤

التهم الموجهة بموجب المادة ٧٠ إلى التهم الموجهة بموجب المواد ٥ إلى ٨. 
 

القاعدة ١٦٦ 
العقوبات بموجب المادة ٧٠ 

تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة ٧٠.  - ١
لا تنطبق المادة ٧٧ ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمـر المصـادرة الـوارد  - ٢
فــي الفقـرة ٢ (ب) من المــادة ٧٧، الـتي يــجوز أن يؤمــر ـا بالإضافـــة إلى السـجن أو الغرامـة 

أو كليهما. 
يجـوز فـرض الغرامــات علــى كــل جريمــة بصــورة منفصلــة، ويمكــن أن تكــون هــذه  - ٣
الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بـأي حـال مـن الأحـوال مـا نسـبته ٥٠ في المائـة 
من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشـخص المـدان، 

بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 
لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالهـا الغرامـة.  - ٤
ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمـالي دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات خـلال تلـك 

الفترة. 
في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقـا للشـروط الـواردة في  - ٥
الفقرة ٤ من القـاعدة،  يجـوز للمحكمـة اتخـاذ التدابـير المناسـبة عمـلا بـالقواعد ٢١٧ إلى ٢٢٢ 
ووفقا لأحكام المادة ١٠٩. وفي الحالات التي يستمر ا عدم التسـديد عمـدا، يجـوز للمحكمـة، 
بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعـها باسـتنفاذ جميـع تدابـير الإنفـاذ 
المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة ٣ من المـادة ٧٠. وتراعـي المحكمـة في 

تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة. 
 

القاعدة ١٦٧ 
التعاون الدولي والمساعدة القضائية 

ـــة أن تطلــب إلى إحــدى  فيمـا يتعلـق بـالجرائم المندرجـة في المـادة ٧٠، يجـوز للمحكم - ١
الدول تقديم أي شـكل مـن التعـاون أو المسـاعدة القضائيـة يتفـق والأشـكال المبينـة في البـاب ٩. 



108

ICC-ASP/1/3

وتشـير المحكمـة في أي مـن هـذه الطلبـات إلى أن أسـاس الطلـب هـو التحقيــق أو الملاحقــة علــى 
جرائم في إطار المادة ٧٠. 

تكـون شـروط توفـير التعـاون أو المسـاعدة القضائيـة للمحكمـــة فيمــا يتعلــق بــالجرائم  - ٢
المندرجة في إطار المادة ٧٠، هي الشروط المبينة في الفقرة ٢ من تلك المادة. 

 
القاعدة ١٦٨ 

عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين 
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠، لا يحاكم أي شخص أمـام المحكمـة 
على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكاا أو برئـت سـاحته منـها مـن قبـل هـذه المحكمـة أو 

محكمة أخرى. 
 

القاعدة ١٦٩ 
القبض الفوري 

في حالـة الادعـاء بارتكـاب جريمـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٠ أمـام الدائـــرة، يجــوز 
للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني. 

 
القسم الثاني 

 سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١ 
القاعدة ١٧٠ 

تعطيل الإجراءات 
مع أخذ الفقرة ٢ من المادة ٦٣ في الاعتبـار، يجـوز للقـاضي الـذي يـرأس الدائـرة الـتي 

تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار: 
ـــة المحكمــة أو  أن يـأمر الشـخص الـذي يعطـل إجـراءات المحكمـة بمغـادرة قاع (أ)

يأمر بإبعاده منها؛ أو 
ـــر بمنــع ذلــك الشــخص مــن  ويجـوز لـه، في حالـة تكـرر سـوء السـلوك، الأم (ب)

حضور الجلسات. 
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القاعدة ١٧١ 

رفض الامتثال لأمر المحكمة 
ـــابي مــن  عندمـا يتمثـل سـوء السـلوك في الرفـض المتعمـد للامتثـال لأمـر شـفوي أو كت - ١
المحكمة غير مشمول بالقاعدة ١٧٠ ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبـات في 
حالـة مخالفتـه، يجـوز للقـاضي الـذي يـرأس الدائـرة الـــتي تنظــر في المســألة أن يــأمر بمنــع ذلــك 
الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز ٣٠ يوما أو تغريمه إذا كان سوء السـلوك أكـثر 

جسامة في طابعه. 
إذا كـان الشـخص المرتكـب لسـوء السـلوك علـى النحـو الموصـوف في الفقـــرة ١ مــن  - ٢
القـاعدة موظفـا في المحكمـة أو محاميـا مـن محـــامي الدفــاع، أو ممثــلا قانونيــا للضحايــا ، يجــوز 
للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلـك الشـخص مـن ممارسـة 

مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن ٣٠ يوما. 
إذا رأي القـاضي الـذي يـرأس الدائـرة أنـه، في الحـالات الخاضعـة للقـاعدتين الفرعيتــين  - ٣
١ و ٢، أن من الملائم فرض مدة منع أطـول، يحيـل القـاضي المسـألة إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة. 

ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة. 
لا تتجـاوز الغرامـة المفروضـة وفقـا للفقـرة ١ مـن القـاعدة مبلـغ ٠٠٠ ٢ يـورو أو مـــا  - ٤
يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامـة أخـرى عـن 

كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية. 
يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقوالـه قبـل فـرض عقوبـة عـن سـوء السـلوك  - ٥

على النحو المبين في هذه القاعدة. 
 

القاعدة ١٧٢ 
السلوك المشمول بالمادتين ٧٠ و ٧١ 

إذا شكل سلوك تشمله المادة ٧١ إحدى الجرائم المحددة في المادة ٧٠ أيضــا، تتصـرف 
المحكمة وفقا للمادة ٧٠، والقواعد ١٦٢ إلى ١٦٩. 
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الفصل ١٠ 

تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان   
القاعدة ١٧٣ 
 طلب التعويض 

كـل مـن يــرغب فـــي الحصـــول علــى تعويـض لأي مـن الأسبـــاب المشـار إليـها فــــي  - ١
المادة ٨٥، يقدم طلبـا خطيـا إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة الـتي تعـين دائـرة مؤلفـة مـن ثلاثـة قضـاة  
لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمـة 

فيما يتعلق بمقدم الطلب. 
يقدم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر مـن تـاريخ إخطـار مقـدم الطلـب  - ٢

بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي: 
عــدم مشروعيــة القبـــض علـــى الشـخص أو احتجـازه بموجـب الفقـرة ١  (أ)

من المادة ٨٥؛ 
نقض الإدانة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٥؛  (ب)

حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة ٣ من المادة ٨٥.  (ج)
يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.  - ٣

يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.  - ٤
 

القاعدة ١٧٤ 
 الإجراء المتبع في التماس التعويض 

يحال إلى المدعي العام طلب التعويـض وأي ملاحظـات مكتوبـة أخـرى يقدمـها مقـدم  - ١
ـــدم الطلــب بــأي ملاحظــات  الطلـب لكـي تتـاح للمدعـي العـام فرصـة الـرد خطيـا. ويبلَّـغ مق

يقدمها المدعي العام. 
تعقـد الدائـرة المؤلفـة بموجـب الفقـرة ١ مـن القـاعدة ١٧٣جلسـة اسـتماع أو تبـت في  - ٢
الموضـوع بنـاء علـى الطلـب المقـدم وأيـة ملاحظـات خطيـة مـن المدعـي العـام ومقـدم الطلـــب. 

ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض. 
يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.  - ٣



111

ICC-ASP/1/3

القاعدة ١٧٥ 
مبلغ التعويض 

ــة  عنـد تحديـد مبلـغ أي تعويـض، وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٨٥، تراعـي الدائـرة المؤلف
بموجب الفقرة ١ من القاعدة ١٧٣ ما ترتب على الخطأ القضائي الجسـيم والواضـح مـن آثـار 

على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب. 
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الفصل ١١ 

 التعاون الدولي والمساعدة القضائية 
القسم الأول 

طلبات التعاون وفقا للمادة ٨٧   
القاعدة ١٧٦ 

هيئــات المحكمـة المختصــة بإحالــة وتلقـي الرسائـــل المتعلقـــة بالتعـــاون الدولـــي 
والمساعدة القضائية 

عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسـجل المحكمـة مـن الأمـين العـام للأمـم  - ١
المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين ١ (أ) و ٢ من المادة ٨٧. 

يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومـات  – ٢
والوثائق من الدول الموجه إليـها الطلـب. ويقـوم مكتـب المدعـي العـام بإحالـة طلبـات التعـاون 
المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. 

يتلقى المسجل جميع الرسائل الـواردة مـن الـدول فيمـا يتعلـق بـأي تغيـيرات لاحقـة في   - ٣
تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعـاون، وكذلـك فيمـا يتعلـق بـأي تغيـير للغـة 
التي تقدم ا طلبات التعاون، ويتيـح، عنـد الطلـب، هـذه المعلومـات للـدول الأطـراف حسـب 

الاقتضاء. 
تسري أحكام الفقرة  ٢ من القاعدة،  مع مراعاة ما يقتضيـه اختـلاف الحـال، عندمـا   – ٤
ـــائق أو غيرهــا مــن أشــكال التعــاون والمســاعدة مــن منظمــة  تطلـب المحكمـة معلومـات أو وث

حكومية دولية. 
يحيل المسجل الرسـائل المشـار إليـها في الفقرتـين ١ و ٣ مـن هـذه القـاعدة والفقـرة ٢   – ٥
من القاعدة ١٧٧ حسب الاقتضـاء، إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة أو إلى مكتـب المدعـي العـام، أو 

كليهما. 
 

القاعدة ١٧٧ 
قنوات الاتصال 

توفر الرسائل المتعلقـة بالسـلطة الوطنيـة المخولـة بتلقـي طلبـات التعـاون والمقدمـة عنـد   - ١
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة ذه السلطة. 
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عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمـة في إطـار الفقـرة ٦   – ٢
من المادة ٨٧، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد مـن قنـوات الاتصـال الـتي حددـا ويحصـل 

على جميع المعلومات ذات الصلة ا. 
 

القاعدة ١٧٨ 
اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة ٢ من المادة ٨٧ 

عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحـدة، يمكنـها   - ١
أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبـات التعـاون وأي 

وثائق داعمة بأي من لغاا الرسمية. 
إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليـها الطلـب باختيـار لغـة الاتصـال مـع المحكمـة عنـد   – ٢
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمـام، فـإن طلبـات التعـاون تحـرر بـإحدى لغـتي العمــــل 

بالمحكمـــة أو ترفـــق ا ترجمـــة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة ٢ من المادة ٨٧. 
 

القاعدة ١٧٩ 
لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي 

إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسـي، قبلـت تقـديم المسـاعدة للمحكمـة في 
إطار الفقرة ٥ من المادة ٨٧، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبـات التعـاون بـإحدى 

لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق ا ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين. 
 

القاعدة ١٨٠ 
التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون 

يخطـر المسـجل خطيـا، وفي أقـرب فرصـــة، بالتغيــيرات المتعلقــة بقنــوات الاتصــال أو   - ١
باللغة التي اختارا الدولة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٧. 

تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقـت المتفـق عليـه   – ٢
بـين المحكمـة والدولـة أو، في حـال عـدم وجـود مثـل هـذا الاتفـاق، بعـــد ٤٥ يومــا مــن تلقــي 
المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبـات الحاليـة أو الطلبـات الجـاري النظـر 

فيها. 
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القسم الثاني 
التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين ٨٩ و ٩٠   

القاعدة ١٨١ 
الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية 

عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة ٢ من المادة ٨٩، ودون مسـاس بأحكـام المـادة ١٩ 
ـــن في اختصــاص  والقواعـد مـن ٥٨ إلى ٦٢ بشـأن الإجـراءات الـتي تنطبـق علـى حـالات الطع
المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بعد البت في مسألة المقبولية ، فـإن دائـرة المحكمـة الـتي 
تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصـول مـن الدولـة الموجـه إليـها الطلـب علـى جميـع 
المعلومات ذات الصلة بشأن الطعـن المقـدم مـن الشـخص المعـني علـى أسـاس مبـدأ عـدم جـواز 

المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين. 
 

القاعدة ١٨٢ 
طلب العبور بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٨٩ 

يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٨٩ تقـديم طلـب العبـور   - ١
بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية. 

ـــة الزمنيــة المنصــوص عليــها في الفقــرة ٣ (هـــ) مــن المــادة ٨٩  في حالـة انقضـاء المهل  – ٢
والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقـت 

لاحق وفقا لأحكام المادة ٨٩ أو المادة ٩٢. 
 

القاعدة ١٨٣ 
إمكانية التقديم المؤقت 

عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة ٤ مـن المـادة ٨٩، يجـوز للدولـة الموجـه 
ـــها  إليـها الطلـب أن تقـدم مؤقتـا الشـخص المطلـوب وفقـا لشـروط تحـدد بـين الدولـة المقـدم إلي
الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خـلال فـترة 
مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليـها الطلـب بمجـرد أن يصبـح مثولـه أمـام المحكمـة 

غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير. 
 

القاعدة ١٨٤ 
ترتيبات التقديم للمحكمة 

تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المســجل عندمـا يصبـح في الإمكـان   - ١
تقديم الشخص المطلوب من المحكمة. 
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ـــهما بــين ســلطات  يقـدم الشـخص المعـني إلى المحكمـة في الموعـد وبالطريقـة المتفـق علي  - ٢
الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل. 

إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشـخص في الموعـد المتفـق عليـه، تتفـق سـلطات   - ٣
الدولـة الموجـه إليـها الطلـب مـع المسـجل علـى موعـد وأسـلوب جديديـن لتقـديم الشــخص إلى 

المحكمة. 
يظـل المسـجل علـى اتصـال بسـلطات الدولـة المضيفـة فيمـا يتعلـق بالترتيبـــات اللازمــة   – ٤

لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة. 
 

القاعدة ١٨٥ 
 إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة 
رهنا بالفقرة ٢ مـن القـاعدة،  إذ أفـرج عـن الشـخص المقـدم إلى المحكمـة مـن الحبـس  - ١
الاحتياطي لديها لكوا غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولـة بموجـب الفقـرة ١ (ب) أو 
الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة ١٧، أو لعـدم اعتمـاد التـهم بموجـب المـادة ٦١، أو لتبرئـة 
الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلـة الاسـتئناف، أو لأي سـبب آخـر، فـإن المحكمـة تتخـذ 
بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولـة الملزمـة 
بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافـق علـى إيوائـه، أو إلى الدولـة الـتي طلبـت تسـليمه بعـد موافقـة 
الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفـاق المشـار إليـه 

في الفقرة ٢ من المادة ٣ وللترتيبات ذات الصلة. 
إذا قـررت المحكمـة عـدم قبـول الدعـوى بموجـب الفقـــرة ١ (أ) مــن المــادة ١٧، فإــا  - ٢
تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشـخص إلى الدولـة الـتي كـان التحقيـق أو الملاحقـة القضائيـة 
لديـها أساسـا لنجـاح الطعـن في المقبوليـة، مـا لم تطلـــب الدولــة الــتي قدمــت الشــخص أصــلا 

عودته. 
 

القاعدة ١٨٦ 
تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى 

في الحـالات المبينـة في الفقـرة ٨ مـن المـــادة ٩٠، ترســل الدولــة الموجــه إليــها الطلــب 
إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٩. 
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القسم الثالث 
 وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين ٩١ و ٩٢ 

القاعدة ١٨٧ 
ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم 

لأغراض الفقــرة ١ (أ) من الـــمادة ٦٧، ووفقـا للقـاعدة الفرعيــــــــــة ١ مـن القـاعدة 
١١٧، يشـفع الطلـب المقـدم بموجـب المـادة ٩١، حسـب الاقتضـــاء، بترجمــة لأمــر القبــض أو 
لحكم الإدانة، كما يشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيـد 

الشخص المعني فهمها والتكلم ا تمام الإجادة. 
 

القاعدة ١٨٨ 
المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي 

لأغراض الفقرة ٣ من المادة ٩٢، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلـب 
التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب ٦٠ يوما من تاريخ القبض الاحتياطي. 

 
القاعدة ١٨٩ 

 إحالة الوثائق المؤيدة للطلب 
عندما يوافق الشـخص علـــــى تسـليم نفسـه إلى المحكمـة وفقـا لأحكـام الفقـرة ٣ مـن 
المادة ٩٢، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلـب في تقـديم هـذا الشـخص إلى المحكمـة، لا تكـون 
المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة ٩١، ما لم تطلب الدولة الموجه إليـها الطلـب غـير 

ذلك. 
 

القسم الرابع 
التعاون في إطار المادة ٩٣   

القاعدة ١٩٠ 
إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة 

عند تقديم طلـب لمثـول شـاهد بموجـب الفقـرة ١ (هــ) مـن المـادة ٩٣، ترفـق المحكمـة 
تعليمات بشأن القاعدة ٧٤ المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشـاهد المعـني ـا، علـى أن تكـون 

بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم ا تمام الإجادة. 
 

القاعدة ١٩١ 
الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٣ 

ــــة فــــي  يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في الدعـوى أن تقـرر تقـديم الضمانـــات المبينـ
الفقرة ٢ من المادة ٩٣ بمبادرا الخاصـة أو بطلـب مـن المدعـي العـام أو الدفـاع أو الشـاهد أو 
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الخبـير المعـني، وذلـك بعـد أن تـأخذ الدائـرة في الاعتبـار آراء المدعـي العـام والشـــاهد أو الخبــير 
المعني. 

 
القاعدة ١٩٢ 

نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي 
تتـولى السـلطات الوطنيـة المعنيـة، بالاتصـال مـع المســـجل وســلطات الدولــة المضيفــة،   - ١
الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبـس الاحتيـاطي إلى المحكمـة وفقـا لأحكـام الفقـرة ٧ 

من المادة ٩٣. 
يكفـل المسـجل تنظيـم عمليـة النقـل علـى الوجـه السـليم، بمـا في ذلـك الإشـراف علــى   - ٢

الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة. 
للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لـدى المحكمـة الحـق في أن يثـير أمـام دائـرة   - ٣

المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه. 
بعد تحقيق الأغـراض المتوخـاة مـن نقـل الشـخص الموضـوع رهـن الحبـس الاحتيـاطي،   - ٤
يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة ٧ (ب) من المادة ٩٣، بالترتيب لعودة ذلك الشـخص إلى 

الدولة الموجه إليها الطلب. 
 

القاعدة ١٩٣ 
النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ 

يجوز لـلدائرة الـتي تنظـر في القضيـة أن تـأمر بـالنقل المؤقـت مـن دولـة التنفيـذ إلى مقـر   - ١
المحكمة لأي شــخص حكمـت عليـه المحكمـة وكـانت بحاجـة إلى شـهادة يـدلي ـا أو مسـاعدة 

أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة ٧ من المادة ٩٣. 
يكفل مسجل المحكمة سير عمليـة النقـل علـى الوجـه السـليم، بالاتصـال مـع سـلطات   - ٢
دولـة التنفيـذ وسـلطات الدولـة المضيفـة. وعندمـا يســـتوفى الغــرض مــن النقــل، تعيــد المحكمــة 

الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ. 
يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كـامل   – ٣

فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه. 
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القاعدة ١٩٤ 
التعاون الذي يطلب من المحكمة 

وفقا لأحكام الفقــرة ١٠ مــن المادة ٩٣، وتمشـيا مـع أحكـام المـادة ٩٦، مـع مراعـاة  - ١
مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، يجـوز لدولـة مـن الـدول أن تحيـل إلى المحكمـــة طلبــا للتعــاون مــع 
المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبـا بترجمـة إلى 

إحديهما. 
ــها  ترسـل الطلبـات المبينـة في الفقـرة (١) مـن القـاعدة إلى المسـجل، الـذي يتـولى إحالت - ٢

سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء. 
إذا  تم اتخاذ تدابير للحماية في نطـاق مدلـول المـادة ٦٨، ينظـر المدعـي العـام أو دائـرة  - ٣
المحكمـة، حسـب الاقتضـاء في آراء الدائـرة الـتي أصـدرت الأمـر ـذه التدابـير، فضـلا عــن آراء 

الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب. 
إذا تعلَّق الطلب المذكــور بوثائــق أو أدلـــة علــى النحـو المبـين فـــي الفقـــرة ١٠ (ب)  - ٤
��٢ مـن المـادة ٩٣، يحصـل المدعـي العـام أو دائـرة المحكمـة، حســـب الاقتضــاء، علــى موافقــة 

خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب. 
إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معـها أو تقـديم المسـاعدة إليـها،  - ٥
ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكـان، علـى أسـاس الإجـراءات الـتي تبينـها فيـه الدولـة الطالبـة ومـع 

الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب. 
القسم الخامس 

 التعاون في إطار المادة ٩٨ 
القاعدة ١٩٥ 

تقديم المعلومات 
عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقـديم أو مسـاعدة يثـير  - ١
مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكـام المـادة ٩٨، تقـدم هـذه الدولـة أي المعلومـات ذات صلـة 
لمساعدة المحكمة على تطبيــق أحكـام المـادة ٩٨. ويجـوز لجميـع الـدول الغـير أو الـدول المرسـلة 

المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة. 
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبـا لتسـليم شـخص دون الحصـول علـى موافقـة الدولـة  - ٢
المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٨، مع التزامات بموجـب اتفـاق 

دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة. 



119

ICC-ASP/1/3

 
القسم السادس 

قاعدة التخصيص في إطار المادة ١٠١   
القاعدة ١٩٦ 

تقديم الآراء بشأن الفقرة ١ من المادة ١٠١ 
يجــــوز للشــــخص المقـدم إلى المحكمـة إبـداء آراء بشـأن مـا يـراه مـن انتـــهاك لأحكــام 

الفقرة ١ من المادة ١٠١. 
 

القاعدة ١٩٧ 
تمديد أجل التقديم 

عندمـا تطلـب المحكمـة الإعفـاء مــن الشـــروط المنصـوص عليـها فـــي الفقــــرة ١ مــــن 
المـادة ١٠١، يجـوز للدولـــة الموجــه إليــها الطلــب أن تطلــب إلى المحكمــة الحصــول علــى آراء 

الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة ا. 
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الفصل ١٢ 

التنفيذ   
القسم ١ 

دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيـير دولـة التنفيـذ المعنيـة في إطـار 
 المادتين ١٠٣ و ١٠٤ 

القاعدة ١٩٨ 
الاتصالات بين المحكمة والدول 

تنطبق المادة ٨٧ والقواعد من ١٧٦ إلى ١٨٠، حسب الاقتضـاء، علـى الاتصـالات 
التي تجري بـين المحكمـة وإحـدى الـدول فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة بتنفيـذ العقوبـات، مـا لم 

يتطلب السياق غير ذلك. 
 

القاعدة ١٩٩ 
الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠ 

تمـارس هيئـة الرئاسـة مـهام المحكمـة المندرجـــة في نطــاق البــاب ١٠ ، مــا لم ينــص في 
القواعد على خلاف ذلك. 

 
القاعدة ٢٠٠ 

قائمة دول التنفيذ 
ينشئ المسجل قائمة بالدول الـتي تبـدي اسـتعدادها لقبـول الأشـخاص المحكـوم عليـهم  - ١

ويتولى أمر هذه القائمة؛ 
لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمـة المنصـوص عليـها في الفقـرة (١) (أ)  – ٢
من المادة ١٠٣ في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن ـا هـذه الدولـة قبولهـا. ويجـوز 

لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛ 
يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقـت. وتخضـع  - ٣

أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛ 
يجـوز للدولـة أن تخطـر المسـجل في أي وقـت بانسـحاا مـــن القائمــة. ولا يؤثــر هــذا  - ٤

الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛ 
يجـوز للمحكمـة الدخـول في ترتيبـات ثنائيـة مـــع الــدول ــدف تحديــد إطــار لقبــول  - ٥
السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظـام 

الأساسي. 
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القاعدة ٢٠١ 

مبادئ التوزيع العادل 
لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٠٣، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي: 

مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛  (أ)
ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمـة فرصـة إيـواء بعـض الأشـخاص  (ب)

المحكوم عليهم؛ 
عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوم بـالفعل تلـك الدولـة وسـائر دول  (ج)

التنفيذ؛ 
أية عوامل أخرى ذات صلة.  (د)

 
القاعدة ٢٠٢ 

توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 
لا يتم تسليم الشخص المحكــوم عليـــه مـــن المحكمــــة إلى الدولــــــة المعينــــــة للتنفيــــذ 

ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية. 
 

القاعدة ٢٠٣ 
آراء الشخص المحكوم عليه 

ــذ.  تخطـر هيئـة الرئاسـة الشـخص المحكـوم عليـه خطيـا بأـا تنظـر في تعيـين دولـة للتنفي - ١
ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسـة، في غضـون المهلـة الـتي تحددهـا، آراءه في 

هذا الشأن؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛  - ٢

تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:  - ٣
أن يسـاعده، حسـب الاقتضـــاء، مترجــــم شفــــوي قديــــر وأن يستعــــــين  (أ)

بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛ 
أن يمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.  (ب)
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القاعدة ٢٠٤ 
المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ 

لدى إخطــار هيئـة الرئاسـة الدولـة المعينـة للتنفيـذ بقرارهـا تنقـل إلى هـذه الدولـة أيضـا 
المعلومات والوثائق التالية: 

اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛  (أ)
نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛  (ب)

مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛  (ج)
أية معلومات لازمة عن الحالـة الصحيـة للشـخص المحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك  (د)

كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه. 
 

القاعدة ٢٠٥ 
رفض التعيين في حالة معينة 

عند رفض إحدى الدول في حالة معينـة تعيينـها للتنفيـذ مـن قبـل هيئـة الرئاسـة، يجـوز 
لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى. 

 
القاعدة ٢٠٦ 

تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 
يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛  - ١

يسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقـت ممكـن بعـد إبـداء الدولـة  - ٢
المعينة للتنفيذ قبولها؛ 

يكفل المسجل حسـن إجـراء عمليـة التسـليم بالتشـاور مـع السـلطات في دولـة التنفيـذ  – ٣
والدولة المضيفة؛ 

 
القاعدة ٢٠٧ 

المرور العابر 
لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبـوط في  - ١
إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غـير المقـرر في إقليـم دولـة المـرور العـابر، تقـوم تلـك 
الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضـع الشـخص المحكـوم عليـه رهـن 
الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ 

من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩، أو بموجب المادة ٩٢؛ 
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تـأذن الدولـة الطـرف، في حـــدود مــا تســمح بــه إجــراءات القــانون الوطــني، بعبــور  - ٢
الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكـام الفقـرة ٣ (ب) و (ج) مـن المـادة ٨٩، وأحكـام 
المادتين ١٠٥ و ١٠٨ وأي قواعد متصلة ما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المـرور العـابر 

هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة. 
 

القاعدة ٢٠٨ 
التكاليف 

تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛  - ١
تتحمـل المحكمـة التكـاليف الأخـرى، بمـا فيـها تكـاليف نقـــل الشــخص المحكــوم عليــه  - ٢

والتكاليف المشار إليها في الفقرة ١ (ج) و (د) و (هـ) من المادة ١٠٠. 
 

القاعدة ٢٠٩ 
تغيير الدولة المعينة للتنفيذ 

يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشـخص المحكـوم عليـه  - ١
أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة ١ من المادة ١٠٤؛ 

يقدم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسـباب الـتي يبـنى  - ٢
عليها طلب النقل. 

 
القاعدة ٢١٠ 

الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ 
يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:  - ١

طلب آراء من دولة التنفيذ؛  (أ)
النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛  (ب)

النظـر في رأي الخـبراء الخطـي أو الشـفهي فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور مـــن بينــها  (ج)
الشخص المحكوم عليه؛ 

الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق ا.  (د)
تنطبق أحكام الفقرة ٣ من القاعدة ٢٠٣،حسب الاقتضاء.  - ٢

في حالـة رفـض هيئـة الرئاسـة تغيـير الدولـة المعنيـة للتنفيـذ، تقـوم، بأســـرع مــا يمكــن،  - ٣
بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العـام، والمسـجل بقرارهـا والأسـباب الـتي دعـت إليـه، 

وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ. 
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القسم ٢ 

تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكـام ونقـل الشـخص عنـد إتمـام 
 مدة الحكم وفقا للمواد ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ 

القاعدة ٢١١ 
الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون 

للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:  - ١
تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة  (أ)
١٠٦ لـدى وضـع الترتيبـات المناسـبة لكـي يمـارس أي شـخص محكـوم عليـه حقـه في الاتصــال 

بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛ 
يجـوز للرئاسـة، عنـد اللـزوم، أن تطلـب مـن دولـة التنفيـذ أو مـن أي مصـــادر  (ب)

موثوق ا أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛ 
يجـوز لهـا، حسـب الاقتضـاء، تفويـض قـاض مـــن المحكمــة أو أحــد موظفيــها  (ج)
مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشـخص المحكـوم عليـه والاسـتماع إلى آرائـه، 

دون حضور السلطات الوطنية؛ 
يجوز لها، حسب الاقتضـاء، أن تمنـح دولـة التنفيـذ فرصـة للتعليـق علـى الآراء  (د)

التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة ١ (ج) من القاعدة . 
عندما يكون الشخص المحكوم عليـه مؤهـلا للاسـتفادة مـن أحـد الـبرامج الـتي يقدمـها  - ٢
السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يسـتتبع قيامـه ببعـض 
النشاط خارج السـجن، تبلـغ دولـة التنفيـذ الرئاسـة بذلـك ومعـه أيـة معلومـات أو ملاحظـات 

ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية. 
 

القاعدة ٢١٢ 
المعلومـات المتعلقـة بمكـان الشـخص لأغـراض تنفيـذ تدابـير التغـــريم أو المصــادرة 

أو التعويض 
لأغـراض تنفيـذ تدابـير التغـريم أو المصـادرة، وتدابـير التعويـض الـتي تـأمر ـا المحكمـــة، 
يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشـخص 
المحكوم عليه بفترة ٣٠ يوما على الأقل، أن تطلـب إلى دولـة التنفيـذ أن تحيـل إليـها المعلومـات 
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ذات الصلـة المتعلقـة بـاعتزام تلـك الدولـة الإذن للشـخص المعـني بالبقـاء في إقليمـــها أو المكــان 
الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه. 

 
القاعدة ٢١٣ 

الإجراء المتبع في إطار الفقرة ٣ من المادة ١٠٧ 
ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين ٢١٤ و ٢١٥، حسـب الاقتضـاء، علـى الفقـرة ٣ 

من المادة ١٠٧. 
 

القسم ٣ 
 القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة ١٠٨ 

القاعدة ٢١٤ 
طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق 

لأغراض تطبيق المادة ١٠٨، حين ترغـب دولـة التنفيـذ في ملاحقـة الشـخص المحكـوم  - ١
عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليـه فيمـا يتعلـق بـأي سـلوك ارتكبـه ذلـك الشـخص قبـل نقلـه، 

تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية: 
بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛  (أ)

نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقـة، بمـا في ذلـك الأحكـام المتعلقـة  (ب)
بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛ 

نسخة من جميع الأحكـام، وأوامـر القبـض، وسـائر الوثـائق الـتي لهـا نفـس  (ج)
القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛ 

محضـرا يتضمـن آراء الشـخص المحكـوم عليـه الـتي تم الحصـــول عليــها بعــد  (د)
إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛ 

في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيـل دولـة التنفيـذ الطلـب بأكملـه إلى هيئـة  - ٢
الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه الـتي تم الحصـول عليـها بعـد 

إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولـة التنفيـذ أو الدولـة الـتي تطلـب  - ٣

التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛ 
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إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة الـتي تطلـب تسـليمه،  - ٤
تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتـأخذ في الاعتبـار أيـة آراء تبديـها هـذه 

الدولة. 
يبلغ  المدعي العـام بـأي معلومـات أو وثـائق محالـة إلى هيئـة الرئاسـة بموجـب القواعـد  - ٥

الفرعية ١ إلى ٤، وله أن يقدم تعليقاته؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.  – ٦

 
القاعدة ٢١٥ 

البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم 
تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسـرع مـا يمكـن. ويخطـر ـذا القـرار جميـع مـن شـاركوا في  - ١

الإجراءات. 
إذا تعلـق الطلـب المقـدم في إطـار الفقرتـين ١ أو ٢ مـن القـاعدة ٢١٤ بتنفيـــذ حكــم،  - ٢
يجـوز أن يقضـي الشـخص المحكـوم عليـه ذلـك الحكـم في الدولـة الـتي تحددهـــا المحكمــة لتنفيــذ 
الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكـون ذلـك إلا بعـد قضـاء كـامل مـدة العقوبـة 

التي قررا المحكمة، رهنا بأحكام المادة ١١٠. 
لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليـه إلى دولـة  - ٣
ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافيـة بـأن المحكـوم عليـه سـيبقى 
رهـن الحبـس الاحتيـاطي في الدولـة الغـير وسـيتم نقلـه إلى الدولـة المسـؤولة عـــن تنفيــذ الحكــم 

الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية. 
 

القاعدة ٢١٦ 
المعلومات المتعلقة بالتنفيذ 

تطلـب هيئـة الرئاسـة مـن دولـة التنفيـذ إبلاغـها بـــأي حــادث هــام يتعلــق بالشــخص 
المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحـق 

لنقله. 
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القسم ٤ 

 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض 
القاعدة ٢١٧ 

التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض 
لأغـراض تنفيـذ أوامـر التغـريم والمصـادرة والتعويـض، تطلـــب هيئــة الرئاســة، حســب 
الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشـأن التنفيـذ، وفقـا للبـاب ٩، كمـا تحيـل نسـخا مـن الأوامـر 
ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة ا إما بحكـم جنسـيته أو 
محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصـول وممتلكـات المحكـوم 
عليه أو التي يكون للضحية   هذه الصلات ا. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولـة، حسـب الاقتضـاء، 
بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطـارا بـأي إجـراءات 

تمت عملا بالمادة ٧٥. 
 

القاعدة ٢١٨ 
أوامر المصادرة والتعويض 

لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:  - ١
هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛  (أ)

والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرا؛  (ب)
وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمـر المصـادرة فيمـا يتعلـق بالعـائدات  (ج)

أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإا تتخذ تدابير للحصول على قيمتها. 
في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفـر المحكمـة أيضـا المعلومـات المتاحـة بشـأن مكـان  - ٢

وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة. 
لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:  - ٣

هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛  (أ)
ـــة الماليــة، هويــة الضحايــا الذيــن تقــرر  فيمـا يتعلـق بالتعويضـات ذات الطبيع (ب)
منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضـات المحكـوم ـا في صنـدوق اسـتئماني 

للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛ 
نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمـت ـا المحكمـة، بمـا في ذلـك الممتلكـات  (ج)

والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك. 
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إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أسـاس فـردي، ترسـل نسـخة مـن أمـر التعويـض  - ٤
إلى الضحية المعنية. 

 
القاعدة ٢١٩ 

عدم تعديل أوامر التعويض 
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة ٢١٧ بإحالة نسخ من أوامـر التعويـض 
إلى دول أطراف، هذه الـدول بأنـه لا يجـوز للسـلطات الوطنيـة عنـد تنفيـذ أوامـر التعويـض أن 
تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتـت 
المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر. 

 
القاعدة ٢٢٠ 

عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات 
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة ١٠٩ والقـاعدة ٢١٧ بإحالـة نسـخ مــــــن 
ـــه لا يجــوز  الأحكـام الموقــــع فيـها غرامـات إلى دول أطـراف لغـرض تنفيذهـا، هـذه الـدول بأن

للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات. 
 

القاعدة ٢٢١ 
البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها 

تبـت هيئـة الرئاسـة، بعـد التشـاور، حسـب الاقتضـاء، مـع المدعـــي العــام، والشــخص   - ١
المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنيـة لدولـة التنفيـذ أو أي طـرف 
ثـالث يهمـه الأمـر، أو ممثلـي الصنـدوق الاسـتئماني المنصـــوص عليــه في المــادة ٧٩ ، في جميــع 
ـــتي يتــم الحصــول عليــها أو  المسـائل المتصلـة بـالتصرف في ممتلكـات المحكـوم عليـه أو أصولـه ال

بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة. 
في جميع الأحوال، عندما تبت هيئـة الرئاسـة في التصـرف في توزيـع ممتلكـات المحكـوم  - ٢

عليه وأصوله أو توزيعها، فإا تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا . 
 

القاعدة ٢٢٢ 
تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر 

تقـدم هيئـة الرئاسـة المســـاعدة للدولــة في تنفيــذ التغــريم والمصــادرة والتعويــض، عنــد 
الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشـخص المحكـوم عليـه أو أي أشـخاص آخريـن 
ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمـر بموجـب إجـراءات القـانون 

الوطني لدولة التنفيذ. 
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القسم ٥ 
 إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة ١١٠ 

القاعدة ٢٢٣ 
معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة 

لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبــة عمـلا بـالفقرتين ٣ و ٥ مـن المـادة ١١٠، 
يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجـة في الفقـرة ٤ (أ) و (ب) مـن المـادة ١١٠ 

والمعايير التالية: 
تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛  (أ)

احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في اتمع واستقراره فيه بنجاح؛  (ب)
مـا إذا كـان الإفـراج المبكـر عـن المحكـوم عليـه سـيؤدي إلى درجـة كبـيرة مــن  (ج)

عدم الاستقرار الاجتماعي؛ 
أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحـق بالضحايـا  (د)

وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛ 
الظـروف الشـخصية للمحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك تدهـــور حالتــه البدنيــة أو  (هـ)

العقلية، أو تقدمه في السن. 
 

القاعدة ٢٢٤ 
الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة 

لتطبيق الفقرة ٣ من المادة ١١٠، يقـوم قضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة الذيـن تعينـهم  - ١
تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلـك في قضيـة بعينـها. 
وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قـد يلـزم 
من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاسـتئناف الثلاثـة المدعـي العـام والدولـة القائمـة بتنفيـذ 
أي عقوبة منصوص عليها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر عمـلا بالمـادة ٧٥، ويدعـون، 
بقدر الإمكان، الضحايــا أو ممثليـهم القـانونيين الذيـن شـاركوا في الإجـراءات إلى المشـاركة في 
الجلسة أو إلى تقديم ملاحظـات خطيـة. ويجـوز، في ظـروف اسـتئنائية، عقـد جلسـة الاسـتماع 
عـن طريـق التخـاطب بواسـطة الفيديـو أو في دولـة التنفيـذ تحـت إشـــراف قــاض توفــده دائــرة 

الاستئناف. 
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يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقـرب وقـت ممكـن  - ٢
إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر. 

لتطبيـق الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يضطلـع قضـــاة دائــرة الاســتئناف الثلاثــة، الذيــن  - ٣
تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مســألة تخفيـض العقوبـة كـل ثـلاث سـنوات، مـا لم تحـدد 
الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة ٣ مـن المـادة ١١٠. ويجـوز لقضـاة دائـرة 
الاستئاف الثلاثة، في حالة حـدوث تغـير كبـير في الظـروف، السـماح للشـخص المحكـوم عليـه 
بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضـون فـترة ثـلاث سـنوات أو في غضـون فـترة أقـل 

يحددوا هم. 
للقيام بأي عمليـة إعـادة نظـر بموجـب الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يدعـو قضـاة دائـرة  - ٤
الاسـتئناف الثلاثـة، الذيـن تعينـهم تلـك الدائـرة، الشـخص المحكـوم عليـــه أو محاميــه، والمدعــي 
العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر 
عملا بالمادة ٧٥ ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليـهم القـانونيين الذيـن شـاركوا في 
الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجـوز لقضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة أيضـا أن يقـرروا 

عقد جلسة استماع. 
يبلغ القرار وأســبابه في أقـرب وقـت ممكـن إلى جميـع مـن شـاركوا في إجـراءات إعـادة  - ٥

النظر. 
 

القسم ٦ 
 الفرار 

القاعدة ٢٢٥ 
التدابير التي تتخذ بموجب المادة ١١١ في حالة الفرار 

في حالـة فـرار الشـخص المحكـوم عليـه تخطـر دولـة التنفيـذ مســـجل المحكمــة بذلــك في  - ١
أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القـدرة علـى توصيـل السـجلات الخطيـة وتتصـرف 

الرئاسة حينئذ وفقا للباب ٩. 
بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد ا الشخص المحكوم عليه، على تسـليمه إلى دولـة  - ٢
التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينـها الوطنيـة، تبلـغ دولـة التنفيـذ مسـجل المحكمـة بذلـك 
ــع  خطيـا. ويسـلم الشـخص إلى دولـة التنفيـذ في أقـرب وقـت ممكـن، وبالتشـاور عنـد اللـزوم م
ـــن مســاعدة، بمــا في ذلــك، عنــد  مسـجل المحكمـة الـذي يتعـين عليـه أن يقـدم كـل مـا يلـزم م
الاقتضـاء، تقـديم طلبـات لنقـل المحكـوم عليـه في مـرور عـابر إلى الـدول المعنيـة، وفقـــا للقــاعدة 

٢٠٧. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة. 
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إذا سلِّم الشخص المحكوم عليـه إلى المحكمـة عمـلا بالبـاب ٩، تنقلـه المحكمـة إلى دولـة  - ٣
التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولـة التنفيـذ 
الأولى ووفقـا للمـادة ١٠٣ والقواعـــد ٢٠٣ إلى ٢٠٦، أن تعــين دولــة أخــرى، بمــا في ذلــك 

الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها. 
وفي كـل الأحـوال، تخصـــم كــامل فــترة الاحتجــاز في إقليــم الدولــة الــتي بقــي فيــها  - ٤
الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فـراره، حيثمـا انطبقـت القـاعدة الفرعيـة٣، 
وفترة الاحتجاز في مقـر المحكمـة بعـد أن تسـلمه الدولـة الـتي عـثر عليـه فيـها، مـن مـدة الحكـم 

المتبقية عليه. 
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أركان الجرائم*  باء -  

المحتويات 
 

الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٧مقدمة عامة 
المادة ٦: الإبادة الجماعية 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٨مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإبادة الجماعية بالقتل ١٣٨المادة ٦ (أ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم ١٣٩المادة ٦ (ب)

. . . . . . . . الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد ا التسبب عمدا في إهلاك مادي ١٣٩المادة ٦ (ج)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب ١٤٠المادة ٦ (د)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا  ١٤٠المادة ٦ (هـ)
المادة ٧: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤١مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٢المادة ٧ (١) (أ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٢المادة ٧ (١) (ب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٣المادة ٧ (١) (ج)

. . . . . . . . . . . ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٣المادة ٧ (١) (د)

. السجن أو الحرمان الشديد على نحو آخر من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٤المادة ٧ (١) (هـ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٤المادة ٧ (١) (و)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١المادة ٧(١) (ز)-١ ٤ ٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٦المادة ٧(١)(ز)-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٦المادة ٧(١)(ز)-٣
 
 

مذكـرة تفسـيرية: يتبـع هيكـل أركـان جرائـم الإبـادة الجماعيـة، والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنســـانية وجرائــم  *
الحرب الهيكل المقـابل لأحكـام المـواد ٦ و ٧ و ٨ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وتشـمل بعـض الفقـرات مـن 
ـــرد أركــان الجرائــم في فقــرات  تلـك المـواد مـن نظـام رومـا الأساسـي جرائـم متعـددة. وفي هـذه الحـالات ت

منفصلة تقابل كل جريمة من هذه الجرائم لتيسير تحديد أركان كل جريمة. 
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الصفحة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٧المادة ٧(١)(ز)-٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٧المادة ٧(١)(ز)-٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٨المادة ٧(١)(ز)-٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٨المادة ٧(١)(ح)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . الاختفاء القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٤٩المادة ٧(١)(ط)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ١٥٠المادة ٧(١)(ي)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية ١٥١المادة ٧(١)(ك)

جرائم الحرب  المادة ٨:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥١مقدمة

المادة ٨ (٢) (أ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد ٨١٥٢ (٢) (أ) ��١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب ٨١٥٣ (٢) (أ) ��٢-١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية ٨١٥٣ (٢) (أ) ��٢-٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية ٨١٥٤ (٢) (أ) ��٢-٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة ٨١٥٤ (٢) (أ) ��٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها ٨١٥٥ (٢) (أ) ��٤
. . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية ٨١٥٥ (٢) (أ) ��٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة ٨١٥٦ (٢) (أ) ��٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع ٨١٥٦ (٢) (أ) ��٧-١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع ٨١٥٧ (٢) (أ) ��٧-٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن ٨١٥٧ (٢) (أ) ��٨

المادة ٨ (٢) (ب) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين ٨١٥٨ (٢) (ب) ��١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية ٨١٥٨ (٢) (ب) ��٢
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الصفحة 
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفـين مسـتخدمين أو أعيـان مسـتخدمة في مهمـة مـن ٨ (٢) (ب) ��٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٩مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
جريمـة الحـرب المتمثلـة في تكبيـد الخسـائر العرضيـة في الأرواح والإصابـــات وإلحــاق الأضــرار ٨ (٢) (ب) ��٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٩بصورة مفرطة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء ٨١٦٠ (٢) (ب) ��٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال ٨١٦٠ (٢) (ب) ��٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علَم الهدنة ٨١٦١ (٢) (ب) ��٧-١
جريمـــة الحـــرب المتمثلـــة فـــي إســـاءة استعمال علَـــم الطـــرف المعـــادي أو شارتــــــه أو زيـه ٨ (٢) (ب) ��٧-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦١العسكري

. . . . جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علَم الأمم المتحدة أو شاراا أو زيها العسكري ٨١٦٢ (٢) (ب) ��٧-٣

. . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف ٨١٦٣ (٢) (ب) ��٧-٤
قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكاا المدنيـين إلى الأرض ٨ (٢) (ب) ��٨
الـتي تحتلـها، أو إبعـاد أو نقـل كـل ســـكان الأرض المحتلــة أو بعضــهم داخــل هــذه الأرض أو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٣خارجها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية ٨١٦٤ (٢) (ب) ��٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨١٦٤ (٢) (ب) ��١٠-١ جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨١٦٥ (٢) (ب) ��١٠-٢  جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا ٨١٦٦ (٢) (ب) ��١١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع ٨١٦٦ (٢) (ب) ��١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ٨١٦٧ (٢) (ب) ��١٣

. . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى ٨١٦٧ (٢) (ب) ��١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية ٨١٦٨ (٢) (ب) ��١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في النهب ٨١٦٨ (٢) (ب) ��١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة ٨١٦٨ (٢) (ب) ��١٧

. . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة ٨١٦٩ (٢) (ب) ��١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور ٨١٦٩ (٢) (ب) ��١٩
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الصفحة 
جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مـواد أو أسـاليب حربيـة مدرجـة ٨ (٢) (ب) ��٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٠في مرفق النظام الأساسي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية ٨١٧٠ (٢) (ب) ��٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب ٨١٧٠ (٢) (ب) ��٢٢-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي ٨١٧١ (٢) (ب) ��٢٢-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغــــاء ٨١٧٢ (٢) (ب) ��٢٢-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري ٨١٧٢ (٢) (ب) ��٢٢-٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري ٨١٧٢ (٢) (ب) ��٢٢-٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي ٨١٧٣ (٢) (ب) ��٢٢-٦

. . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع ٨١٧٣ (٢) (ب) ��٢٣
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيـان أو أشـخاص يسـتخدمون الشـعارات الممـيزة ٨ (٢) (ب) ��٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٤المبينة في اتفاقيات جنيف

. . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ٨١٧٤ (٢) (ب) ��٢٥

. . جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة ٨١٧٤ (٢) (ب) ��٢٦
المادة ٨ (٢) (ج) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد ٨١٧٥ (٢) (ج) ��١-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في التشويــــه البدني ٨١٧٥ (٢) (ج) ��١-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية ٨١٧٦ (٢) (ج) ��١-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة فـي التعذيب ٨١٧٦ (٢) (ج) ��١-٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية ٨١٧٧ (٢) (ج) ��٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائــــن ٨١٧٧ (٢) (ج) ��٣

. . . جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية ٨١٧٨ (٢) (ج) ��٤
المادة ٨ (٢) (هـ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين ٨١٧٩ (٢) (هـ) ��١
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان تسـتعمل أو أشـخاص يسـتعملون الشـعارات ٨ (٢) (هـ) ��٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٩المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
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الصفحة 
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيــان مسـتخدمة في مهمـة ٨ (٢) (هـ) ��٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٠من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية ٨١٨٠ (٢) (هـ) ��٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في النهب ٨١٨١ (٢) (هـ) ��٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب ٨١٨١ (٢) (هـ) ��٦-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي ٨١٨٢ (٢) (هـ) ��٦-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء ٨١٨٢ (٢) (هـ) ��٦-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري ٨١٨٣ (٢) (هـ) ��٦-٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري ٨١٨٣ (٢) (هـ) ��٦-٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي ٨١٨٤ (٢) (هـ) ��٦-٦

. . جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة ٨١٨٤ (٢) (هـ) ��٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين ٨١٨٥ (٢) (هـ) ��٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا ٨١٨٥ (٢) (هـ) ��٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع ١٨٦المادة ٨ (٢) (هـ) ��١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني ٨١٨٦ (٢) (هـ) ��١١-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية ٨١٨٧ (٢) (هـ) ��١١-٢

. . . . . . . . . . . . . . جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ١٨٧المادة ٨ (٢) (هـ) ��١٢  
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مقدمة عامة 

وفقا للمادة ٩، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المـواد ٦ و ٧  - ١
و ٨، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسـي، بمـا في ذلـك المـادة ٢١ والمبـادئ 

العامة الواردة في الجزء ٣ على أركان الجرائم. 
وكما هو مبين في المادة ٣٠، ما لم ينـص علـى غـير ذلـك، لا يسـأل الشـخص جنائيـا  - ٢
عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمـة ولا يكـون عرضـة للعقـاب علـى هـذه الجريمـة 
إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشـارة في الأركـان 
إلى ركـن معنـوي لأي سـلوك، أو نتيجـة أو ظـــرف معــين، فإنــه يفــهم مــن ذلــك أن الركــن 
المعنــوي ذا الصلــة، أي القصــد أو العلــم أو كليــــهما ممـــا هـــو وارد في المـــادة ٣٠، واجـــب 
الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة ٣٠ وفقا للنظام الأساسـي بمـا في ذلـك 

القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة. 
ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.  - ٣

وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركـان الـتي تنطـوي علـى حكـم للقيمـة مثـل  - ٤
تلك التي تستخدم فيها مصطلحات �اللاإنسـانية� أو �الشـديدة�، فليـس مـن الضـروري أن 

يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك. 
ـــؤولية الجنائيــة أو انتفائــها  غــير محــددة عمومــا في أركــان  وإن أسـباب اسـتبعاد المس - ٥

الجرائم المبينة تحت كل جريمة(١). 
ــن  وإن شـرط �عـدم المشـروعية� الموجـود في النظـام الأساسـي أو في أجـزاء أخـرى م - ٦

القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم. 
وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:  - ٧

عندما تنصب أركان الجرائم على السـلوك والنتـائج والظـروف المرتبطـة بكـل جريمـة،  -
فإا ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛ 

وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معـين بعـد مـا يتصـل بـه مـن سـلوك أو نتيجـة أو  -
ظرف؛ 

وتورد الظروف السياقية في النهاية.  -
ـــة� مصطلــح  وكمـا هـو مسـتخدم في أركـان الجريمـة، فـإن مصطلـح �مرتكـب الجريم - ٨
محـايد فيمـا يتعلـق بثبـوت الإدانـة أو الـبراءة. وتنطبـق الأركـان، بمـا في ذلـك الأركـان المعنويـــة 

 __________
ـــن النظــام  ليـس في هـذه الفقـرة مـا يمـس الالـتزام الواقـع علـى المدعـي العـام بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٥٤ م (١)

الأساسي. 
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الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع مـن قـد تنـدرج مسـؤوليتهم الجنائيـة 
ضمن المادتين ٢٥ و ٢٨ من النظام الأساسي. 
قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.  - ٩

ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.  - ١٠  
المادة ٦ 

 الإبادة الجماعية 
مقدمة 

فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم: 
يتضمن مصطلح �في سياق� الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛  -

مصطلح �واضح� هو نعت موضوعي؛  -
على الرغم من الشـرط المعتـاد المتعلـق بـالركن المعنـوي المنصـوص عليـه في المـادة ٣٠،  -
ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكـاب الإبـادة 
الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالة، الشرط المناسـب، إن وجـد، للركـن 

المعنوي المتعلق ذا الظرف. 
 

المادة ٦ (أ) 
الإبادة الجماعية بالقتل   

الأركان 
أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر(٢).  - ١

أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة  - ٢
معينة. 

أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنيــة أو العرقيـة أو الدينيـة،  - ٣
كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 

أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضـد تلـك الجماعـة أو  - ٤
يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. 

 

 __________
 .(caused death) يرادف معنى عبارة �يتسبب في موت� (killed)  مصطلح �يقتل� (٢)
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المادة ٦ (ب) 
الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم 

 
الأركان 

١ - أن يسـفر فعـل مرتكـب الجريمـة عـن إلحـــاق أذى بــدني أو معنــوي جســيم بشــخص 
أو أكثر(٣). 

أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة  - ٢
معينة. 

أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنيــة أو العرقيـة أو الدينيـة،  - ٣
كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 

أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضـد تلـك الجماعـة أو  - ٤
يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. 

 
المادة ٦ (ج) 

الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد ا التسبب عمدا في إهلاك مادي 
 

الأركان 
أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.  - ١

أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة  - ٢
معينة. 

أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنيــة أو العرقيـة أو الدينيـة،  - ٣
كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 

أن يقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا(٤).  - ٤
أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضـد تلـك الجماعـة أو  - ٥

يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. 
 

 __________
قـد يتضمـن هـذا السـلوك، علـى ســـبيل المثــال لا الحصــر، أفعــال التعذيــب أو الاغتصــاب أو العنــف الجنســي  (٣)

أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. 
مصطلح �الأحوال المعيشية� قد يتضمن، على سبيل المثـال لا الحصـر، تعمـد الحرمـان مـن المـوارد الـتي لا غـنى  (٤)

عنها للبقاء، مثل الأغذية أو الخدمات الطبية أو الطرد المنهجي من المنازل. 
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المادة ٦ (د) 
الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب 

 
الأركان 

أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر(٥).  - ١
أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة  - ٢

معينة. 
أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنيــة أو العرقيـة أو الدينيـة،  - ٣

كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 
أن يقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.  - ٤

أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضـد تلـك الجماعـة أو  - ٥
يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. 

 
المادة ٦ (هـ) 

الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا 
 

الأركان 
أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر.  - ١

أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة  - ٢
معينة. 

أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنيــة أو العرقيـة أو الدينيـة،  - ٣
كليا أو جزئيا، بصفتها تلك. 

أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.  - ٤
أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.  - ٥

أن يعلـم مرتكـب الجريمـة، أو يفـترض فيـه أن يعلـم، أن الشـخص أو الأشـــخاص هــم  - ٦
دون سن الثامنة عشرة. 

 __________
مصطلح �قسرا � لا يشير على وجه الحصـر إلى القـوة الماديـة وإنمـا قـد يشـمل التـهديد باسـتخدامها أو القسـر  (٥)
الناشئ مثلا عن الخوف مـن العنـف والإكـراه والاحتجـاز والاضطـهاد النفسـي وإسـاءة اسـتخدام السـلطة ضـد 

الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية. 
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أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضـد تلـك الجماعـة أو  - ٧
يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. 

 
المادة ٧ 

 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 
مقدمة 

نظرا لأن المادة ٧ تتعلق بالقانون الجنائي الـدولي، فإنـه يجـب تفسـير أحكامـها تفسـيرا  - ١
دقيقا انسجاما مع المادة ٢٢ ومراعاة للجرائم المرتكبة ضـد الإنسـانية الـوارد تعريفـها في المـادة 
٧ بوصفها من أخطر الجرائم التي تثير قلق اتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسـؤولية الجنائيـة 
الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبق عمومـا الـذي 

تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم. 
يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الـذي  - ٢
يجـب مـن خلالـه اتخـاذ هـذا الإجـراء. وتوضـح هـذه العنـاصر مـا يشـترط مـن مشـاركة وعلـــم 
جوم واسع النطاق ومنهجي ضـد السـكان المدنيـين. إلا أنـه لا ينبغـي تفسـير العنصـر الأخـير 
بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقـة للخطـة أو 
السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسـع النطـاق والمنـهجي ضـد 
ـــوي إذا  السـكان المدنيـين يشـير شـرط القصـد في العنصـر الأخـير إلى اسـتيفاء هـذا العنصـر المعن

نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم. 
يفهم �الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين� في سياق هذا العنصر بأنـه يعـني سـلوكا  - ٣
يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٧ من النظام الأساسـي ضـد 
أي سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيميـة بارتكـاب هـذا الهجـوم. ولا توجـد ضـرورة 
لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن �السياسة الرامية إلى القيام ـذا الهجـوم� 

تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين(٦). 

 __________
السياسة التي تستهدف سكانا مدنيين بالهجوم تنفذها دولة أو منظمـة. ويمكـن تنفيـذ هـذه السياسـة في ظـروف  (٦)
استثنائية بتعمد عدم القيـام بعمـل يقصـد منـه عـن وعـي تشـجيع القيـام ـذا الهجـوم. إن وجـود هـذه السياسـة 

لا يمكن استنتاجها فقط بغياب العمل الحكومي أو التنظيمي. 
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المادة ٧ (١) (أ) 

القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 
 

الأركان 
أن يقتل المتهم(٧) شخصا أو أكثر.  - ١

أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٢
مدنيين. 

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٣
ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 

 
المادة ٧ (١) (ب) 

الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية 
 

الأركان 
أن يقتل مرتكب الجريمة (٨) شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايـا علـى العيـش  - ١

في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان(٩). 
أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعـة مـن السـكان المدنيـين، أو يكـون  - ٢

جزءا من تلك العملية(١٠). 
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٣

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٤

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 
 
 

 __________
مصطلح �يقتل�  (killed) يرادف معنى عبارة �يتسبب في مـوت� (caused death). وتنسـحب هـذه الحاشـية  (٧)

على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين. 
يمكن ارتكاب السلوك بوسائل مختلفة للقتل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.  (٨)

يمكن أن يشمل فرض هذه الأحوال الحرمان من امكانية الحصول على الأغذية والأدوية.  (٩)
يشمل مصطلح �جزءا من� الفعل الأول المتمثل في القتل الجماعي.  (١٠)
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المادة ٧ (١) (ج) 
الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 

 
الأركان 

أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلـة بـالحق في ملكيـة شـخص  - ١
أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضـهم أو كـأن يفـرض عليـهم مـا مـاثل 

ذلك من معاملة سالبة للحرية  (١١). 
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٢

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٣

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٧ (١) (د) 
ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 

 
الأركان 

أن يرحل المتهم(١٢) أو ينقل قسرا(١٣) شخصا أو أكثر إلى دولة أخـرى أو مكـان آخـر  - ١
بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي. 

أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيـون موجوديـن بصفـة مشـروعة في المنطقـة الـتي  - ٢
أبعدوا أو نقلوا منها على هذا النحو. 

ـــتي تثبــت مشــروعية هــذا  أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـالظروف الواقعيـة ال - ٣
الوجود. 

 __________
مـن المفـهوم أن هـذا الحرمـان مـن الحريـة قـد يشـمل، في بعـض الحـالات، السـخرة أو اسـتعباد الشـخص بطــرق  (١١)
أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارســات الشـبيهة بـالرق 
لعام ١٩٥٦. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركــن يتضمـن الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة 

النساء والأطفال. 
مصطلح �قسرا � لا يشير على وجه الحصـر إلى القـوة الماديـة وإنمـا قـد يشـمل التـهديد باسـتخدامها أو القسـر  (١٢)
الناشئ مثلا عن الخوف مـن العنـف والإكـراه والاحتجـاز والاضطـهاد النفسـي وإسـاءة اسـتخدام السـلطة ضـد 

الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية. 
ترادف عبارة �الترحيل أو النقل القسري� (Deported or forcibly transferred)  عبـارة  �التـهجير القسـري�  (١٣)

 .(forcibly displaced)
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أن يرتكـب هـذا السـلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـــاق أو منــهجي موجــه ضــد  - ٤
سكان مدنيين. 

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٥
ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 

 
المادة ٧ (١) (هـ) 

السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضـد 
الإنسانية 

 
الأركان 

أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكـثر أو يحـرم شـخصا أو أكـثر حرمانـا شـديدا  - ١
من الحرية البدنية بصورة أخرى. 

أن تصل جسامة السـلوك إلى الحـد الـذي يشـكل انتـهاكا للقواعـد الأساسـية للقـانون  - ٢
الدولي. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.  - ٣
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٤

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٥

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٧ (١) (و) 
التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية(١٤) 

 
الأركان 

أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشـخص  - ١
أو أكثر. 

أن يكـون هـذا الشـخص أو هـؤلاء الأشـخاص محتجزيـن مـن قبـل مرتكـب الجريمــة أو  - ٢
تحت سيطرته. 

 __________
من المفهوم أنه لا يلزم إثبات هدف محدد لهذه الجريمة.  (١٤)
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ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقـط عـن عقوبـات مشـروعة أو ملازمـين  - ٣
لها أو تابعين لها. 

أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٤
مدنيين. 

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٥
ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 

 
المادة ٧ (١) (ز) - ١ 

الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 
 

الأركان 
أن يعتدي(١٥) مرتكب الجريمة على جسد شـخص بـأن يـأتي سـلوكا ينشـأ عنـه إيـلاج  - ١
عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشـأ عنـه إيـلاج أي 
جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كـان 

ذلك الإيلاج طفيفا. 
أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتـهديد باسـتعمالها أو بالقسـر، مـن قبيـل مـا  - ٢
ينجـم عـن الخـوف مـن تعـرض ذلـك الشـــخص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو 
الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئـة قسـرية، أو يرتكـب الاعتـداء 

على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه  (١٦). 
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٣

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٤

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 

 __________
يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.  (١٥)

من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابتــه بعجـز طبيعـي أو محـدث أو  (١٦)
بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة ٧ (١) (ز) - ٣ ،٥ و ٦. 
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المادة ٧ (١) (ز) - ٢ 
الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية(١٧) 

 
الأركان 

أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلـة بـالحق في ملكيـة شـخص  - ١
أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضـهم أو كـأن يفـرض عليـهم مـا مـاثل 

ذلك من معاملة سالبة للحرية (١٨). 
أن يدفـع مرتكـب الجريمـة ذلـك الشـخص أو أولئـــك الأشــخاص إلى ممارســة فعــل أو  - ٢

أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي. 
أن يرتكـب هـذا السـلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـــاق أو منــهجي موجــه ضــد  - ٣

سكان مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٤

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٧ (١) (ز) – ٣ 
الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 

 
الأركان 

أن يدفــع مرتكــب الجريمــة شــخصا أو أكــثر إلى ممارســة فعــل أو أفعــال ذات طـــابع  - ١
جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عـن الخـوف مـن 
ـــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو  تعـرض ذل
الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئـة قسـرية أو عجـز الشـخص أو 

الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم. 
أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصـول علـى أمـوال أو فوائـد أخـرى  - ٢

لقاء تلك الأفعال ذات الطابع  الجنسي أو لسبب مرتبط ا. 

 __________
نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقــد، فمـن المسـلم بـه أن أكـثر مـن شـخص قـد يشـتركون في ارتكاـا  (١٧)

بقصد جنائي مشترك. 
مـن المفـهوم أن هـذا الحرمـان مـن الحريـة قـد يشـمل، في بعـض الحـالات، السـخرة أو اسـتعباد الشـخص بطــرق  (١٨)
أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارســات الشـبيهة بـالرق 
لعام ١٩٥٦. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركــن يتضمـن الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة 

النساء والأطفال. 
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أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٣
مدنيين. 

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٤
ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 

 
المادة ٧ (١) (ز) - ٤ 

الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 
 

الأركان 
أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهـت علـى الحمـل بنيـة التأثـير في التكويـن  - ١
العرقي لأي مجموعة من اموعات السـكانية أو ارتكـاب انتـهاكات جسـيمة أخـرى للقـانون 

الدولي. 
أن يصـدر السـلوك في سـياق هجـوم واســـع النطــاق أو منــهجي موجــه ضــد ســكان  - ٢

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٣

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٧ (١) (ز) – ٥ 
التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 

 
الأركان 

أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب(١٩).  - ١
ألا يكـون ذلـــك الســلوك  مــبررا طبيــا أو يمليــه عــلاج في أحــد المستشــفيات يتلقــاه  - ٢

الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم (٢٠). 
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٣

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة أن السـلوك جـزء مـن أو أن ينـوي  أن يكـون السـلوك جـزءا  - ٤

من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنيين. 

 __________
ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.  (١٩)

من المفهوم أن الموافقة الحقيقية لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.  (٢٠)
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المادة ٧ (١) (ز) – ٦ 
العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 

 
الأركان 

أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكـثر أو يرغـم ذلـك  - ١
الشـخص أو أولئـــك الأشــخاص علــى ممارســة فعــل ذي طبيعــة جنســية باســتعمال القــوة أو 
بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجـم عـن الخـوف مـن تعـرض ذلـك الشـخص أو 
أولئـك الأشـخاص أو الغـير للعنـف أو الإكـراه أو الاحتجـاز أو الاضطـهاد النفســـي أو إســاءة 
استعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئـة قسـرية أو عجـز الشـخص أو الأشـخاص عـن التعبـير عـن 

حقيقة رضاهم. 
أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصـوص  - ٢

عليها في الفقرة ١ (ز) من المادة ٧ من النظام الأساسي. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت خطــورة ذلــك  - ٣

السلوك.  
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٤

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٥

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٧ (١) (ح) 
الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 

 
الأركان 

أن يحرم مرتكب الجريمــة شـخص أو أكـثر حرمانـا شـديدا مـن حقوقـهم الأساسـية بمـا  - ١
يتعارض مع القانون الدولي(٢١). 

أن يسـتهدف مرتكـب الجريمـة ذلـك الشـخص أو أولئـك الأشـخاص بسـبب انتمائـهم  - ٢
لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.  

 __________
هذا الشرط لا يمس بالفقرة ٦ من المقدمة العامة لأركان الجرائم.  (٢١)
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أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسـية أو عرقيـة أو وطنيـة أو إثنيـة أو ثقافيـة  - ٣
أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عرف في الفقرة ٣ من المادة ٧ مـن النظـام الأساسـي 

أو أية أسس أخرى يعترف ا عالميا بأا محظورة بموجب القانون الدولي. 
أن يرتكـب السـلوك فيمـا يتصـل بـأي فعـل مشـار إليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٧ مـــن  - ٤

النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة(٢٢). 
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٥

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٦

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٧ (١) (ط) 
الاختفاء القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية(٢٣) (٢٤) 

 
الأركان 

أن يقوم مرتكب الجريمة:  - ١
بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه(٢٥) (٢٦) أو اختطافه؛ أو  (أ)

أن يرفـض الإقـرار بقبـض أو احتجـاز أو اختطـاف هـــذا الشــخص أو هــؤلاء  (ب)
الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم. 

أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقـرار بحرمـان هـذا  (أ) - ٢
الشخص أو هؤلاء  الأشـخاص مـن حريتـهم أو إعطـاء معلومـات عـن مصـيرهم وعـن أمـاكن 

وجودهم. 
أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.  (ب)

أن يعلم مرتكب الجريمة(٢٧):  - ٣
 __________

من المفهوم أنه لا يلزم ركن معنوي إضافي في هذا الركن بخلاف ذلك الركن المعنوي الملازم للركن ٦.  (٢٢)
نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقــد، فمـن المسـلم بـه أن أكـثر مـن شـخص قـد يشـتركون في ارتكاـا  (٢٣)

بقصد جنائي مشترك. 
لا تقـع هـذه الجريمـة ضمـن اختصـاص المحكمـة إلا إذا حـدث الهجـوم المشـار إليـه في الركنـين ٧ و ٨ بعـد بـــدء  (٢٤)

سريان النظام الأساسي. 
تشمل كلمة (يحتجز) مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم.  (٢٥)

من المفهوم أن القبض والاحتجاز قد يكونا مشروعين في ظروف معينة.  (٢٦)
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أن إلقـاء القبـض علـى هـذا الشـخص أو هـؤلاء الأشـخاص أو احتجـــازهم أو  (أ)
اختطافـهم سـيليه في ســـير الأحــداث العاديــة رفــض للإقــرار بحرمــام مــن الحريــة أو إعطــاء 

معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم(٢٨). 
أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.  (ب)

أن تقوم ذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسـية أو يتـم بـإذن  - ٤
أو دعم أو إقرارا منها. 

أن يكون رفض الإقـرار بحرمـان هـذا الشـخص أو هـؤلاء الأشـخاص مـن حريتـهم أو  - ٥
إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكـان وجودهـم قـد تم مـن قبـل دولـة أو منظمـة سياسـية أو 

بإذن أو دعم أو إقرار منها. 
أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلـها القـانون  - ٦

لفترة طويلة من الزمن. 
أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.  - ٧

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٨
ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 

 
المادة ٧ (١) (ي) 

الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 
 

الأركان 
أن يرتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر.  - ١

أن يكون ذلك الفعـل مـن الأفعـال المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٧ مـن النظـام  - ٢
الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الأفعال(٢٩). 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.  - ٣
أن يرتكـب السـلوك في إطـــار نظــام مؤسســي قــائم علــى القمــع والســيطرة بصــورة  - ٤

منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى. 

__________

لا يمس هذا العنصر الذي أدرج بسبب الطابع المعقد لهذه الجريمة محتوى المقدمة العامة لأركان الجرائم.  (٢٧)
من المفهوم أنه في حالة مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم يتم استيفاء هذا الركـن إذا كـان مرتكـب  (٢٨)

الجريمة يعلم بصدور هذا الرفض بالفعل. 
من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.  (٢٩)
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أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.  - ٥
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٦

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٧

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٧ (١) (ك) 
الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية 

 
الأركان 

أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسـم أو بالصحـة العقليـة أو  - ١
البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا. 

أن يكـون ذلـك الفعـل ذا طـابع ممـــاثل لأي فعــل آخــر مشــار إليــه في الفقــرة ١ مــن  - ٢
المادة ٧ من النظام الأساسي(٣٠). 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.  - ٣
أن يرتكب السلوك كجـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه ضـد سـكان  - ٤

مدنيين. 
أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منـهجي موجـه  - ٥

ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 

المادة ٨ 
 جرائم الحرب 

مقدمة 
تخضع أركــان جرائـم الحـرب الـواردة في الفقرتـين ٢ (ج) و(هــ) مـن المـادة ٨ للقيـود 

المذكورة في الفقرتين ٢ (د) و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة. 
وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٨ مـن النظـام الأساسـي في 
نطـاق الإطـار المنشـأ في القـانون الـدولي للـتراع المسـلح بمـا في ذلـك، عنـــد الاقتضــاء، القــانون 

الدولي للتراع المسلح الذي ينطبق على التراع المسلح في البحر. 

 __________
من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.  (٣٠)
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وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة: 
لا يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعـه الـدولي  �

أو غير الدولي؛ 
لا يشترط في هذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقــائع الـتي تثبـت الطـابع الـدولي أو  �

غير الدولي للتراع؛ 
يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجـود النــزاع المسـلح المتضمـن  �

في تعبير �أن يصدر… في سياق… ويكون مقترنا به�.   
المادة ٨ (٢) (أ)   

المادة ٨ (٢) (أ) ��١ 
 جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد 

الأركان 
أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر(٣١).  - ١

أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٢
من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 

أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٣
المحمي(٣٢)(٣٣). 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به(٣٤).  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥

 
 __________

(٣١)مصطلح �يقتل�  (killed) يرادف معنى عبارة �يتسـبب في مـوت� (caused death). وتنسـحب هـذه الحاشـية 
على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين. 

يقر هذا الركن المعنوي بالترابط بين المادتين ٣٠ و ٣٢. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن الممـاثل في كـل  (٣٢)
جريمـة منصـوص عليـها في المـادة ٨ (٢) (أ) ، وعلـى هـذا الركـن في الجرائـم الأخـرى في المـــادة ٨ (٢) المتعلــق 
بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت  الوضع المحمي للأشخاص أو الممتلكات بموجب القانون الـدولي ذي الصلـة 

بالتراع المسلح. 
فيما يتعلق بالجنسية، من المفهوم أنه يكفي أن يعلم مرتكـب الجريمـة بـأن الضحيـة ينتمـي إلى طـرف خصـم  في  (٣٣)

التراع. وتسري هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة من الجرائم الواردة في المادة ٨ (٢) (أ). 
يشمل تعبير �نزاع مسلح دولي� الاحتلال العسكري. وتنطبق هذه الحاشية أيضا علــى الركـن الممـاثل في كـل  (٣٤)

جريمة منصوص بموجب المادة ٨ (٢) (أ). 
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المادة ٨ (٢) (أ) ��٢-١ 
جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب 

 
الأركان(٣٥) 

أن يوقـع مرتكـب الجريمـة ألمـا بدنيـا أو معنويـا شـديدا أو معانـــاة شــديدة لشــخص أو  - ١
أكثر. 

أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصـول علـى معلومـات أو  - ٢
اعـتراف، أو لغـرض العقـاب أو التخويـف أو الإكـراه أو لأي سـبب يقـوم علـى أي نـوع مـــن 

التمييز. 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٣

من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٤

المحمي. 
أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٥

أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٦
مسلح. 

 
المادة ٨ (٢) (أ) ��٢-٢ 

جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية 
 

الأركان 
أن يوقـع مرتكـب الجريمـة ألمـا بدنيـا أو معنويـا شـديدا أو معانـــاة شــديدة لشــخص أو  - ١

أكثر. 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٢

من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٣

المحمي. 
 __________

بما أن الركن ٣ يقتضي أن يكون جميع الضحايا �أشـخاصا مشـمولين بحمايـة� واحـدة أو أكـثر مـن اتفاقيـات  (٣٥)
جنيف لعــــام ١٩٤٩، فــــإن هــــــذه الأركـــــان لا تتضمـن شـــــرط الاحتجــــاز أو السـيطرة الـوارد في أركـان 

المادة ٧ (١) (هـ). 
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أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٥

مسلح. 
 

المادة ٨ (٢) (أ) ��٢-٣ 
جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية 

 
الأركان 

أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.  - ١
أن تشـكل التجربـة خطـرا جسـيما علـى الصحـة أو السـلامة البدنيـة أو العقليـة لذلــك  - ٢

الشخص أو أولئك الأشخاص. 
أن يكـون القصـد مـن التجربـة غـير علاجـي وغـير مـبرر بدوافـع طبيـة ولم يضطلـع ــا  - ٣

لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص. 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٤

من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٥

المحمي. 
أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٦

أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٧
مسلح. 

 
المادة ٨ (٢) (أ) ��٣ 

جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة 
 

الأركان 
أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنـوي شـديد أو معانـاة شـديدة أو أضـرار  - ١

بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر. 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٢

من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٣

المحمي. 
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أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٥

مسلح. 
 

المادة ٨ (٢) (أ) ��٤ 
جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها 

 
الأركان 

أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.  - ١
ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.  - ٢

أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.  - ٣
أن تكـون هـذه الممتلكـات مشـمولة بالحمايـة بموجـب اتفاقيـة أو أكـثر مـــن اتفاقيــات  - ٤

جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٥

المحمي. 
أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٦

أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٧
مسلح. 

 
المادة ٨ (٢) (أ)��٥ 

جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية 
 

الأركان 
أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو ديد، على الاشتراك في عمليـات  - ١
عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفـوف القـوات 

المسلحة لقوة معادية. 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٢

من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٣

المحمي. 
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أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٥

مسلح. 
 

المادة ٨ (٢) (أ) ��٦ 
جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة 

 
الأركان 

أن يحرم مرتكب الجريمـة شـخصا أو أكـثر مـن الحصـول علـى محاكمـة عادلـة ونظاميـة  - ١
بالحرمان من الضمانات القضائية على النحـو المحـدد خاصـة في اتفـاقيتي جنيـف الثالثـة والرابعـة 

لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون هـذا الشـخص أو الأشـخاص ممـن تشـملهم بالحمايـــة اتفاقيــة أو أكــثر مــن  - ٢

اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٣

المحمي. 
أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٥
مسلح. 

 
المادة ٨ (٢) (أ)��٧-١ 

جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع 
 

الأركان 
ـــان  أن يقـوم مرتكـب الجريمـة بإبعـاد أو نقـل شـخص أو أكـثر الى دولـة أخـرى أو مك - ١

آخر. 
أن يكون هذا الشـخص أو هـؤلاء الأشـخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٢

من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٣

المحمي. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
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أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٥
مسلح. 

 
المادة ٨ (٢) (أ) ��٧-٢ 

جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع 
 

الأركان 
أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.  - ١

أن يكون هذا الشـخص أو هـؤلاء الأشـخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  – ٢
من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 

أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٣
المحمي. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٥

مسلح. 
 

المادة ٨ (٢) (أ) ��٨ 
جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن 

 
الأركان 

أن يعتقـل مرتكـب الجريمـة شـخصا أو أكـثر، أو يحتجزهـــم أو يــأخذهم رهــائن بــأي  - ١
طريقة أخرى. 

أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلـة احتجـاز هـذا الشـخص أو هـؤلاء  - ٢
الأشخاص. 

أن ينــوي مرتكــب الجريمــة إجبــار دولــة، أو منظمــة دوليــة، أو شــخص طبيعــــي أو  - ٣
اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عـن أي فعـل كشـرط صريـح 

أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم. 
أن يكون هذا الشـخص أو هـؤلاء الأشـخاص ممـن تشـملهم بالحمايـة اتفاقيـة أو أكـثر  - ٤

من اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  ذلــك الوضــع  - ٥

المحمي. 
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أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٦
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت  وجــود نــزاع  - ٧

مسلح. 
 

المادة ٨ (٢) (ب)   
المادة ٨ (٢) (ب) ��١ 

 جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين 
الأركان 

أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  - ١
أن يكـون هـــدف الهجـــوم سكـــانا مدنيــين بصفتــهم هـــــــذه أو أفـــــــرادا مدنيــين لا  - ٢

يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 
أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفـرادا  - ٣

مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢ 
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية 

 
الأركان 

أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  - ١
أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.  - ٢

أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.  - ٣
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
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المادة ٨ (٢) (ب) ��٣ 
جريمة الحرب المتمثلة في الهجـوم علـى موظفـين مسـتخدمين أو أعيـان مسـتخدمة 

في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام 
الأركان 

أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  - ١
أن يكـون هـدف الهجـوم موظفـين مســـتخدمين أو منشــآت أو مــواد أو وحــدات أو  - ٢
مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عمـلا بميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشـآت أو المـواد أو الوحـدات أو  - ٣

المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم. 
أن يكـون هـؤلاء الموظفـون أو المنشـآت أو المـواد أو الوحـدات أو المركبـات ممـن تحــق  - ٤
لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجـب قواعـد القـانون الـدولي المنطبقـة علـى 

التراع المسلح. 
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.  - ٥

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٦
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��٤ 

جريمــة الحــرب المتمثلــة في تكبيــد الخســــائر العرضيـــة في الأرواح والإصابـــات 
وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة 

الأركان 
أن يشن مرتكب الجريمة هجوما.  - ١

أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسـائر عرضيـة في الأرواح أو عـن إصابـات  - ٢
بـين المدنيـين أو عـن إلحـاق أضـرار بأعيـان مدنيـة أو عـن إلحـاق ضـرر واســـع النطــاق وطويــل 
الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمـل المـيزة العسـكرية المتوقعـة 

الملموسة المباشرة(٣٦). 
 __________

تشير عبارة �مجمل الميزة العسكرية الملموسة المباشرة� إلى الميزة العسكرية التي يتوقعها مرتكب الجريمة في ذلك  (٣٦)
الوقت المعلوم. وقد تكون تلك الميزة مرتبطـة مؤقتـا أو جغرافيـا ـدف الهجـوم وقـد لا تكـون كذلـك. وكـون 
هذه الجريمة تقر إمكانية الإصابة العرضية أو الضرر التبعي لا يـبرر بـأي حـال مـن الأحـوال أي انتـهاك للقـانون 
الساري على التراع المسلح. ولا تتناول مبررات الحرب أو غيرها من قواعد قانون مسوغات الحــرب. وتعكـس 

شرط التناسب الجوهري في تحديد شرعية كل نشاط عسكري يتم في سياق نزاع مسلح. 
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أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـأن الهجـوم مـــن شــأنه أن يســفر عــن خســائر  - ٣
عرضيـة في الأرواح أو عـن إصابـات بـين المدنيـين أو عـن إلحـاق أضـرار بأعيـان مدنيـة أو عـــن 
إلحـاق ضـرر واسـع النطـاق وطويـل الأجـــل وشــديد بالبيئــة الطبيعيــة يكــون إفراطــه واضحــا 

بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة(٣٧). 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٥ 
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء(٣٨) 

 
الأركان 

أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني.  - ١
أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.  - ٢

ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية.  - ٣
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٦ 
جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال 

 
الأركان 

أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.  - ١
أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.  - ٢

 __________
خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة ٤ من �المقدمة العامة�، فإن ركن العلم هذا يتطلـب أن يجـري  (٣٧)
مرتكـب الجريمـة حكمـا قيميـا كمـا موضـح فيـه، وأن تقديـر هـذا الحكـم القيمـــي يجــب أن يكــون مبنيــا علــى 

المعلومات المتاحة لمرتكب الجريمة في ذلك الوقت.  
إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ أو قـوات شـرطة اسـتبقيت لغـرض وحيـد هـو  (٣٨)

الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا. 
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أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـالظروف الواقعيـة الـتي تثبـت وضـــع الشــخص  - ٣
العاجز عن القتال. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��٧ - ١ 

جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علَم الهدنة 
 

الأركان 
أن يستعمل مرتكب الجريمة علَم الهدنة.  - ١

أن يستعمل مرتكب الجريـمة علَم الهدنة للتظاهر بنية التفـاوض في حـين أن هـذه النيـة  - ٢
لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون علـى علـم بالطبيعـة المحظـورة  - ٣
لهذا الاستعمال(٣٩). 

أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمـة علـى علـم بـأن القيـام بذلـك قـد يسـفر عـن وفـاة أو إصابـة  - ٥

بدنية بالغة. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.  - ٦

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٧ - ٢ 
جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علَـم الطـرف المعـادي أو شـارته أو زيـه 

العسكري 
 

الأركان 
أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.  - ١

ــدولي  أن يكـون الاسـتعمال الـذي قـام بـه مرتكـب الجريمـة محظـورا بموجـب القـانون ال - ٢
للتراع المسلح أثناء القيام بالهجوم. 

 __________
يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القـائم بـين المـادتين ٣٠ و ٣٢. وتشـير عبـارة �الطبيعـة المحظـورة� إلى عنصـر  (٣٩)

عدم الشرعية. 
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أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون علـى علـم بالطبيعـة المحظـورة  - ٣
لذلك الاستعمال(٤٠). 

أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بـأن السـلوك قـد يسـفر عـن وفـاة أو إصابـة بدنيـة  - ٥

بالغة. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.  - ٦

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٧ - ٣ 
جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علـم الأمـم المتحـدة أو شـاراا أو زيـها 

العسكري 
 

الأركان 
أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراا أو زيها العسكري.  - ١

أن يكـون اسـتعمال مرتكـب الجريمـة لذلـك محظـورا بموجـب القـــانون الــدولي للــتراع  - ٢
المسلح. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال(٤١).  - ٣
أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بـأن السـلوك قـد يسـفر عـن وفـاة أو إصابـة بدنيـة  - ٥
بالغة. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.  - ٦
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧

 

 __________
يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القـائم بـين المـادتين ٣٠ و ٣٢. وتشـير عبـارة �الطبيعـة المحظـورة� إلى عنصـر  (٤٠)

عدم الشرعية. 
يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القـائم بـين المـادتين ٣٠ و ٣٢. فالمعيـار المنصـوص عليـه في عبـارة �أن يكـون  (٤١)
(…) علـى علـم� والـوارد فــــــــــي جرائـم أخــــرى نصـت عليـها المـادة ٨ (٢) (ب) ��٧ لا يسـري هنـا نظــرا 

للطابع المتغير والتنظيمي لذلك الحظر. 
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المادة ٨ (٢) (ب) ��٧ – ٤ 
جريمة الحرب المتمثلـة في إسـاءة اسـتعمال الشـعارات الممـيزة المبينـة في اتفاقيـات 

جنيف 
 

الأركان 
أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.  - ١

أن يتـم هـذا الاسـتعمال لأغـراض قتاليـة(٤٢) بطريقـة محظـورة بمقتضـى القـانون الـــدولي  - ٢
للتراع المسلح. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علـم بالطبيعـة المحظـورة لهـذا الاسـتعمال أو يفـترض أن  - ٣
يكون على علم ا(٤٣). 

أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بـأن السـلوك قـد يسـفر عـن وفـاة أو إصابـة بدنيـة  - ٥

بالغة. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٦

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٨ 
ـــض مــن ســكاا  قيـام دولـة الاحتـلال، علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر بنقـل بع
المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعـــاد أو نقـل كـل سـكان الأرض المحتلـــة أو 

بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها 
 

الأركان 
أن يقوم مرتكب الجريمة:  - ١

على نحو مباشـر أو غـير مباشـر، بنقـل(٤٤) بعـض مـن سـكانه إلى الأرض الـتي  (أ)
يحتلها؛ أو 
 __________

يعني تعبير �أغراض قتالية� في هذه الظروف أغراضا متصلة بصورة مباشرة بالأعمال الحربية  ولا يشمل ذلـك  (٤٢)
الأنشطة الطبية أو الدينية أو الأنشطة المماثلة. 

يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القـائم بـين المـادتين ٣٠ و ٣٢. وتشـير عبـارة �الطبيعـة المحظـورة� إلى عنصـر  (٤٣)
عدم الشرعية. 

ثمة حاجة إلى تفسير المصطلح �نقل� وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.  (٤٤)
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بإبعاد أو نقــل كــل سـكان الأرض المحتلـــة أو بعضـهم داخـــل هـــذه الأرض  (ب)
أو خارجها. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٢
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٣

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��٩ 

جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية(٤٥) 
 

الأركان 
أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  - ١

أن يكـون هـدف الهجـوم واحـدا أو أكـثر مـن المبـاني المخصصـة للأغـــراض الدينيــة أو  - ٢
التعليميـة أو الفنيـة أو العلميـة أو الخيريـة، أو الآثـار التاريخيـة، أو المستشـفيات أو الأمـاكن الـتي 

يجمع ا المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية. 
أن يتعمــد مرتكــب الجريمــة جعــل هــدف الهجــوم هــذا المبــنى أو المبــــاني المخصصـــة  - ٣
للأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــــة أو الخيريـــــة، أو الآثـــــار التاريخيـــــة، أو 

المستشفيات أو الأماكن التي يجمع ا المرضى والجرحى، والتي  لا تشكل أهدافا عسكرية. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��١٠ – ١ 
جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني 

 
الأركان 

أن يعـرض مرتكـب الجريمـة شـخصا أو أكـثر للتشـويه البـدني، خاصـة بـإحداث عاهـــة  - ١
مستديمة لهذا الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائـــم أو بـتر في عضـو مـن أعضائـهم 

أو طرف من أطرافهم. 
ــــض صحتـــهم  أن يتســبب الســلوك في مــوت هــذا الشــخص أو الأشــخاص أو تعري - ٢

الجسدية أو العقلية لخطر شديد. 

 __________
إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ أو قـوات شـرطة اسـتبقيت لغـرض وحيـد هـو  (٤٥)

الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا. 



165

ICC-ASP/1/3

ألا يكون ذلك السلوك مبـــررا بعــــلاج ذلـك الشـخص أو أولئـك الأشـخاص طبــــيا  - ٣
أو عــلاج أســنام أو علاجــهم في المستشــفى ولم ينفــذ لمصلحــة ذلــك الشــخص أو أولئـــك 

الأشخاص (٤٦). 
أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.  - ٤

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٥
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٦

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��١٠-٢ 

جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية 
 

الأركان 
أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.  - ١

أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هـؤلاء الأشـخاص، أو تعريـض صحتـهم  - ٢
البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد. 

ألا يكون ذلك السلوك مبـــررا بعــــلاج ذلـك الشـخص أو أولئـك الأشـخاص طبــــيا  - ٣
أو عــلاج أســنام أو علاجــهم في المستشــفى ولم ينفــذ لمصلحــة ذلــك الشــخص أو أولئـــك 

الأشخاص. 
أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.  - ٤

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.  - ٥
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٦

 
 
 
 

 __________
لا يعتد بالرضا كدفع في هـذه الجريمـة. وتحظـر الأحكـام المتعلقـة ـذه الجريمـة أي إجـراء طـبي لا تقتضيـه الحالـة  (٤٦)
الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما الــتي تطبـق في الظـروف الطبيـة المماثلـة علـى 
الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقـوم بذلـك الإجـراء، والذيـن لا يكونـون محرومـين مـن حريتـهم 

بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة ٨ (٢) (ب) ��١٠ – ٢. 
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المادة ٨ (٢) (ب) ��١١ 
جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا 

 
الأركان 

أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقـة أو الاعتقـاد بـأن مـن  - ١
حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الـدولي المنطبقـة في الـتراع 

المسلح. 
أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.  - ٢

أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.  - ٣
أن يســتغل مرتكــب الجريمــة تلــك الثقــة أو ذلــك الاعتقــاد في قتــل أو إصابــة ذلـــك  - ٤

الشخص أو أولئك الأشخاص. 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.  - ٥

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.  - ٦
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��١٢ 

جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع 
 

الأركان 
أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.  - ١

أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية ديـد عـدو أو القيـام بأعمـال قتـال علـى أسـاس  - ٢
أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. 

أن يكون مرتكب الجريمـة في موقـع قيـادة أو تحكـم فعلـي في القـوات التابعـة لـه والـتي  - ٣
وجه إليها الإعلان أو الأمر. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
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المادة ٨ (٢) (ب) ��١٣ 
جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها 

 
الأركان 

أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.  - ١
أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.  - ٢

أن تكون هذه الممتلكـات مشـمولة بالحمايـة مـن التدمـير أو الاسـتيلاء عليـها بموجـب  - ٣
القانون الدولي للتراع المسلح. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.  - ٤
ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.  - ٥

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٦
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��١٤ 

جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى 
 

الأركان 
أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إاء مقبولية حقوق أو دعـاوى معينـة  - ١

أمام محكمة من المحاكم. 
أن يكون إلغاء أو تعليق أو إاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.  - ٢

أن ينـوي مرتكـب الجريمـة توجيـه إلغـاء أو تعليـق أو إـاء المقبوليـة ضـد رعايـا طـــرف  - ٣
معاد. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
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المادة ٨ (٢) (ب) ��١٥ 
جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية 

 
الأركان 

أن يقـوم مرتكـب الجريمـة عـن طريـق الفعـل أو التـهديد، بـإكراه شـخص أو أكـثر مـن  - ١
شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته. 

أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.  - ٢
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��١٦ 
جريمة الحرب المتمثلة في النهب 

 
الأركان 

أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.  - ١
أن يتعمـد مرتكـب الجريمـــة حرمــان المــالك مــن هــذه الممتلكــات والاســتيلاء عليــها  - ٢

للاستعمال الخاص أو الشخصي(٤٧). 
أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.  - ٣

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��١٧ 

جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة 
 

الأركان 
أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفـث هـذه  - ١

المادة. 

 __________
كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية  (٤٧)

لا تشكل جريمة ب. 
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أن تكـون المـادة مـن النـوع الـذي يسـبب المـوت أو يلحـق ضـررا جسـيما بالصحــة في  - ٢
الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٣
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��١٨ 

جريمـة الحـرب المتمثلـة في اسـتخدام الغـازات أو السـوائل أو المـــواد أو الأجــهزة 
المحظورة 

 
الأركان 

أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.  - ١
أن يكـون الغـاز أو المـادة أو الجـهاز مـن النـوع الـذي يسـبب المـوت أو يلحـــق ضــررا  - ٢

جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة(٤٨). 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��١٩ 
جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور 

 
الأركان 

أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.  - ١
أن يكـون الرصـاص مـن النـوع الـذي ينتـهك اسـتخدامه القـانون الـــدولي للمنازعــات  - ٢

المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـــة علــى علــم بــأن طبيعــة هــذا الرصــاص تجعــل اســتخدامه  - ٣

يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥

 __________
ليس في هذا الركن ما يفسر على أنه يحد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدولي القائمة أو الناشئة أو يمـس ـا  (٤٨)

في ما يتعلق باستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. 
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المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٠ 
جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مـواد أو أسـاليب حربيـة 

مدرجة في مرفق النظام الأساسي 
 

الأركان 
[ينبغـي صياغـة الأركـان بعـد إدراج الأسـلحة أو القذائـــف أو المــواد أو الأســاليب الحربيــة في 

مرفق للنظام الأساسي.] 
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢١ 
جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية 

 
الأركان 

أن يعـامل مرتكـب الجريمـة شـخصا أو أكـثر مـن شـخص معاملـة مهينـة، أو يحـط مـــن  - ١
كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى(٤٩). 

أن تصل حدة المعاملة المهينـة أو الحـط مـن الكرامـة أو غـير ذلـك مـن الاعتـداءات إلى  - ٢
الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٣
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٢ – ١ 

جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب 
 

الأركان 
أن يعتدي(٥٠) مرتكب الجريمة على جسد شـخص بـأن يـأتي سـلوكا ينشـأ عنـه إيـلاج  - ١
عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشـأ عنـه إيـلاج أي 
جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كـان 

ذلك الإيلاج طفيفا. 

 __________
بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير �الأشخاص� بحيث يشمل الموتى. ومن المفـهوم أنـه لا يلـزم أن يكـون  (٤٩)
الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملــة المهينـة أو الحـط مـن الكرامـة أو الاعتـداء بصـورة أخـرى. ويراعـي هـذا 

الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية. 
يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.  (٥٠)
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أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتـهديد باسـتعمالها أو بالقسـر، مـن قبيـل مـا  - ٢
ينجـم عـن الخـوف مـن تعـرض ذلـك الشـــخص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو 
الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسـرية ، أو يرتكـب الاعتـداء 

على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه  (٥١). 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٢ – ٢ 
جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي(٥٢) 

 
الأركان 

أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلـة بـالحق في ملكيـة شـخص  - ١
أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضـهم أو كـأن يفـرض عليـهم مـا مـاثل 

ذلك من معاملة سالبة للحرية(٥٣). 
أن يدفـع مرتكـب الجريمـة ذلـك الشـخص أو أولئـــك الأشــخاص إلى ممارســة فعــل أو  - ٢

أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 
 
 
 

 __________
من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابتــه بعجـز طبيعـي أو محـدث أو  (٥١)
بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضــا علـى الأركـان المماثلـة الـواردة في المـادة ٨ (٢) (ب) ��٢٢ – ٣ 

و ٦. 
نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقــد، فمـن المسـلم بـه أن أكـثر مـن شـخص قـد يشـتركون في ارتكاـا  (٥٢)

بقصد جنائي مشترك. 
مـن المفـهوم أن هـذا الحرمـان مـن الحريـة قـد يشـمل، في بعـض الحـالات، السـخرة أو اسـتعباد الشـخص بطــرق  (٥٣)
أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارســات الشـبيهة بـالرق 
لعام ١٩٥٦. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركــن يتضمـن الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة 

النساء والأطفال. 



172

ICC-ASP/1/3

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٢-٣ 
 جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء 

الأركان 
أن يدفــع مرتكــب الجريمــة شــخصا أو أكــثر إلى ممارســة فعــل أو أفعــال ذات طـــابع  - ١
جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عـن الخـوف مـن 
ـــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو  تعـرض ذل
الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئـة قسـرية أو عجـز الشـخص أو 

الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم. 
أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصـول علـى أمـوال أو فوائـد أخـرى  - ٢

لقاء تلك الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط ا. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٢-٤ 
 جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري 

الأركان 
أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهـت علـى الحمـل بنيـة التأثـير في التكويـن  - ١
العرقي لأي مجموعة من اموعات السـكانية أو ارتكـاب انتـهاكات جسـيمة أخـرى للقـانون 

الدولي. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٢

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٣
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٢-٥ 
 جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري 

الأركان 
أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب (٥٤).  - ١

ألا يكـون ذلـــك الســلوك  مــبررا طبيــا أو يمليــه عــلاج في أحــد المستشــفيات يتلقــاه  - ٢
الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم(٥٥). 

 __________
ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.  (٥٤)



173

ICC-ASP/1/3

أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٣
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٢-٦ 

 جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي 
الأركان 

أن يقـترف مرتكـب الجريمـة فعـلا ذا طـابع جنسـي ضـد شـخص أو أكـثر أو أن يدفــع  - ١
ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طـابع جنسـي، ، باسـتعمال القـوة أو 
بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجـم عـن الخـوف مـن تعـرض ذلـك الشـخص أو 
أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطـهاد النفسـي أو 
إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشـخص أو الأشـخاص عـن التعبـير 

عن حقيقة رضاهم. 
أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلـة لخطـورة الانتـهاكات الجسـيمة  - ٢

لاتفاقيات جنيف. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت خطــورة ذلــك  - ٣

السلوك.  
أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٣ 
 جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع 

الأركان 
أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيـين أو غـيرهم  - ١

من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالتراعات المسلحة. 
أن ينـوي مرتكـب الجريمـة ـذا السـلوك وقايـة هـدف عسـكري مـن الهجـوم أو حمايــة  - ٢

عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
__________

من المفهوم أن �الموافقة الحقيقية� لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.  (٥٥)
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المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٤ 

جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يسـتخدمون الشـعارات 
المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف 

 
الأركان 

أن يـهاجم مرتكـب الجريمـة واحـدا أو أكـــثر مــن الأشــخاص أو المبــاني أو الوحــدات  - ١
الطبية أو وسائل النقـل أو أعيانـا أخـرى تسـتعمل، بموجـب القـانون الـدولي، شـعارا متمـيزا أو 

وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف. 
أن يتعمد مرتكب الجريمة  جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحـدات  - ٢

أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٥ 
جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب 

 
الأركان 

أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.  - ١
أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.  - ٢

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٣
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤

 
المادة ٨ (٢) (ب) ��٢٦ 

جريمـــــة الحـــــرب المتمثلـــــة في اســتخدام الأطفــال أو تجنيدهــــم أو ضمـــهم إلى 
القوات المسلحة 

 
الأركان 

أن يجنـد مرتكـب الجريمـة شخصــــــــا أو أكثـــــر فـــــي القـــــوات المســلحة الوطنيــة أو  - ١
يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية. 

أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.  - ٢
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أن يكون مرتكب الجريمة على علــــم، أو يفترض أن يكـــــون علـى علـم، بـــــأن هـذا  - ٣
الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكــــون مرتكـب الجريمـة علــــى علـم بـالظروف الواقعيـة الـتي تثبـت وجـــود نــزاع  - ٥

مسلح. 
 

المادة ٨ (٢) (ج) 
المادة ٨ (٢) (ج) ��١-١ 

 جريمـة الحرب المتمثلة في القتل العمد 
الأركان 

أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.  - ١
أن يكـــون هــــذا الشـخص أو الأشخــــاص إمـا عاجزيــــن عـن القتـــــال، أو مدنيـين،  - ٢

أو مسعفين أو رجال دين(٥٦) ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .  - ٣

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥

 
المادة ٨ (٢) (ج) ��١-٢ 

جريمـة الحرب المتمثلة في التشويه البدني   
الأركان 

أن يعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البـدني، ولا سـيما بـإحداث عاهـة  - ١
مستديمة ذا الشخص أو الأشـخاص أو بـإحداث عجـز دائـم أو بـتر عضـو مـن  أعضائـهم أو 

طرف من أطرافهم. 
ألا يكون ذلك السلوك مبـــررا بعــــلاج ذلـك الشـخص أو أولئـك الأشـخاص طبــــيا  - ٢
أو عــلاج أســنام أو علاجــهم في المستشــفى ولم ينفــذ لمصلحــة ذلــك الشــخص أو أولئـــك 

الأشخاص. 

 __________
عبارة �رجال دين� تتضمن الأفراد العسكريين غير المقاتلين وغير المنتمين إلى طائفـة دينيـة ممـن يقومـون بمهمـة  (٥٦)

مشاة. 
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أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيـين أو مسـعفين  - ٣
أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.  - ٤
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٥

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٦
 

المادة ٨ (٢) (ج) ��١-٣ 
جريمـة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية 

 
الأركان 

أن يـترل مرتكـب الجريمـة ألمـا أو معانـاة بدنيـة أو نفسـية شـديدتين بشـخص واحــد أو  - ١
أكثر. 

أن يكـــون هـــذا الشخص أو الأشخـــاص إمـا عاجزيــــن عـن القتــــال، أو مدنييــــن،  - ٢
أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .  - ٣
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (ج) ��١-٤ 
جريمـة الحرب المتمثلة في التعذيب 

 
الأركان 

أن يـترل مرتكـب الجريمـة ألمـا أو معانـاة بدنيـة أو نفسـية شـديدتين بشـخص واحــد أو  - ١
أكثر. 

أن يـترل مرتكـب الجريمـة الألم أو المعانـاة بقصـد الحصـول علـــى معلومــات أو انــتزاع  - ٢
اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكـراه، أو لأي سـبب يقـوم علـى التميـيز مـن أي 

نوع. 
أن يكـــون هـــذا الشخص أو الأشخــــاص إمـا عاجزيــــن عــــن القتــــال، أو مدنيـين،  - ٣

أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.  - ٤
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أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٥
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٦  

المادة ٨ (٢) (ج) ��٢ 
جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية 

 
الأركان 

أن يقـوم مرتكـــب الجريمــة بــإذلال شــخص أو أكــثر أو الحــط مــن قــدره أو انتــهاك  - ١
كرامته(٥٧). 

أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما مـن الانتـهاكات حـدا يسـلم الجميـع  - ٢
بأا تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية. 

أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيـين، أو مسـعفين  - ٣
أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.  - ٤
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.  - ٥

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٦
 

المادة ٨ (٢) (ج) ��٣ 
جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن 

 
الأركان 

أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.  - ١
أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.  - ٢

أن ينــوي مرتكــب الجريمــة إكــراه إحــدى الــدول أو إحــدى المنظمــــات الدوليـــة أو  - ٣
شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيـام بعمـل أو الامتنـاع عـن القيـام 
بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم. 

 __________
بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير �الأشخاص� بحيث يشمل الموتى. ومن المفـهوم أنـه لا يلـزم أن يكـون  (٥٧)
الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملــة المهينـة أو الحـط مـن الكرامـة أو الاعتـداء بصـورة أخـرى. ويراعـي هـذا 

الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية. 
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أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيـين، أو مسـعفين  - ٤
أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.  - ٥
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.  - ٦

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧
 

المادة ٨ (٢) (ج) ��٤ 
جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكـم أو تنفيـذ حكـم الإعـدام بـدون ضمانـات 

إجرائية 
 

الأركان 
أن يصــدر مرتكــب الجريمــة حكمــا علــى شــخص أو أكــثر أو ينفــذ فيــهم أحكامـــا  - ١

بالإعدام(٥٨). 
أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيـين، أو مسـعفين  - ٢

أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال. 
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.  - ٣

ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمـة، أو تكـون المحكمـة الـتي أصـدرت الحكـم  - ٤
لم تشـكل �بصفـة قانونيـة�، أي أـا لم توفـر ضمـانتي الاسـتقلال والتراهـة الأساســـيتين أو أن 
المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائيـة الأخـرى المسـلم عمومـا بأنـه لا غـنى 

عنها بموجب القانون الدولي(٥٩). 
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانـات  - ٥

ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات أو كوا لا غنى عنها للمحاكمة العادلة. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.  - ٦

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧

 __________
ـــي موضحــة في  الأركـان الـواردة في هـذه الوثـائق لا تتنـاول مختلـف صنـوف المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة كمـا ه (٥٨)

المادتين ٢٥ و ٢٨ من النظام الأساسي. 
فيما يتعلق بالركنين ٤ و ٥، ينبغي أن تنظر المحكمة، في ضـوء جميـع الملابسـات ذات الصلـة، فيمـا كـان التأثـير  (٥٩)

المتراكم للعوامل المتعلقة بالضمانات قد حرم الشخص أو الأشخاص من محاكمة عادلة. 
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 المادة ٨ (٢) (هـ) 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��١ 
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين 

 
الأركان 

أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  - ١
أن يكـون هـــدف الهجـــوم سكـــانا مدنيــين بصفتــهم هـــــــذه أو أفـــــــرادا مدنيــين لا  - ٢

يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.  
أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفـرادا  - ٣

مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.   - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��٢ 
جريمـة الحـرب المتمثلـة في الهجـوم علـى أعيـان تسـتعمل أو أشـخاص يســـتعملون 

الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف 
الأركان 

أن يـهاجم مرتكـب الجريمـة واحـدا أو أكـــثر مــن الأشــخاص أو المبــاني أو الوحــدات  - ١
الطبيـة أو وسـائل النقـل أو أعيـان أخـرى تسـتعمل، بموجـب القـانون الـدولي، شـــعارا ممــيزا أو 

وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف. 
أن يتعمد مرتكب الجريمة  جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحـدات  - ٢

أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
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المادة ٨ (٢) (هـ) ��٣ 

جريمة الحرب المتمثلة في الهجـوم علـى موظفـين مسـتخدمين أو أعيـان مسـتخدمة 
في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام 

 
الأركان 

أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  - ١
أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مبان أو منشآت أو مــواد أو مركبـات  - ٢

مستخدمة  في تقديم المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 
أن يتعمـد مرتكـب الجريمـة جعـل هـؤلاء الموظفـين أو المبـــاني أو الوحــدات أو وســائل  - ٣

النقل أو المركبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم. 
أن يكون هؤلاء الموظفين أو المبـاني أو المـواد أو الوحـدات أو المركبـات ممـن تحـق لهـم  - ٤
الحماية التي توفر للمدنيين أو الأعيان المدنيـة بموجـب القـانون الـدولي السـاري علـى التراعـات 

المسلحة. 
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.  - ٥

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.  - ٦
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧

 
المادة ٨ (٢) (هـ) ��٤ 

جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية(٦٠) 
 

الأركان 
أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.  - ١

أن يستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصــة للأغـراض الدينيـة أو التعليميـة  - ٢
ـــفيات أو أمــاكن تجمــع المرضــى  أو الفنيـة أو العلميـة أو الخيريـة، أو الآثـار التاريخيـة أو المستش

والجرحى، التي لا تشكل أهدافا عسكرية. 

 __________
إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ أو قـوات شـرطة اسـتبقيت لغـرض وحيـد هـو  (٦٠)

الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا. 
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أن يتعمــد مرتكــب الجريمــة جعــل هــدف الهجــوم هــذا المبــنى أو المبــــاني المخصصـــة  - ٣
للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخيـة أو المستشـفيات 

أو أماكن تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أهدافا عسكرية. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��٥ 
جريمة الحرب المتمثلة في النهب 

 
الأركان 

أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.  - ١
أن يتعمـد مرتكـب الجريمـــة حرمــان المــالك مــن هــذه الممتلكــات والاســتيلاء عليــها  - ٢

للاستعمال الخاص أو الشخصي(٦١). 
أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.  - ٣

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥

 
المادة ٨ (٢) (هـ) ��٦ - ١ 

 جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب 
الأركان 

أن يعتدي مرتكب الجريمــة(٦٢)علـى جسـد شـخص بـأن يـأتي سـلوكا ينشـأ عنـه إيـلاج  - ١
عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشـأ عنـه إيـلاج أي 
جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كـان 

ذلك الإيلاج طفيفا. 
أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتـهديد باسـتعمالها أو بالقسـر، مـن قبيـل مـا  - ٢
ينجـم عـن الخـوف مـن تعـرض ذلـك الشـــخص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو 

 __________
كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية  (٦١)

لا تشكل جريمة ب. 
يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.  (٦٢)
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الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئـة قسـرية، أو يرتكـب الاعتـداء 
على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه (٦٣). 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٣
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤

 
المادة ٨ (٢) (هـ) ��٦–٢ 

جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي(٦٤) 
 

الأركان 
أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلـة بـالحق في ملكيـة شـخص  - ١
أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضـهم أو كـأن يفـرض عليـهم مـا مـاثل 

ذلك من معاملة سالبة للحرية (٦٥). 
أن يدفـع مرتكـب الجريمـة ذلـك الشـخص أو أولئـــك الأشــخاص إلى ممارســة فعــل أو  - ٢

أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��٦–٣ 
جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء 

 
الأركان 

أن يدفــع مرتكــب الجريمــة شــخصا أو أكــثر إلى ممارســة فعــل أو أفعــال ذات طـــابع  - ١
جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عـن الخـوف مـن 

 __________
من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابتــه بعجـز طبيعـي أو محـدث أو  (٦٣)
بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المـادة ٨ (٢) (هــ) ��٦ –٣ و ٥ 

و ٦. 
نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقــد، فمـن المسـلم بـه أن أكـثر مـن شـخص قـد يشـتركون في ارتكاـا  (٦٤)

بقصد جنائي مشترك. 
مـن المفـهوم أن هـذا الحرمـان مـن الحريـة قـد يشـمل، في بعـض الحـالات، السـخرة أو اسـتعباد الشـخص بطــرق  (٦٥)
أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارســات الشـبيهة بـالرق 
لعام ١٩٥٦. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركــن يتضمـن الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة 

النساء والأطفال. 
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ـــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص أو الغــير للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو  تعـرض ذل
الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئـة قسـرية أو عجـز الشـخص أو 

الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم. 
أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصـول علـى أمـوال أو فوائـد أخـرى  - ٢

لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط ا. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��٦–٤ 
جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري 

 
الأركان 

أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهـت علـى الحمـل بنيـة التأثـير في التكويـن  - ١
العرقي لأي مجموعة من اموعات السـكانية أو ارتكـاب انتـهاكات جسـيمة أخـرى للقـانون 

الدولي. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٢

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٣
 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��٦–٥ 
جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري 

 
الأركان 

أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب(٦٦).  - ١
ألا يكـون ذلـــك الســلوك  مــبررا طبيــا أو يمليــه عــلاج في أحــد المستشــفيات يتلقــاه  - ٢

الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم (٦٧). 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٣

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٤
 

 __________
لا يقصد بالحرمان أن يشمل تدابير منع الحمل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.  (٦٦)

من المفهوم أن �الموافقة الحقيقية� لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.  (٦٧)
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المادة ٨ (٢) (هـ) ��٦–٦ 
جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي 

 
الأركان 

أن يقترف مرتكب الجريمـة فعـلا ذا طبيعـة جنسـية ضـد شـخص أو أكـثر أو أن يرغـم  - ١
ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص علـى ممارسـة فعـل ذي طبيعـة جنسـية باسـتعمال القـوة أو 
بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجـم عـن الخـوف مـن تعـرض ذلـك الشـخص أو 
أولئـك الأشـخاص أو الغـير للعنـف أو الإكـراه أو الاحتجـاز أو الاضطـهاد النفســـي أو إســاءة 
استعمال السلطة، أو باسـتغلال بيئـة قسـرية أو عجـز الشـخص أو الأشـخاص عـن التعبـير عـن 

حقيقة رضاهم. 
أن يكون السلوك خطيرا بدرجة يعتبر معها انتهاكا مـن الانتـهاكات الجسـيمة للمـادة  - ٢

٣ المشتركة من اتفاقيات جنيف. 
أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم بـــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت خطــورة ذلــك  - ٣

السلوك.  
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  -٥
 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��٧ 
جريمـة الحـرب المتمثلـة في اسـتخدام الأطفـال أو تجنيدهـم أو ضمـهم إلى القــوات 

المسلحة 
 

الأركان 
أن يجند مرتكب الجريمة شـخصا أو أكـثر في القـوات المسـلحة أو مجموعـة مسـلحة أو  - ١

يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية . 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.  - ٢

أن يكـون مرتكـب الجريمـة علـى علـم، أو يفـترض أن يكـــون علــى علــم، بــأن ذلــك  - ٣
الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
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المادة ٨ (٢) (هـ) ��٨ 
جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين 

 
الأركان 

١ - أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين. 
ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.  - ٢

ــذا  أن يكـون مرتكـب الجريمـة قـادرا علـى إحـداث هـذا التشـريد مـن خـلال إصـدار ه - ٣
الأمر. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٤
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥

 
المادة ٨ (٢) (هـ) ��٩ 

جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا 
 

الأركان 
أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقـاتلا مـن الخصـوم المقـاتلين علـى الثقـة أو الاعتقـاد  - ١
بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منـح الحمايـة، بموجـب قواعـد القـانون الـدولي المنطبقـة 

في التراع المسلح. 
أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.  - ٢

أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.  - ٣
أن يســتغل مرتكــب الجريمــة تلــك الثقــة أو ذلــك الاعتقــاد في قتــل أو إصابــة ذلـــك  - ٤

الشخص أو أولئك الأشخاص. 
أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص  ممن ينتمون إلى طرف خصم.  - ٥

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٦
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧
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المادة ٨ (٢) (هـ) ��١٠ 
جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع 

 
الأركان 

أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.  - ١
أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية ديد عـدو أو القيـام بأعمـال قتاليـة علـى أسـاس  - ٢

أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. 
أن يكون مرتكب الجريمـة في موقـع قيـادة أو تحكـم فعلـي في القـوات التابعـة لـه والـتي  - ٣

وجه إليها الإعلان أو الأمر. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٤

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٥
 

المادة ٨ (٢) (هـ) ��١١-١ 
جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني 

 
الأركان 

أن يعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البـدني، ولا سـيما بـإحداث عاهـة  - ١
مستديمة ذا الشخص أو الأشـخاص أو بـإحداث عجـز دائـم أو بـتر عضـو مـن  أعضائـهم أو 

طرف من أطرافهم. 
أن يتسبب السلوك في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشـخاص أو تعريـض صحتـهم  - ٢

البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد. 
ألا يكون ذلك السلوك مبـــررا بعــــلاج ذلـك الشـخص أو أولئـك الأشـخاص طبــــيا  - ٣
أو عــلاج أســنام أو علاجــهم في المستشــفى ولم ينفــذ لمصلحــة ذلــك الشــخص أو أولئـــك 

الأشخاص (٦٨). 

 __________
لا يعتد بالرضا كدفع في هـذه الجريمـة. وتحظـر الأحكـام المتعلقـة ـذه الجريمـة أي إجـراء طـبي لا تقتضيـه الحالـة  (٦٨)
الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما الــتي تطبـق في الظـروف الطبيـة المماثلـة علـى 
الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقـوم بذلـك الإجـراء، والذيـن لا يكونـون محرومـين مـن حريتـهم 

بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة ٨ (٢) (هـ) ��١١-٢. 
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أن يكـون ذلـــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص خــاضعين لســلطة طــرف آخــر في  - ٤
التراع. 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٥
أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٦

 
المادة ٨ (٢) (هـ) ��١١-٢ 

جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية 
 

الأركان 
أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر لتجربة طبية أو علمية.  - ١

أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريـض صحتـهم  - ٢
البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد. 

ألا يكون ذلك السلوك مبـــررا بعــــلاج ذلـك الشـخص أو أولئـك الأشـخاص طبــــيا  - ٣
أو عــلاج أســنام أو علاجــهم في المستشــفى ولم ينفــذ لمصلحــة ذلــك الشــخص أو أولئـــك 

الأشخاص. 
أن يكـون ذلـــك الشــخص أو أولئــك الأشــخاص خــاضعين لســلطة طــرف آخــر في  - ٤

التراع. 
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٥

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٦
  

المادة ٨ (٢) (هـ) ��١٢ 
جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها 

 
الأركان 

أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.  - ١
أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم.  - ٢

أن تكون تلك الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمـير أو الاسـتيلاء بموجـب القـانون  - ٣
الدولي للتراع المسلح. 
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أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بــالظروف الواقعيــة الــتي تثبــت صفــــة هـــذه  - ٤
الممتلكات. 

ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضي تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.  - ٥
أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.  - ٦

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.  - ٧
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النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف   جيم -

المحتويات 
الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة ١٩٤أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٤المادة ١ – المصطلحات المستخدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥المادة ٢ – نطاق تطبيق النظام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورات ١٩٥ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥المادة ٣ – دورات الجمعية 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥الدورات العادية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥المادة ٤ – وتيرة الدورات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥المادة ٥ – تاريخ بدء الدورة ومدا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥المادة ٦ – الإخطار بعقد الدورة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥المادة ٧ – التوقف المؤقت للدورة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦الدورات الاستثنائية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦المادة ٨ – عقد الدورات الاستثنائية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦المادة ٩ – الإخطار بالدورة الاستثنائية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال ١٩٦ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦الدورات العادية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦المادة ١٠ – الإبلاغ بجدول الأعمال المؤقت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦المادة ١١ – وضع جدول الأعمال المؤقت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٧المادة ١٢ – البنود التكميلية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٧المادة ١٣ – البنود الإضافية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨الدورات الاستثنائية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨المادة ١٤ – الإبلاغ بجدول الأعمال المؤقت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨المادة ١٥ – جدول الأعمال المؤقت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨المادة ١٦ – البنود التكميلية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨المادة ١٧ – البنود الإضافية
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨الدورات العادية والدورات الاستثنائية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨المادة ١٨ – المذكرة الإيضاحية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨المادة ١٩ – إقرار جدول الأعمال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩المادة ٢٠ – تعديل البنود وحذفها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩المادة ٢١ – مناقشة إدراج البنود

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩المادة ٢٢ – تغيير تخصيص النفقات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمثيل ووثائق التفويض ١٩٩رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩المادة ٢٣ – التمثيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩المادة ٢٤ – تقديم وثائق التفويض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠المادة ٢٥ – لجنة وثائق التفويض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠المادة ٢٦ – الاشتراك المؤقت في دورة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠المادة ٢٧ – الاعتراض على التمثيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠المادة ٢٨ – الإشعار بمشاركة ممثلي الدول التي لها مركز المراقب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المكتب ٢٠٠خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠المادة ٢٩ – تكوينه ووظيفته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرئيس ونائبا الرئيس ٢٠١سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١المادة ٣٠ – سلطات الرئيس العامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١المادة ٣١ – حقوق الرئيس في التصويت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١المادة ٣٢ – الرئيس بالنيابة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١المادة ٣٣ – إبدال الرئيس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة رئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل ٢٠٢سابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٢المادة ٣٤ – المشاركة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة الأمم المتحدة ٢٠٢ثامنا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٢المادة ٣٥ – مشاركة الأمم المتحدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٢المادة ٣٦ – مشاركة الأمين العام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمانة ٢٠٢تاسعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٢المادة ٣٧ – واجبات الأمانة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغات ٢٠٣عاشرا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٣المادة ٣٨ – اللغات الرسمية ولغات العمل
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٣المادة ٣٩ – الترجمة الشفوية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٣المادة ٤٠ – لغات القرارات وغيرها من الوثائق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاضر ٢٠٣حادي عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٣المادة ٤١ – التسجيلات الصوتية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات العلنية والسرية ٢٠٤ثاني عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٤المادة ٤٢ – المبادئ العامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دقيقة صمت للصلاة أو التأمل ٢٠٤ثالث عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٤المادة ٤٣ – الدعوة الى دقيقة صمت للصلاة أو التأمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصريف الأعمال ٢٠٤رابع عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٤المادة ٤٤ – النصاب القانوني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٥المادة ٤٥ – الكلمات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٥المادة ٤٦ – الأسبقية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٥المادة ٤٧ – بيانات رئيس المحكمة، والمدعي العام، والمسجل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٥المادة ٤٨ – بيانات الأمانة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٥المادة ٤٩ – نقاط النظام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٥المادة ٥٠ – الحد الزمني للكلمات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦المادة ٥١ – إقفال قائمة المتكلمين وحق الرد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦المادة ٥٢ – تأجيل المناقشة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦المادة ٥٣ – إقفال باب المناقشة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦المادة ٥٤ – تعليق الجلسة أو رفعها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦المادة ٥٥ – ترتيب الالتماسات الإجرائية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٧المادة ٥٦ – الاقتراحات والتعديلات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٧المادة ٥٧ – البت في مسألة الاختصاص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٧المادة ٥٨ – سحب الالتماسات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٧المادة ٥٩ – إعادة النظر في الاقتراحات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتخاذ القرارات ٢٠٨خامس عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٨المادة ٦٠ – حقوق التصويت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٨المادة ٦١ – توافق الآراء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٨المادة ٦٢ – النظر في الآثار المالية
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٨المادة ٦٣ – القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٨المادة ٦٤ – القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية

. . . . . . . . ٢٠٩المادة ٦٥ – القرارات المتعلقة بالتعديلات على الاقتراحات المتصلة بالمسائل الموضوعية

. . . . . . . . . . . ٢٠٩المادة ٦٦ – المقصود بعبارة �الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٩المادة ٦٧ – طريقة التصويت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٩المادة ٦٨ – القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٠المادة ٦٩ – تعليل التصويت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٠المادة ٧٠ – تجزئة المقترحات والتعديلات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٠المادة ٧١ – ترتيب التصويت على التعديلات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٠المادة ٧٢ – ترتيب التصويت على المقترحات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١١المادة ٧٣ – القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١١المادة ٧٤ – أركان الجرائم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١١المادة ٧٥ – زيادة أو تخفيض عدد القضاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١١المادة ٧٦ – التعديلات على النظام الأساسي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٢المادة ٧٧ – تساوي الأصوات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٢المادة ٧٨ – انتخاب أعضاء مكتب الجمعية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٢المادة ٧٩ – الاقتراع المقيد على منصب انتخابي واحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٢المادة ٨٠ – الاقتراع المقيد على منصبين انتخابيين، أو أكثر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات التأديبية ٢١٣سادس عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . ٢١٣المادة ٨١ – عزل قاض أو المدعي العام أو نائب للمدعي العام من منصبه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٣المادة ٨٢ – التدابير التأديبية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيئات الفرعية ٢١٤سابع عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٤المادة ٨٣ – إنشاء الهيئات الفرعية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤٢١٤ – النظام الداخلي للهيئات الفرعية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب القضاة، والمدعي العام ونواب المدعي العام ٢١٤ثامن عشر - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٤المادة ٨٥ – اتنخاب القضاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٥المادة ٨٦ – انتخاب المدعي العام ونواب المدعي العام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل الإدارية ومسائل الميزانية ٢١٥تاسع عشر -

. . . . . . . . . . . . . ٢١٥المادة ٨٧ – النظام الأساسي للموظفين والمبادئ التوجيهية للاستعانة بموظفين
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٥المادة ٨٨ – أنظمة الإدارة المالية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٦المادة ٨٩ – الصندوق الاستئماني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٦المادة ٩٠ – الميزانية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٦المادة ٩١ – الاشتراكات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة المراقبين وغيرهم ٢١٦عشرون -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٦المادة ٩٢ – المراقبون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٧المادة ٩٣ – المشاركون الآخرون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٧المادة ٩٤ – الدول غير المتمتعة بمركز المراقب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٧المادة ٩٥ – البيانات الخطية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديلات ٢١٨حادي وعشرون -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٨المادة ٩٦ – طريقة التعديل
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أحكام عامة   أولا -

المادة ١ 
المصطلحات المستخدمة 

لأغراض هذا النظام: 
يقصد بمصطلح �الجمعية� جمعية الدول الأطراف؛ 

يقصد بمصطلح �المكتب� مكتب جمعية الدول الأطـراف كمـا ورد في الفقـرة ٣ (أ) 
من المادة ١١٢ من النظام الأساسي؛ 

يقصد بمصطلح �المحكمة� المحكمة الجنائية الدولية؛ 
يقصد بمصطلح �نائب المدعي العام� نائب المدعي العام للمحكمة؛ 

يقصد بمصطلح �القضاة� قضاة المحكمة؛ 
يقصد بمصطلح �الدول التي لها مركز المراقـب� الـدول الـتي وقّعـت النظـام الأساسـي 
أو الوثيقـة الختاميـة لمؤتمـر رومـا والـتي يجـوز أن يكـون لهـا مركـــز المراقــب في الجمعيــة، عمــلا 

بالفقرة ١ من المادة ١١٢ من النظام الأساسي؛ 
يقصد بمصطلح �الرئاسة� الهيئة التي تضم رئيس المحكمة ونائبيه الأول والثاني؛ 

يقصد بمصطلح �المدعي العام� المدعي العام للمحكمة؛ 
يقصد بمصطلح �المسجل� مسجل المحكمة؛ 

يقصد بمصطلح �النظام الداخلي� النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف؛ 
يقصد بمصطلح �الأمانة� أمانة جمعية الدول الأطراف؛ 

يقصد بمصطلح �الدول الأطراف� الدول الأطراف في النظام الأساسي؛ 
يقصد بمصطلح �النظام الأساسـي� نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
الـذي اعتمـده في ١٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين المعـــني 

بإنشاء محكمة جنائية دولية. 
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المادة ٢ 
نطاق تطبيق النظام 

ينطبـق هـذا النظـام الداخلـي علـى عمـل الجمعيـة والمكتـب والهيئـــات الفرعيــة  - ١
التابعة للجمعية. 

ـــي علــى عمــل أي مؤتمــر اســتعراضي يعقــد وفقــا  ينطبـق هـذا النظـام الداخل - ٢
للفقرة ٢ من المادة ١٢١ والمادة ١٢٣ مـن النظـام الأساسـي، مـا لم يقـرر المؤتمـر الاسـتعراضي 

خلاف ذلك. 
  

الدورات   ثانيا -
المادة ٣ 

دورات الجمعية 
تعقـد الجمعيـة دورات عاديـة ودورات اسـتثنائية وفقـا للفقـرة ٦ مـن المـادة ١١٢ مـــن 

النظام الأساسي. 
  

 الدورات العادية 
المادة ٤ 

وتيرة الدورات 
تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة في السنة. 

المادة ٥ 
تاريخ بدء الدورة ومدا 

تقرر الجمعية في الدورة السابقة تاريخ بدء كل دورة ومدا. 
المادة ٦ 

الإخطار بعقد الدورة 
تخطر الأمانة الدول الأطراف والدول التي لها مركز المراقب والمحكمـة والأمـم المتحـدة 

بتاريخ افتتاح الدورة العادية، قبل هذا التاريخ بما لا يقل عن ستين يوما. 
المادة ٧ 

التوقف المؤقت للدورة 
للجمعيـة أن تقـرر، في أي دورة، التوقـف عـن الانعقـاد مؤقتـا واسـتئناف جلســـاا في 

تاريخ لاحق. 
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 الدورات الاستثنائية 
المادة ٨ 

عقد الدورات الاستثنائية 
للجمعية أن تعقد دورات اسـتثنائية وتحـدد تـاريخ بـدء كـل دورة مـن تلـك الـدورات 
ـــب كذلــك أن يدعــو إلى عقــد دورات اســتثنائية للجمعيــة  الاسـتثنائية ومدـا. ويجـوز للمكت
بمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلـث الـدول الأطـراف وفقـا للفقـرة ٦ مـن المـادة ١١٢ مـن 

النظام الأساسي. 
 

المادة ٩ 
الإخطار بالدورة الاستثنائية 

تخطر الأمانة الدول الأطراف والدول التي لها مركز المراقب والمحكمـة والأمـم المتحـدة 
بتاريخ افتتاح الدورة الاستثنائية، قبل هذا التاريخ بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما. 

  
جدول الأعمال   ثالثا -
 الدورات العادية 

المادة ١٠ 
الإبلاغ بجدول الأعمال المؤقت 

ـــراف والــدول الــتي لهــا مركــز  تبلـغ الأمانـة جـدول الأعمـال المؤقـت إلى الـدول الأط
المراقب والمحكمة والأمم المتحدة، قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عـن سـتين يومـا، وتسـلمها أي 

وثائق إضافية إذا لزم الأمر. 
المادة ١١ 

وضع جدول الأعمال المؤقت 
تضع الأمانة جدول الأعمال المؤقت.  - ١

يتضمن جدول الأعمال المؤقت جملة أمور منها ما يلي:  - ٢
البنود التي تقرر في دورة سابقة للجمعية إدراجها؛  (أ)

البنود المتعلقة بتنظيم الدورة؛  (ب)
البنود المتعلقة باعتماد النصوص المعيارية؛  (ج)
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البنود المتعلقة بتوفير الجمعية للرقابة الإدارية على هيئة الرئاسـة والمدعـي العـام  (د)
والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة؛ 

ـــات الماليــة الســنوية وبتقريــر مراجــع  البنـود المتعلقـة بميزانيـة المحكمـة، وبالبيان (هـ)
حسابات مستقل؛ 

انتخاب القضاة، والمدعي العام، ونـائب أو أكـثر للمدعـي العـام، وانتخابـات  (و)
لملء الشواغر في عضوية المحكمة؛ 

تقارير المكتب؛  (ز)
البنود المتعلقة بأي مسـألة تقدمـها المحكمـة إلى جمعيـة الـدول الأطـراف عمـلا  (ح)

بالفقرتين ٥ و ٧ من المادة ٨٧ من النظام الأساسي؛ 
أي تقرير لأي هيئة تابعة للمحكمة بشأن أعمالها؛  (ط)

أي بند تقترحه أي دولة طرف؛  (ي)
أي بند تقترحه المحكمة.  (ك)

يجوز للأمم المتحدة أن تقترح بنودا كي تنظر فيها الجمعية. وفي هذه الحـالات، يخطـر  - ٣
الأمـين العـام رئيـس مكتـب الجمعيـة بذلـك، مـع توفـير أيـة معلومـات تتصـل بـــالبنود، بغــرض 

الإدراج المحتمل لذلك البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة التالية للجمعية. 
المادة ١٢ 

البنود التكميلية 
ـــة طــرف أو للمحكمــة أو للمكتــب أن يطلــب، قبــل التــاريخ المحــدد  يجـوز لأي دول
لافتتاح الدورة العادية بما لا يقل عـن ثلاثـين يومـا، إدراج بنـود تكميليـة في جـدول الأعمـال. 
وتوضـع تلـك البنـود في قائمـة تكميليـة تبلـغ إلى الـدول الأطـراف، وإلى الـدول الـتي لهـا مركــز 

المراقب وإلى المحكمة وإلى الأمم المتحدة قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن عشرين يوما. 
المادة ١٣ 

البنود الإضافية 
يجوز أن تدرج في جدول أعمال الجمعية بنود إضافية ذات طابع هام وملـح، مقترحـة 
للإدراج في جدول الأعمال قبل افتتـاح الـدورة العاديـة بمـا لا يقـل عـن ثلاثـين يومـا أو خـلال 
الــدورة، إذا قــررت الجمعيــة ذلــــك بأغلبيـــة أصـــوات الأعضـــاء الحـــاضرين والمشـــتركين في 

التصويت. 
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 الدورات الاستثنائية 
المادة ١٤ 

الإبلاغ بجدول الأعمال المؤقت 
تبلغ الأمانة الدول الأطراف والدول التي لها مركـز المراقـب والمحكمـة والأمـم المتحـدة 
بجدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن أربعة عشر يوما. 

المادة ١٥ 
جدول الأعمال المؤقت 

يقتصر جدول الأعمـال المؤقـت لـدورة اسـتثنائية علـى البنـود المقترحـة في طلـب عقـد 
تلك الدورة. 
المادة ١٦ 

البنود التكميلية 
ـــة طــرف أو للمكتــب أو للمحكمــة أن تطلــب، قبــل التــاريخ المحــدد  يجـوز لأي دول
لافتتاح الدورة الاستثنائية بما لا يقل عن سبعة أيام، إدراج بنود تكميليـة في جـدول الأعمـال. 
وتوضع تلك البنود في قائمة تكميلية تبلغ إلى الدول الأطراف، والدول التي لها مركـز المراقـب 

والمحكمة والأمم المتحدة. 
المادة ١٧ 

البنود الإضافية 
يجـوز خـلال دورة اسـتثنائية، إدراج بنـود إضافيـة في جـدول الأعمـــال، بأغلبيــة ثلثــي 

أعضاء الجمعية الحاضرين والمشتركين في التصويت. 
 

 الدورات العادية والدورات الاستثنائية 
المادة ١٨ 

المذكرة الإيضاحية 
يشفع كل بند يقترح إدراجه في جـدول الأعمـال بمذكـرة إيضاحيـة، كمـا يشـفع، إن 

أمكن، بوثائق أساسية أو بمشروع قرار. 
المادة ١٩ 

إقرار جدول الأعمال 
يقدم، في كل دورة، جـدول الأعمـال المؤقـت والقائمـة التكميليـة إلى الجمعيـة، قصـد 

الموافقة، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة. 
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المادة ٢٠ 
تعديل البنود وحذفها 

ـــل البنــود المدرجــة في جــدول الأعمــال أو حذفــها منــه بأغلبيــة  يجـوز للجمعيـة تعدي
أصوات أعضاء الجمعية الحاضرين المصوتين. 

المادة ٢١ 
مناقشة إدراج البنود 

ـــى ثلاثــة متكلمــين مؤيديــن  تقصـر المناقشـة بشـأن إدراج بنـد في جـدول الأعمـال عل
لـلإدراج وثلاثـة معـارضين لـه. ويجـوز للرئيـس أن يحـدد الوقـــت المزمــع تخصيصــه للمتكلمــين 

بموجب هذه المادة. 
المادة ٢٢ 

تغيير تخصيص النفقات 
لا يـدرج في جـدول الأعمـال أي اقـــتراح بتغيــير تخصيــص نفقــات المحكمــة الســارية 
المفعول ما لم يكن هذا الاقتراح قد أبلغ إلى الدول الأطراف قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عـن 

ستين يوما. 
  

التمثيل ووثائق التفويض   رابعا -
المادة ٢٣ 

التمثيل 
تمثل كل دولة طرف بممثل واحد يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.  - ١

ـــه  يجـوز لكـل دولـة لهـا مركـز المراقـب أن يمثلـها في الجمعيـة ممثـل معـين يجـوز أن يرافق - ٢
مناوبون ومستشارون. 

للممثل أن يعين مناوبا أو مستشارا ليقوم مقامه.  - ٣
المادة ٢٤ 

تقديم وثائق التفويض 
تقدم إلى الأمانة وثائق تفويض ممثلي الـدول الأطـراف وأسمـاء المنـاوبين والمستشـارين، 
وذلك في موعد لا يتجاوز ٢٤ ساعة بعد افتتاح الدورة، إن أمكـن. ويصـدر وثـائق التفويـض 

إما رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية أو أي شخص يأذنون له بذلك. 
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المادة ٢٥ 
لجنة وثائق التفويض 

تعين في بداية كل دورة لجنة لوثائق التفويض. وتتـألف مـن ممثلـي تسـع دول أطـراف 
ـــائق  تعينـها الجمعيـة بنـاء علـى اقـتراح الرئيـس. وتنتخـب اللجنـة أعضـاء مكتبـها. وتفحـص وث

تفويض ممثلي الدول الأطراف وتقدم تقريرها إلى الجمعية دون إبطاء. 
المادة ٢٦ 

الاشتراك المؤقت في دورة 
يحق لممثلي الدول الأطراف أن يشاركوا في الجمعية مؤقتا، ريثما تتخذ الجمعيـة قـرارا 

في وثائق تفويضهم. 
المادة ٢٧ 

الاعتراض على التمثيل 
إذا أثير اعتراض على تمثيل دولة طرف، تنظر لجنة وثائق التفويـض في هـذا الاعـتراض 
فورا. ويقدم التقرير المتعلق ذا الموضوع إلى الجمعيـة دون إبطـاء. وأي ممثـل لدولـة اعـترضت 
على اشتراكه دولـة طـرف يسـمح لـه بـالجلوس مؤقتـا ويتمتـع بمـا يتمتـع بـه سـائر الممثلـين مـن 

حقوق بانتظار قرار الجمعية. 
المادة ٢٨ 

الإشعار بمشاركة ممثلي الدول التي لها مركز المراقب 
تقــدم إلى الأمانــة أسمــاء ممثلــي الــدول الــتي لهــا مركــز المراقــــب المعينـــين والمنـــاوبين 

والمستشارين المرافقين لهم. 
  

المكتب   خامسا – 
المادة ٢٩ 

تكوينه ووظيفته 
يكون للجمعية مكتب يتألف من الرئيس الذي يتولى الرئاسـة، ونـائبي الرئيـس وثمانيـة  - ١
ـــلاث ســنوات. ويقــوم  عشـر عضـوا تنتخبـهم الجمعيـة مـن بـين ممثلـي الـدول الأطـراف لمـدة ث

المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤولياا. 
تكـون للمكتـب صفـة تمثيليـة، علـى أن يراعـى بصفـة خاصـة التوزيـع الجغـرافي العــادل  - ٢

والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم. 
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يجتمع المكتب كلمـا كـان ذلـك ضروريـا، علـى ألا يقـل عـدد الاجتماعـات عـن مـرة  - ٣
واحدة في السنة. 

  
الرئيس ونائبا الرئيس   سادسا - 

المادة ٣٠ 
سلطات الرئيس العامة 

يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المخولة له بموجب مواد أخـرى مـن هـذا  - ١
النظـام، بـإعلان افتتـاح واختتـام كـل جلسـة عامـة مـن جلسـات الـدورة، وإدارة المناقشــات في 
الجلسات العامة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحـق في الكـلام، وطـرح الأسـئلة 
وإعلان القرارات. ويبت الرئيس في نقاط النظام ويكــون لـه، مـع مراعـاة أحكـام هـذا النظـام، 
كامل السيطرة على سير كل جلسـة وحفـظ النظـام فيـها. وللرئيـس أن يقـترح علـى الجمعيـة، 
أثناء مناقشة بند ما، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عـدد المـرات الـتي يجـوز 
لكل ممثـــل أن يتكلم فيها، وإقفال قائمـة المتكلمـين أو إقفـال بـاب المناقشـة، أو تعليـق الجلسـة 

أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث. 
يظل الرئيس، في ممارسته لمهامه، تحت سلطة الجمعية.  - ٢

المادة ٣١ 
حقوق الرئيس في التصويت 

لا يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيـس، في التصويـت بـل يعـين 
عضوا آخر من أعضاء وفده  للتصويت بدلا منه.  

المادة ٣٢ 
الرئيس بالنيابة 

إذا اضطر الرئيس أن يتغيب عن إحدى الجلسات أو عن جزء منـها يعـين أحـد نـواب  - ١
الرئيس ليقوم مقامه. 

لنائب الرئيس، الذي يتـولى مـهام الرئيـس، مـا للرئيـس مـن سـلطات، وعليـه مـا علـى  - ٢
الرئيس من واجبات. 

المادة ٣٣ 
إبدال الرئيس 

إذا عجز الرئيس عن أداء مهامه، ينتخب رئيس جديد للفترة المتبقية. 
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مشاركة رئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل   سابعا – 
المادة ٣٤ 
المشاركة 

يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو ممثليـهم أن يشـاركوا، حسـبما يكـون 
مناسبا، في اجتماعات الجمعية والمكتب وفقا لأحكام هذا النظام ويجوز لهـم أن يدلـوا ببيانـات 

شفوية أو خطية وأن يقدموا معلومات بشأن أي مسألة قيد النظر. 
  

 ثامنا - مشاركة الأمم المتحدة 
المادة ٣٥ 

مشاركة الأمم المتحدة 
تكون للأمم المتحـدة دعـوة مفتوحـة للمشـاركة في أعمـال ومـداولات الجمعيـة، دون  - ١

أن يكون لها حق التصويت. 
حينمـا تنـاقش المسـائل الـتي ـم الأمـم المتحـدة داخـل الهيئـات الفرعيـة، يحضـر الأمــين  - ٢
العام أو من يمثله، لو رغب في ذلك، أعمال ومداولات هـذه الهيئـات الفرعيـة. ويجـوز للأمـين 

العام أو من يمثله أن يدلي ببيان، شفوي أو خطي، خلال المداولات. 
المادة ٣٦ 

مشاركة الأمين العام 
يجوز للأمين العام للأمم المتحدة أن يشـارك في اجتماعـات الجمعيـة والمكتـب. ويجـوز 
له أيضا أن يعين عضوا من الأمانة العامة للأمـم المتحـدة للمشـاركة باسمـه. ويجـوز لـه أن يـدلي 
ببيانات شفوية أو خطية بشأن أي مسألة تنظر فيها الجمعية وتكـون لهـا علاقـة بأنشـطة الأمـم 

المتحدة وأن يقدم معلومات حسب الاقتضاء. 
  

الأمانة   تاسعا –
المادة ٣٧ 

واجبات الأمانة 
تتلقـى الأمانـة وثـائق وتقـارير وقـرارات الجمعيـة والمكتـب وأي هيئـات فرعيـة تنشــئها 
الجمعية، وتترجمها وتستنسخها وتوزعها؛ كما تقوم بالترجمة الشفوية للكلمـات الـتي تلقـى في 
الجلسـات، وتعـد محـاضر الـدورات وتطبعـها وتعممـها، إذا قـررت الجمعيـة أو المكتـــب ذلــك؛ 
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وتحتفـظ بوثـائق الجمعيـة في المحفوظـات وتحفظـها علـى الوجـــه الســليم؛ وتــوزع جميــع وثــائق 
الجمعية والمكتب؛ وتقوم، بصورة عامة، بجميع الأعمال التي قد تتطلبها الجمعية أو المكتب. 

  
اللغات   عاشرا – 
المادة ٣٨ 

اللغات الرسمية ولغات العمل 
تكـون اللغـات الإسـبانية والانكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية، وهــي 
اللغـات الرسميـة ولغـات العمـل في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، هـي اللغـات الرسميـة ولغـات 

العمل في الجمعية (ويشار إليها فيما يلي بـ �لغات الجمعية�). 
المادة ٣٩ 

الترجمة الشفوية 
ـــل فيــها  تـترجم الكلمـات الـتي تلقـى بـإحدى اللغـات الرسميـة للجمعيـة أو لغـات العم - ١

ترجمة شفوية إلى اللغات الأخرى للجمعية. 
يجـوز لأي ممثـل أن يتكلـم بلغـة غـير لغـــات الجمعيــة. وفي هــذه الحالــة، يوفــر الممثــل  - ٢
الترجمة الشفوية إلى لغة من لغـات الجمعيـة. ويمكـن للمـترجمين الشـفويين التـابعين للأمانـة، أن 
يعتمدوا، في الترجمة الشفوية إلى اللغات الأخرى للجمعية، على تلك الترجمة الشـفوية المقدمـة 

باللغة الأولى. 
المادة ٤٠ 

لغات القرارات وغيرها من الوثائق  
تنشر كل القرارات وغيرها من الوثائق الرسمية بلغات الجمعية كافة. 

  
 حادي عشر - المحاضر 

المادة ٤١ 
التسجيلات الصوتية 

تعد الأمانة تسجيلات صوتيـة لجلسـات الجمعيـة والمكتـب  وأي مـن الهيئـات الفرعيـة 
وتحتفظ ا إذا تقرر ذلك. 
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 ثاني عشر - الجلسات العلنية والسرية 
المادة ٤٢ 

المبادئ العامة 
تعقد جلسات الجمعية كجلسات علنية ما لم تقرر الجمعيـة  وجـود ظـروف اسـتثنائية  - ١

تقتضي أن تكون الجلسة سرية. 
كقاعدة عامة، تكون الجلسات التي يعقدها المكتب والهيئات الفرعية بعضوية محـدودة  - ٢

جلسات سرية ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك. 
جلســات الهيئــات الفرعيــة ذات العضويــة المفتوحــة لجميــع الــدول الأطــراف تعقـــد  - ٣

كجلسات علنية ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك. 
تعلـن في الجلسـة العلنيـة التاليـة، جميـع قـــرارات الجمعيــة والمكتــب المتخــذة في جلســة  - ٤
سرية. ويجوز للرئيس أو القائم بالرئاسة أن يصدر بيانا من خلال الأمانـة، عنـد اختتـام جلسـة 

سرية للمكتب أو لأي من الهيئات الفرعية. 
  

 ثالث عشر - دقيقة صمت للصلاة أو التأمل 
المادة ٤٣ 

الدعوة إلى دقيقة صمت للصلاة أو التأمل 
فور افتتاح أول جلسـة عامـة وقبـل اختتـام آخـر جلسـة عامـة مباشـرةً، يدعـو الرئيـس 

الممثلين إلى التزام الصمت دقيقة واحدة تكرس للصلاة أو التأمل. 
  

 رابع عشر - تصريف الأعمال 
المادة ٤٤ 

 النصاب القانوني 
يجـوز للرئيـس أن يعلـن عـن افتتـاح الجلسـة وأن يسـمح بالمناقشــــــــة عنـــــــــد حضــور  - ١

ممثلي ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف المشتركة في الدورة. 
يحصـل النصـاب القـانوني الـلازم للتصويـــت علــى المســائل الموضوعيــة بحضــور ممثلــي  - ٢

الأغلبية المطلقة للدول الأطراف. 
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المادة ٤٥ 
الكلمات 

لا يجوز لأي ممثل أن يتكلــم في الجمعيـة دون الحصـول مسـبقا علـى إذن مـن الرئيـس. 
ويدعو الرئيس المتكلمين حسـب ترتيـب إبدائـهم الرغبـة في الكـلام. وللرئيـس أن ينبـه المتكلـم 

إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة. 
المادة ٤٦ 
الأسبقية 

يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرئيس أي من الهيئـات الفرعيـة بغـرض تفسـير النتـائج 
التي خلصت إليها تلك الهيئة. 

المادة ٤٧ 
بيانات رئيس المحكمة، والمدعي العام، والمسجل 

يجوز لرئيس المحكمة، وللمــــدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يدلـوا ببيانـات خطيـة 
أو شفوية في الجمعية أو المكتب بشأن أي مسألة تكون قيد نظرهما. 

المادة ٤٨ 
بيانات الأمانة 

يجوز لكبير موظفـي الأمانـة، أو لأي عضـو بالأمانـة يعينـه كبـير الموظفـين ممثـلا لـه أن 
يدلي ببيانات شفوية أو خطية في الجمعية بشأن أي مسألة تكون قيد نظرها. 

المادة ٤٩ 
نقاط النظام 

يجوز لممثل دولة طرف أن يثير نقطة نظام، أثناء مناقشة أي مسألة، ويبـت الرئيـس في 
نقطة النظام هذه فـورا وفقـا لأحكـام هـذا النظـام الداخلـي. ولممثـل دولـة طـرف أن يطعـن في 
قـرار الرئيـس. فيطـرح الطعـن للتصويـت فـورا؛ ويبقـى قـرار الرئيـس قائمـا مـا لم تبطلـه أغلبيـــة 
الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. ولا يجوز للممثل الذي يثـير نقطـة نظـام أن 

يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة. 
المادة ٥٠ 

الحد الزمني للكلمات 
يجوز للجمعية أن تحدد الوقت الذي يمنـح لكـل متكلـم وعـدد المـرات الـتي يجـوز فيـها 
لكل ممثل أن يتكلم في مسألة ما. وقبل البت في ذلك، يجوز لاثنين من ممثلــي الـدول الأطـراف 
التكلـم تـأييدا لاقـتراح التحديـد ويجـوز لاثنـين التكلـم معارضـة لـه. وإذا حـددت مـدة الكـــلام 
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وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، نبـه الرئيـس ذلـك الممثـل، دون إبطـاء، إلى مراعـاة 
النظام. 

المادة ٥١ 
إقفال قائمة المتكلمين وحق الرد 

يجوز للرئيس أن يعلن، أثنـاء سـير المناقشـة، قائمـة المتكلمـين،  كمـا يجـوز لـه، بموافقـة 
الجمعية، أن يعلن إقفـال القائمـة. إلا أن للرئيـس أن يعطـي حـق الـرد لممثـل، إذا تطلبـت ذلـك 

كلمة ألقيت بعد أن أعلن إقفال القائمة. 
المادة ٥٢ 

تأجيل المناقشة 
يجوز لممثل دولـة طـرف أن يلتمـس، أثنـاء مناقشـة أي مسـألة، تـأجيل مناقشـة المسـألة 
قيد البحث. ويجـوز لممثلـين اثنـين، بالإضافـة إلى مقـدم الالتمـاس، أن يتكلمـا تـأييدا للالتمـاس 
ولممثلين اثنين أن يتكلمـا معارضـة لـه ثم يطـرح الالتمـاس فـورا للتصويـت. وللرئيـس أن يحـدد 

الوقت الممنوح للمتكلمين بمقتضى هذه المادة. 
المادة ٥٣ 

إقفال باب المناقشة 
يجـوز لممثـل دولـة طـرف أن يلتمـس، في أي وقـت، إقفـال بـاب مناقشـة المســـألة قيــد 
ـــالكلام في  البحـث، سـواء وجـد أم لم يوجـد ممثـل آخـر أبـدى رغبتـه في الكـلام. ولا يسـمح ب
شأن هذا الالتماس لغير ممثلـين اثنـين مـن ممثلـي الـدول الأطـراف المعارضـة للإقفـال، ثم يطـرح 
ـــاب المناقشــة.  الالتمـاس فـورا للتصويـت. فـإذا أيـدت الجمعيـة الإقفـال، يعلـن الرئيـس إقفـال ب

وللرئيس أن يحدد الوقت الممنوح للمتكلمين بمقتضى هذه المادة. 
المادة ٥٤ 

تعليق الجلسة أو رفعها 
ــــق الجلســـة أو رفعـــها.  يجــوز لأي ممثــل، أثنــاء مناقشــة أي مســألة، أن يلتمــس تعلي
ولا يكـون هـذا الالتمـاس محـل مناقشـة بـل يطـرح للتصويـت علـى الفـور. وللرئيـــس أن يحــدد 

الوقت الممنوح للمتكلمين الذين يلتمسون تعليق الجلسة أو رفعها. 
المادة ٥٥ 

ترتيب الالتماسات الإجرائية 
مـع مراعـاة أحكـام المـادة ٤٨، تعطـى الالتماســـات المبينــة أدنــاه أســبقية علــى جميــع 

الاقتراحات أو الالتماسات الأخرى المطروحة في الجلسة: 
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التماس تعليق الجلسة؛  (أ)
التماس رفع الجلسة؛  (ب)

التماس تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث؛  (ج)
التماس إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث.  (د)

المادة ٥٦ 
الاقتراحات والتعديلات 

تقدم الاقتراحات والتعديلات في العادة كتابة إلى الأمانة التي تقوم بتعميــم نسـخ منـها 
على الوفود. ولا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشـة أي اقـتراح أو طرحـه للتصويـت في أي جلسـة 
ما لم تكن قد عممت نسخ منه بجميـع لغـات الجمعيـة علـى جميـع الوفـود في موعـد لا يتعـدى 
اليـــــوم السابق لعقد تلك الجلسة. على أنـه يجـوز للرئيـس أن يـأذن بمناقشـة وبحـث التعديـلات 
أو الالتماسـات الإجرائيـة، حـتى إذا لم تكـن هـذه التعديـلات والالتماسـات قـد عممـــت علــى 

الوفود أو لم تكن قد عممت إلا في اليوم نفسه. 
المادة ٥٧ 

البت في مسألة الاختصاص 
مـع مراعـاة أحكـام المـادة ٥٥، يطـرح للتصويـت أي التمـاس تتقـدم بـــه دولــة طــرف 
يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعيـة باعتمـاد اقـتراح معـروض عليـها، وذلـك قبـل إجـراء 

التصويت على هذا الاقتراح المعروض. 
المادة ٥٨ 

سحب الالتماسات 
يجـوز لصـاحب الالتمـاس أن يسـحب التماسـه في أي وقـت شـاء قبـل بـدء التصويـــت 
عليـه، شـريطة ألا يكـون الالتمـاس قـد عـدل. ويجـوز لممثـــل أي دولــة طــرف أن يعيــد تقــديم 

الالتماس المسحوب على هذا النحو. 
المادة ٥٩ 

إعادة النظر في الاقتراحات 
متى اعتمد اقتراح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الـدورة نفسـها مـا لم تقـرر 
الجمعيـة ذلـك، بأغلبيـة ثلثـي الـدول الأطـراف الحـاضرة والمشـتركة في التصويـت. ولا يســـمح 
بالكلام في أي التماس لإعادة النظر إلا لممثلين اثنين للدول الأطـراف الـتي تعـارض الالتمـاس، 

ثم يطرح الالتماس فورا للتصويت. 
 



208

ICC-ASP/1/3

 
 خامس عشر - اتخاذ القرارات 

المادة ٦٠ 
حقوق التصويت 

مـع مراعـاة الفقـرة ٨ مـن المـادة ١١٢ مـن النظـام الأساسـي يكـون لكـل دولـة طــرف 
صوت واحد. 

المادة ٦١ 
توافق الآراء 

ـــق الآراء. وإذا تعــذر  يبـذل كـل جـهد لاتخـاذ القـرارات في الجمعيـة وفي المكتـب بتواف
التوصل إلى توافق الآراء، اتخذت القرارات بالتصويت. 

المادة ٦٢ 
النظر في الآثار المالية 

قبل أن تتخذ الجمعية قرارا تترتب عليـه آثـار ماليـة، تسـتلم وتبحـث تقريـرا عـن هـذه 
الآثـار مـن الأمانـة أو مـن المسـجل، حسـبما يقتضيـه الموضـوع، وذلـك بالنسـبة للقـرارات الــتي 

تترتب عليها آثار مالية أو إدارية تتصل بالمحكمة. 
المادة ٦٣ 

القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية 
مع مــــراعاة أحكام الـــمادة ٦١، وما لم ينص على خلاف ذلك في النظـام الأساسـي 
أو في هذا النظام، تتخذ القـرارات المتعلقـة بالمسـائل الموضوعيـة بأغلبيـة ثلثـي الـدول الأطـراف 

الحاضرة والمشتركة في التصويت. 
المادة ٦٤ 

القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية 
مع مراعاة المادة ٦١، وما لم ينص على خـلاف ذلـك في النظـام الأساسـي أو في هـذا  - ١
النظام تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبيـة البسـيطة للـدول الأطـراف الحـاضرة 

والمشتركة في التصويت. 
يبت الرئيس في موضوع ما إذا كانت مسألة ما إجرائيـة أو موضوعيـة. ويطـرح فـورا  - ٢
الطعن في هذا القرار على التصويت. ويبقى قرار الرئيس ساريا ما لم توافق على الطعـن أغلبيـة 

بسيطة من الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. 
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المادة ٦٥ 
القرارات المتعلقة بالتعديلات على الاقتراحات المتصلة بالمسائل الموضوعية 

تتخـذ القـرارات المتعلقـة بـالتعديلات علـى الاقتراحـات المتصلـة بالمســـائل الموضوعيــة، 
وبـأجزاء مـن تلـك الاقتراحـات المعروضـة علـى التصويـــت علــى حــدة، بأغلبيــة ثلثــي الــدول 

الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. 
المادة ٦٦ 

المقصود بعبارة �الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت� 
لأغــراض هــذا النظــام، يقصــد بـــعبارة �الــدول الأطــراف الحــاضرة والمشــــتركة في 
التصويت� الدول الأطراف التي تحضـر وتـدلي بأصواـا إيجابـا أو سـلبا. أمـا الـدول الأطـراف 

التي تمتنع عن التصويت فلا تعتبر مصوتة. 
المادة ٦٧ 

طريقة التصويت 
تصــــوت الجمعية، إذا لم تكن ثمة وسائل آليـة أو إلكترونيـة للتصويـت، برفـع الأيـدي  - ١
أو بالوقوف، غير أنه يجوز لممثل أي دولـة طـرف أن يطلـب التصويـت بنـداء الأسمـاء. ويجـري 
نـداء الأسمـاء حسـب الـترتيب الهجـائي الإنكلـــيزي لأسمــاء الــدول الأطــراف، ابتــداء بالدولــة 
الطرف التي يسحب الرئيس اسمها بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسمـاء، تنـادى كـل دولـة 
طرف باسمها، فيرد ممثلها بـ �نعم� أو �لا� أو �ممتنع�. وتثبـت نتيجـة التصويـت في المحضـر 

حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الدول الأطراف. 
لـدى تصويـت الجمعيـة بالوسـائل الآليـة أو الإلكترونيـة، يحـل التصويـت غـير المســجل  - ٢
محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء الأسمـاء. 
ويجوز لممثل دولة طرف أن يطلب التصويت المسـجل. وفي حالـة التصويـت المسـجل، تسـتغني 
الجمعية عن إجراء نداء الدول الأطـراف بأسمائـها، مـا لم يطلـب ممثـل دولـة طـرف غـير ذلـك. 

على أن نتيجة التصويت تثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء. 
المادة ٦٨ 

القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت 
بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجـوز لممثـل أي دولـة طـرف أن يوقـف 
التصويت، غير أنه يجوز لممثلي الدول الأطراف أن يوقفوا التصويت لإثـارة نقطـة نظـام تتعلـق 

بالسير الفعلي للتصويت. 
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المادة ٦٩ 
تعليل التصويت 

ـــوا، قبــل التصويــت أو بعــد انتهائــه، ببيانــات  يجـوز لممثلـي الـدول الأطـراف  أن يدل
موجــــزة لا تتضمـن إلا تعليــــــــلا لتصويتــهم. ولا يـــــــجوز لممثــل أي دولــة طــرف صاحبــة 
مقترح أو التماس أن يعلل تصويته على ذلك المقترح أو الالتماس، إلا إذا أدخل عليـه تعديـل. 

ويجوز للرئيس أن يحدد المدة المسموح ا لمثل هذه التعليلات. 
المادة ٧٠ 

تجزئة المقترحات والتعديلات 
يجوز لممثل أي دولة طرف أن يلتمس إجراء تصويت مستقل على أجـزاء مـن مقـترح 
أو مـن تعديـل. وإذا أثـــير اعــتراض علــى طلــب التجزئــة طــرح التمــاس التجزئــة للتصويــت. 
ولا يســمح بــالتكلم بشــأن التمــاس التجزئــة إلا لمتكلمــين اثنــين يؤيدانــــه ومتكلمـــين اثنـــين 
ـــل التمــاس التجزئــة، فــإن أجــزاء المقــترح أو التعديــل الــتي تعتمــد تطــرح  يعارضانـه. وإذا قب
للتصويت عليها مجتمعة. فإذا رفضت جميع أجـــــزاء منطوق المقـترح أو التعديـل اعتـبر المقـترح 

أو التعديل مرفوضا برمته. 
المادة ٧١ 

ترتيب التصويت على التعديلات 
عند التماس تعديل على مقترح ما، يجـري التصويـت علـى التعديـل أولا. وإذا التمـس 
تعديلان أو أكثر على مقترح ما، صوتت الجمعية أولا على التعديل الأبعد مـن حيـث جوهـره 
عـن المقـترح الأصلـي، ثم علـى التعديـل الأقـل منـه بعـدا. وهكـذا دواليـك إلى أن تطـرح جميـــع 
ـــالضرورة علــى  التعديـلات علـى التصويـت. إلا أنـه حيثمـا يكـون اعتمـاد تعديـل مـا منطويـا ب
رفض تعديل آخر، فإن هــــــذا التعديل الآخـر لا يطـرح للتصويـت. وإذا اعتمـد تعديـل واحـد 
أو أكثر، طرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت. ويعتبر أي التمـاس تعديـلا لمقـترح إذا اقتصـر 

على إضافة للمقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه. 
المادة ٧٢ 

ترتيب التصويت على المقترحات 
إذا قـدم مقترحـــان أو أكــثر في مســألة واحــدة، صوتــت الجمعيــة علــى الاقتراحــات 
حسب ترتيب تقديمـها، مـا لم تقـرر خـلاف ذلـك. ويجـوز للجمعيـة أن تقـرر، بعـد التصويـت 

على أي مقترح، ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب. 
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المادة ٧٣ 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

تعتمد الجمعية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية.  - ١
يجوز اعتماد أو تعديل أو رفض القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المؤقتـة الـتي توضـع  - ٢
طبقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٥١ مـن النظـام الأساسـي في الـدورة العاديـة أو الاسـتثنائية القادمـــة 

للجمعية. 
تحال التعديلات المقترحـة علـى القواعـد الإجرائيـة طبقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ٥١ مـن  - ٣
ــع  النظـام الأساسـي، إلى رئيـس المكتـب الـذي يكفـل ترجمـة جميـع التعديـلات المقترحـة إلى جمي
اللغات الرسمية للمحكمة وإحالتها إلى الدول الأطراف. ويبدأ نفـاذ التعديـلات فـور اعتمادهـا 

بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية. 
المادة ٧٤ 

أركان الجرائم 
تعتمد الجمعية أركان الجرائم بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية.  - ١

تحـال تعديـلات أركـان الجرائـم، المقترحـــة وفقــا للفقــرة ٢ مــن المــادة ٩ مــن النظــام  - ٢
الأساسي، إلى رئيس المكتب الذي يكفل ترجمتها إلى اللغات الرسمية للمحكمـة ثم إحالتـها إلى 

الدول الأطراف. وتصبح تلك التعديلات سارية فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية. 
المادة ٧٥ 

زيادة أو تخفيض عدد القضاة 
يعتبر كل اقتراح تقدمه الرئاسة، باسم المحكمة، بشأن زيادة أو تخفيــض عـدد القضـاة، 
عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي، اقتراحـا معتمـدا إذا ووفـق عليـــه بثلثــي 

أصوات أعضاء الجمعية ويبدأ نفاذه في وقت تحدده الجمعية. 
المادة ٧٦ 

التعديلات على النظام الأساسي 
تعتمد الجمعية أو مؤتمر اسـتعراضي، بأغلبيـة ثلثـي الـدول الأطـراف، التعديـلات علـى 
النظـام الأساسـي، المقترحـة عمـلا بـالفقرة ١ مـن المـادة ١٢١ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٢٢ مــن 

ذلك النظام، والتي يتعذر التوصل إلى توافق للآراء بشأا. 
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المادة ٧٧ 
تساوي الأصوات 

إذا تســاوت الأصــوات في التصويــت علــى مســألة غــير مســألة الانتخابــات، اعتــــبر 
الاقتراح أو الالتماس مرفوضا. 

المادة ٧٨ 
انتخاب أعضاء مكتب الجمعية 

ينتخـب جميـع أعضـاء مكتـب الجمعيـة بـالاقتراع السـري، مـا لم تقـــرر الجمعيــة، دون 
اعتراض، أن تختار دون اقتراع مرشحا متفقا عليه أو قائمة مرشحين متفقا عليها. 

المادة ٧٩ 
الاقتراع المقيد على منصب انتخابي واحد 

إذا أريـد انتخـاب شـخص واحـد أو دولـة طـرف واحـــدة، ولم يحصــل أي مرشــح في 
الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يجرى اقتراع ثان يقتصــر علـى المرشـحين اللذيـن حصـلا 
علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات. وإذا تسـاوت الأصـوات في الاقـتراع الثـاني، وكـان المطلـــوب 
الحصول على الأغلبيـة، يفصـل الرئيـس بـين هذيـن المرشـحين بالقرعـة. أمـا إذا كـان المطلـوب 
الحصول على أغلبية ثلثـي الأصـوات المـدلى ـا؛ يواصـل الاقـتراع إلى أن يحصـل أحدهمـا علـى 
أغلبية ثلثي الأصوات المدلى ا؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقـتراع غـير حاسـم، التصويـت لأي 
شخص أو دولة طرف تتوفر فيه شروط الانتخـاب. فـإذا أجريـت ثلاثـة مـن هـذه الاقتراعـات 
غـير المقيـدة دون أن تســـفر عــن نتيجــة حاسمــة، تقصــر الاقتراعــات الثلاثــة الــتي تليــها علــى 
المرشحين اللذين حصـلا علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات في ثـالث اقـتراع غـير مقيـد، وتكـون 
الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه مقيدة، وهكذا دواليك، إلى أن يتم انتخـاب شـخص أو دولـة 

طرف. ولا تخل هذه الأحكام بتطبيق المادتين ٨٥ و ٨٦. 
المادة ٨٠ 

الاقتراع المقيد على منصبين انتخابيين، أو أكثر 
إذا أريـد شـغل منصبـين أو أكـثر مـن المنـاصب الانتخابيـة في وقـــت واحــد وبشــروط 
واحدة، ينتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبـة في الاقـتراع الأول. فـإذا كـان 
عدد المرشــحين الحـاصلين علـى الأغلبيـة أقـل مـن عـدد الأشـخاص أو الـدول الأطـراف الـلازم 
انتخام، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المنـاصب المتبقيـة، مـع اقتصـار كـل اقـتراع علـى عـدد 
من المرشحين الذين حصلـوا علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات في الاقـتراع الـذي سـبقه لا يزيـد 
على ضعف المناصب المتبقيـة، علـى أنـه يجـوز، بعـد ثـالث اقـتراع غـير حاسـم، التصويـت لأي 
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شخص أو دولة طرف تتوفر فيها شروط الانتخاب. فإذا أجريـت ثلاثـة مـن هـذه الاقتراعـات 
غـير المقيـدة دون أن تســـفر عــن نتيجــة حاسمــة، تقصــر الاقتراعــات الثلاثــة الــتي تليــها علــى 
ـــن الأصــوات في ثــالث اقــتراع غــير مقيــد علــى  المرشـحين الذيـن حصلـوا علـى أكـبر عـدد م
ألا يتجاوز عددهم ضعف المناصب المتبقية اللازم شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثـة الـتي تلـي 
ـــق  هـذه مقيـدة، وهكـذا دواليـك، إلى أن تشـغل تلـك المنـاصب. ولا تخـل هـذه الأحكـام بتطبي

المادتين ٨٥ و ٧٦. 
  

 سادس عشر – الإجراءات التأديبية 
المادة ٨١ 

عزل قاض أو المدعي العام أو نائب للمدعي العام من منصبه 
عند تلقي رسالة من الرئاسة أو المدعي العام تتعلق بشـــــــكوى أو توصيـة بعـزل قـاض  - ١
أو المدعي العام أو نائب للمدعي العام، حسب الحالة، من منصبه، وفقا للمادة ٢٦ والفقرتـين 
٢ و ٣ من المادة ٢٩ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات، علـى رئيـس مكتـب الجمعيـة أن 

يعمم تلك الرسالة على أعضاء المكتب ويدعو إلى عقد جلسة للمكتب.  
وبعـد الاسـتماع إلى الشـخص المعـني، يجـــوز للمكتــب، مــتى اقتضــت ذلــك خطــورة  - ٢
الشكوى وطبيعة الأدلة، أن يقوم، وفقـا للمـادة ٢٨ مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، 

بإيقاف ذلك الشخص عن العمل ريثما يتخذ قرار ائي. 
وبعد القيام، في إطار الاحترام التام لحقوق الشخص المعني على النحو المنصـوص عليـه  - ٣
في المـادة ٢٧ مـن القواعـد الإجرائيـــة وقواعــد الإثبــات، بجمــع كافــة المعلومــات ذات الصلــة 
لأغراض البت في الشكوى، يقدم المكتب إلى الـدورة العاديـة أو الاسـتثنائية اللاحقـة للجمعيـة 
الرسالة التي تلقاها وفقا للفقرة ١ والمستندات ذات الصلـة وتوصيـة بشـأن مسـؤولية الشـخص 

المعني كما نسب إليه. 
وتتخذ الجمعية قرارا بعزل قاض أو المدعي العـام أو نـائب للمدعـي العـام علـى النحـو  - ٤

المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة ٤٦ من النظام الأساسي. 
المادة ٨٢ 

التدابير التأديبية 
عند تلقي رسالة من الرئاسة أو المدعي العـام تتعلـق بشـكوى أو توصيـة باتخـاذ تدابـير  - ١
تأديبية ضد قـاض أو المدعـي العـام أو نـائب للمدعـي العـام، حسـب الحالـة، وفقـا للمـادة ٢٦ 
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والفقرتـين ٢ و ٣ (ب) مـن المـادة ٣٠ مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، علـى رئيـــس 
مكتب الجمعية أن يعمم تلك الرسالة على أعضاء المكتب ويدعو إلى عقد جلسة للمكتب. 

وبعد القيام، في إطار الاحترام التام لحقوق الشخص المعني على النحو المنصـوص عليـه  - ٢
في المـادة ٢٧ مـن القواعـد الإجرائيـــة وقواعــد الإثبــات، بجمــع كافــة المعلومــات ذات الصلــة 
لأغـراض البـت في الشـكوى، يتخـذ المكتـب قـرارا وفقـا للفقرتـين ٢ و ٣ مـن المـــادة ٣٠ مــن 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
  

 سابع عشر - الهيئات الفرعية 
المادة ٨٣ 

إنشاء الهيئات الفرعية 
ـــات فرعيــة، بمــا فيــها آليــة رقابــة مســتقلة  يجـوز للجمعيـة أن تنشـئ مـا يلـزم مـن هيئ
لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيـق في شـؤون المحكمـة، وذلـك لتعزيـز كفاءـا والاقتصـاد في 

نفقاا. 
المادة ٨٤ 

النظام الداخلي للهيئات الفرعية 
ينطبـق هـذا النظـام، مـع مراعـاة مـــا يقتضيــه اختــلاف الحــال، علــى أعمــال الهيئــات 

الفرعية، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك، ويستثنى من ذلك ما يلي: 
يجوز لرئيس هيئة فرعية أن يمارس الحق في التصويت؛  (أ) 

يلزم حضور ممثلي أغلبية أعضاء الهيئة الفرعية لاتخاذ أي قرار.  (ب)
  

 ثامن عشر - انتخابات القضاة، والمدعي العام ونواب المدعي العام 
المادة ٨٥ 

انتخاب القضاة 
يجرى انتخاب القضاة وانتخابات ملء الشواغر وفقــا للمـادتين ٣٦ و ٣٧ مـن النظـام 

الأساسي. 
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المادة ٨٦ 
انتخاب المدعي العام ونواب المدعي العام 

يجــــــــري انتخاب المدعي العام ونواب المدعـي العـام وفقـا للفقـرات ٢ و ٣ و ٤ مـن 
المادة ٤٢ من النظام الأساسي. 

  
 تاسع عشر - المسائل الإدارية ومسائل الميزانية 

المادة ٨٧ 
النظام الأساسي للموظفين والمبادئ التوجيهية للاستعانة بموظفين 

تقر الجمعية النظـام الأساسـي للموظفـين الـذي يقترحـه المسـجل، وفقـا للفقـرة ٣ مـن  - ١
المادة ٤٤ من النظـام الأساسـي، ويشـمل الأحكـام والشـروط الـتي يجـري علـى أساسـها تعيـين 
موظفـي المحكمـة ومكافـأم وفصلـهم. وعلـى الجمعيـة أن تكفـل، عنـد إقـرار النظـام الأساســي 
للموظفين، أن يكون متمشيا مع أحكام الفقرتين ١ و ٢ مـن المـادة ٤٤ مـن النظـام الأساسـي 

للمحكمة. 
تضـع الجمعيـة المبـادئ التوجيهيـة لاسـتعانة المحكمـة، في ظـروف اســـتثنائية، بــالموظفين  - ٢
الذيـن تقدمـهم دون مقـابل الـدول الأطـراف والمنظمـــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير 

الحكومية للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة. 
المادة ٨٨ 

أنظمة الإدارة المالية 
تعتمـد الجمعيـة النظـام الأساسـي المـالي والقواعـد الماليـة الـتي تنظـم، إلى جـانب النظــام  - ١
الأساسي للمحكمة، كل المسائل المالية المتعلقة بالمحكمة واجتماعات الجمعية، بما فيـها مكتبـها 

وهيئاا الفرعية. 
تضـع الجمعيـة المعايـير الـتي بموجبـها يجـوز للمحكمـة أن تتلقـى وتســـتخدم التبرعــات،  - ٢
باعتبارها أموالا إضافية، من الحكومات والمنظمات الدوليـة والأفـراد والشـركات وغيرهـا مـن 

الكيانات. 
تقرر الجمعية مرتبـات القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل ونـائب  - ٣

المسجل وبدلام ومصاريفهم. 
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المادة ٨٩ 
الصندوق الاستئماني 

ينشأ صندوق استئماني بقـرار مـن الجمعيـة ، عمـلا بالمـادة ٧٩ مـن النظـام الأساسـي،  - ١
لفائدة ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولفائدة أسر هؤلاء الضحايا. 

يدار الصندوق الاستئماني وفقا لمعايير تحددها الجمعية.  - ٢
المادة ٩٠ 

الميزانية 
تقـرر الجمعيـة بشـأن الميزانيـة الـتي تغطـي نفقـات المحكمـة والجمعيـة، بمـا فيـها مكتبـــها 

وهيئاا الفرعية. 
المادة ٩١ 

الاشتراكات 
تقـرر الجمعيـة جـدول الأنصبـة الـذي بموجبـــه تحــدد اشــتراكات الــدول الأطــراف في 
الميزانية، والذي يستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمـم المتحـدة لميزانيتـها العاديـة ويعـدل وفقـا 

للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدول. 
  

مشاركة المراقبين وغيرهم   عشرون -
المادة ٩٢ 
المراقبون 

يحـق للممثلـين الذيـن تعينـــهم الكيانــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغيرهــا مــن  - ١
الكيانات التي تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة للأمـم المتحـدة عمـلا بقراراـا ذات الصلـة 
للمشـاركة، بصفـة مراقبـين، في دوراـا وأعمالهـا، أن يشـــاركوا بصفــة مراقبــين في مــداولات 

الجمعية وهيئاا الفرعية، دون أن يكون لهم حق التصويت. 
يجـوز للممثلـين الذيـن تعينــهم المنظمــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة أو غيرهــا مــن  - ٢
الهيئات الدولية التي دُعيت لمؤتمر روما، والذين اعتمدم اللجنة التحضيريـة للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية أو الذين دعتهم الجمعيـة، أن يشـاركوا في مـداولات الجمعيـة بصفـة مراقبـين، دون أن 

يكون لهم حق التصويت. 
يجـوز للممثلـين المشـــار إليــهم في الفقرتــين ١ و ٢ أعــلاه أن يشــاركوا في مــداولات  - ٣

الهيئات الفرعية وفق الشروط التي نصت عليها المادة ٤٢ من هذا النظام الداخلي. 
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المادة ٩٣ 
المشاركون الآخرون 

يجوز للمنظمات غير الحكومية التي دعيت إلى مؤتمر رومـا، والمنظمـات المعتمـدة لـدى 
اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات التي لها مركز استشـاري لـدى الـس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي للأمـم المتحـدة والـتي ـم أنشـطتها أنشـطة المحكمـة، والمنظمـات غــير 

الحكومية الأخرى التي دعتها الجمعية أن تقوم عن طريق ممثليها المعينين: 
بحضـور جلسـات الجمعيـة وهيئاـا الفرعيـة وفـق الشـروط الـتي نصـت عليـــها  (أ)

المادة ٤٢ من هذا النظام الداخلي؛ 
بتلقي نسخ من الوثائق الرسمية للجمعية؛  (ب)

بقيام عدد محدود من ممثليها، بناء على دعوة الرئيس ورهنـا بموافقـة الجمعيـة،  (ج)
بـالإدلاء ببيانـات شـــفوية بشــأن مســائل تدخــل في نطــاق أنشــطتها في الجلســتين الافتتاحيــة 

والختامية للجمعية؛ 
بإدلاء عدد محدود من الممثلين ببيانات شفوية بشأن مسـائل تدخـل في نطـاق  (د)
أنشـطتها في الجلسـتين الافتتاحيـة والختاميـة للـهيئات الفرعيـة، عندمـا تســـتصوب جمعيــة تلــك 

الهيئات الفرعية ذلك. 
المادة ٩٤ 

الدول غير المتمتعة بمركز المراقب 
يجوز للرئيس، عند بداية كـل دورة مـن دورات الجمعيـة، ورهنـا بموافقـة الجمعيـة، أن 
يدعو دولة غير طرف وليس لها مركز المراقب لكي تعين ممثـلا عنـها لحضـور أعمـال الجمعيـة، 

ويجوز للجمعية أن تأذن للممثل المعين على هذا النحو بأن يدلي ببيان. 
المادة ٩٥ 

البيانات الخطية 
تتيـح الأمانـة البيانـات الخطيـة المقدمـة مـن الممثلـين المعينـين المشـار إليـهم في المـواد ٩٢ 
و ٩٣ و ٩٤ لممثلي الدول الأطراف والدول التي لها مركـز المراقـب بـالقدر واللغـة أو اللغـات 
التي قدمت ا هذه البيانات إليها شريطة أن يكون البيان المقدم باسم منظمـة غـير حكوميـة ذا 
صلة بأعمال الجمعية وأن يتعلق بموضوع تختص به الهيئة اختصاصـا محـددا. ولا تقـدم البيانـات 

الخطية على نفقة الجمعية ولا تصدر بوصفها وثائق رسمية. 
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التعديلات   حادي وعشرون -

المادة ٩٦ 
طريقة التعديل 

يجوز تعديل هذا النظام بقرار تتخـذه الجمعيـة بأغلبيـة ثُلثـي الـدول الأطـراف الحـاضرة 
المصوتة بعد أن يقدم لها المكتب تقريرا عن التعديل المقترح. 
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النظام المالي والقواعد المالية    دال -

المحتويات 
الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق التطبيق ٢٢٣البند ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الانطباق والسلطة ٢٢٣القاعدة ١٠١-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسؤولية ٢٢٤القاعدة ١٠١-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفترة المالية ٢٢٤البند ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الميزانية البرنامجية ٢٢٤البند ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكل الميزانية البرنامجية المقترحة ٢٢٥القاعدة ١٠٣-١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة ٢٢٥القاعدة ١٠٣-٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مضمون الميزانية البرنامجية المقترحة ٢٢٦القاعدة ١٠٣-٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشر الميزانية البرنامجية المعتمدة ٢٢٦القاعدة ١٠٣-٤
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البند١ 
نطاق التطبيق 

ينظم هذا النظام المالي الإدارة المالية للمحكمة الجنائية الدولية.  ١-١
لأغراض هذا النظام المالي:  ١-٢

تعني �جمعية الدول الأطراف�، جمعية الدول الأطراف في نظام رومـا الأساسـي  (أ)
للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 

تعني �لجنة الميزانية والمالية� اللجنـة الـتي أنشـأا جمعيـة الـدول الأطـراف ـذه  (ب)
الصفة؛ 

تعني �المحكمة� المحكمة الجنائية الدولية؛  (ج)
تعني �الرئاسة� رئاسة المحكمة الجنائية الدولية؛  (د)

يعني �المسجل� مسجل المحكمة الجنائية الدولية؛  (هـ)
يعني �نظام روما الأساسي� نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  (و)

الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 
تضـع جمعيـة الـدول الأطـراف قواعـد وإجـراءات ماليـة تفصيليـة لضمـــان الإدارة الماليــة  ١-٣

الفعالة والاقتصاد في النفقات. 
ينفـذ هـذا النظـام المـالي بمـا يتفـق مـع مسـؤوليات المدعـي العـام والمسـجل علـى النحــو  ١-٤
المحـدد في الفقـــرة (٢) مــن المــادة ٤٢ والفقــرة (١) مــن المــادة ٤٣ مــن نظــام رومــا 
الأساسي. ويتعاون المدعي العـام والمسـجل، مـع الأخـذ في الاعتبـار اسـتقلالية المدعـي 

العام في ممارسة مهامه بموجب النظام الأساسي. 
 

الانطباق والسلطة والمسؤولية 
القاعدة ١٠١-١ 
الانطباق والسلطة 

تكمل هذه القواعد النظام الأساسي المـالي وتتقيـد بـه. وهـي تنظـم جميـع شـــــــؤون  (أ)
الإدارة الماليــــــة للمحكمـــة، عـــــــدا ما تصـــدره صراحـة جمعيـة الـدول الأطـراف 

أو الاستثناءات المحددة منها من جانب المسجل. 
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المسجل، بصفته الموظف الإداري الرئيسي للمحكمة، مسؤول ويساءل عن كفالة  (ب)
إدارة هذه القواعد على نحو مترابط من جـانب جميـع أجـهزة المحكمـة، بمـا في ذلـك 
عن طريق اتخاذ الترتيبـات المؤسسـية الملائمـة مـع مكتـب المدعـي العـام فيمـا يتعلـق 
بالمهام التنظيمية والإدارية التي تندرج ضمن سلطة هذا المكتب بموجـب الفقـرة ٢ 

من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
يسترشـد الموظفـــون، لــدى تطبيــق النظــامين الأساســي والإداري المــاليين، بمبــادئ  (ج)

الإدارة المالية الفعالة وممارسة الاقتصاد. 
لكفالـة تطبيـق هـذه المبـادئ، قـد يصـــدر المســجل، أو المدعــي العــام بــدلا منــه في  (د)
االات التي تندرج ضمن سلطته بموجب الفقرة ٢ من المادة ٤٢ مـن نظـام رومـا 
ـــذا  الأساسـي، تعليمـات أو يحـدد إجـراءات قـد يـرى ضرورـا مـن أجـل إعمـال ه
النظام الإداري. وقد يفوض، بموجب تعليمات إدارية، السلطة عن جوانب محـددة 
مـن النظـامين الأساسـي والإداري المـاليين. وتحـدد هـذه التعليمـات الإداريـة مـــا إذا 
كان للموظف المفوض، أن يسند، بدوره، جوانب من سلطته إلى موظفين آخرين. 

 
القاعدة ١٠١-٢ 

المسؤولية 
يتحمـل جميـع موظفـي المحكمـــة المســؤولية عــن الامتثــال، أثنــاء أدائــهم لواجبــام 
الرسميـة، للنظـامين الأساسـي والإداري المـاليين، وللتعليمـات الإداريـة الصـــادرة بصددهمــا. 
ويمكـن أن يسـاءل أي موظـف شـــخصيا إذا خــالف النظــامين الأساســي والإداري المــاليين 

أو أي تعليمات صادرة بصددهما، وأن يتحمل التبعة المالية عن عواقب هذه المخالفات. 
 

البند ٢ 
الفترة المالية 

تتكون الفترة المالية بصورة مبدئية من سـنة تقويميـة واحـدة إلا إذا قـررت جمعيـة الـدول  ٢-١
الأطراف خلاف ذلك لميزانية السـنة الأولى للمحكمـة. وتبقـي جمعيـة الـدول الأطـراف 

الفترة المالية قيد الاستعراض. 
 

البند ٣ 
الميزانية البرنامجية 

يعد المسجل مشروع الميزانية لكل فـترة ماليـة، بالتشـاور مـع هيئـات المحكمـة الأخـرى،  ٣-١
المشار إليــها في الفقرتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وتقسـم 
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الميزانية البرنامجية المقترحة إلى أجزاء وأبواب وإلى دعم برنـامجي إذا اقتضـى الأمـر، طبقـا 
للمواد ذات الصلة من النظام الأساسي. وتشمل الميزانية البرنامجية المقترحة تمويل نفقات 

جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاا الفرعية. 
تغطـي الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة الإيـرادات والنفقـات للفـترة الماليـة المتصلـة ـا وتقــدم  ٣-٢

بعملة مقر المحكمة المنصوص عليه في النظام الأساسي. 
 

العرض والمضمون والمنهجية 
القاعدة ١٠٣-١ 

شكل الميزانية البرنامجية المقترحة 
تعد الميزانية البرنامجية المقترحـة، للإيـرادات والنفقـات معـا، بالشـكل الـذي تحـدده 

جمعية الدول الأطراف. 
القاعدة ١٠٣-٢ 

إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة 
يطلب المسجل من مكتب المدعي العام ورؤسـاء الوحـدات التنظيميـة ذات الصلـة  - ١
بالأجـهزة الأخـرى في المحكمـة إعـداد مقترحـات الميزانيـــة البرنامجيــة للفــترة الماليــة 
التالية في أوقات وبتفاصيل قد يحددها المسجل، وفقا للنظامين الأساسـي والإداري 
الماليين، وأي نصوص قد تحددها جمعيـة الـدول الأطـراف أو لجنـة الميزانيـة والماليـة، 

فضلا عن أي قواعد وبنود وتعليمات أخرى. 
ويضع المسجل، على أساس هذه المقترحات، مشـروعا موحـدا للميزانيـة البرنامجيـة  - ٢

ويقدمه إلى لجنة الميزانية والمالية. 
ويحدد سرد الميزانية، حيثما أمكن، الأهداف الملموسة والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء  ٣-٣
ــــات  الرئيســية للفــترة الماليــة. ويكــون الســرد مشــفوعا بالمعلومــات والمرفقــات والبيان
الإيضاحية التي تطلبها جمعية الدول الأطراف أو تطلب بالنيابة عنـها، بمـا في ذلـك بيـان 
بالتعديــــلات الرئيسية بالمقارنــــة بميزانية الفترة الماليـــة السابقة، وكذلـك أيـــة مرفقـات 
أو بيانات أخرى يعتبرها المسـجل ضروريـة ومفيـدة. ويرصـد المسـجل تنفيـذ الأهـداف 
وإنجاز الخدمات خلال الفترة المالية، ويقدم في سياق الميزانية المقترحة التالية تقريـرا عـن 

الأداء الفعلي المتحقق. 
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القاعدة ١٠٣-٣ 
مضمون الميزانية البرنامجية المقترحة 

تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة ما يلي: 
الإطار المالي للمحكمة، ويعقبه ما يلي:  (أ)

بيان مفصل بالموارد حسب الجزء والبـاب و، حيثمـا ينطبـق ذلـك، الدعـم  �١�
ــــة، تبيـــن النفقـــات للفـــترة الماليـــة الســـابقة  البرنــامجي. ولأغــراض المقارن
والاعتمادات المنقحة للفـترة الماليـة الجاريـة، جنبـا إلى جنـب مـع تقديـرات 

الموارد للفترة المالية المقبلة؛ 
بيان بالإيرادات المقدرة، بما في ذلك الإيرادات المصنفة كإيرادات متنوعـة  �٢�

وفقا للبند ٧-١؛ 
مقترحات الميزانية، مع شروط تفصيلية في الميزانية كما تـــــرد في البند ٣-٣؛  (ب)

الجداول والأرقام ذات الصلة بشأن تقديرات الميزانية والوظائف.  (ج)
يقدم المسجل إلى لجنة الميزانية والمالية، الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة المالية التالية قبـل  ٣-٤
ـــاع الــذي ســتنظر فيــه اللجنــة في الميزانيــة البرنامجيــة  ٤٥ يومـا علـى الأقـل مـن الاجتم
المقترحة. وفي الوقت نفسه، يحيل المسجل أيضـا إلى الـدول الأطـراف الميزانيـة البرنامجيـة 

المقترحة. 
تنظر لجنة الميزانية والمالية في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة. وتحيـل تعليقاـا وتوصياـا إلى  ٣-٥

جمعية الدول الأطراف. وتنظر الجمعية في الميزانية البرنامجية المقترحة وتبت فيها. 
 

القاعدة ١٠٣-٤ 
نشر الميزانية البرنامجية المعتمدة 

يتخـذ المسـجل الترتيبـــات لنشــر الميزانيــة البرنامجيــة كمــا اعتمدــا جمعيــة الــدول 
الأطراف. 

يجوز للمسجل أن يقدم مقترحات تكميلية للميزانية، فيما يتعلق بالفترة المالية الحالية إذا  ٣-٦
ما نشأت وقت اعتماد الميزانية ظروف غـير منتظـرة تقتضـي ذلـك. وفي هـذه الحالـة، تعـد تلـك 
المقترحات بشكل يتفق مع الميزانية الموافق عليها. وتنطبـق أحكـام هـذا النظـام المـالي علـى الميزانيـة 
التكميلية المقترحة. وتتخذ قرارات جمعية الدول الأطـراف بشـأن الميزانيـة التكميليـة الـتي يقترحـها 

المسجل على أساس توصيات لجنة الميزانية والمالية. 
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للمسـجل أن يعقـد التزامـات لفـترات ماليـة مقبلـة، شـريطة أن تكـون تلـك الالتزامـــات  ٣-٧
لأنشطة وافقت عليها جمعية الدول الأطراف ويتوقع أن تتم أو تستمر بعد انتهاء الفــترة 

المالية الجارية. 
 

القاعدة ١٠٣-٥ 
الاحتفاظ بسجل لالتزامات الفترات المالية المقبلة 

يحتفــظ المســــجل بســـجل بحســـابات جميـــع الالتزامـــات للفـــترات الماليـــة المقبلـــة 
(القـاعدة ١١١-٧)، يتكـون مـن أول مبـالغ تخصـــم مــن الاعتمــادات ذات الصلــة ــرد 

موافقة جمعية الدول الأطراف عليها. 
 

البند ٤ 
الاعتمادات 

تشـكل الاعتمـادات الــتي تقرهــا جمعيــة الــدول الأطــراف تفويضــا إلى المســجل بعقــد  ٤-١
التزامـات ودفـع مبـالغ للأغـراض الـتي أقـرت مـن أجلـها الاعتمـادات وفي حـدود المبــالغ 

المعتمدة. 
يقر حد الاعتماد ويقّسم إلى قسطين أو أكثر في كل ميزانيـة برنامجيـة مقترحـة لتغطيـة  ٤-٢

النفقات إذا: 
كانت ناتجة عن أنشطة المحكمة التي يقتضيها نظام روما الأساسي أو القواعـد  (أ)

الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 
لم تكن متوقعة عند اعتماد الميزانية البرنامجية المقترحة؛  (ب)

كان يتعــذر الوفاء ا عن طريق إجـراء مناقلـة بـين أبـواب الاعتمـادات وفقـا  (ج)
للبند ٤-٨؛ 

كانت طبيعتها العاجلة لا تسمح بأن تنعقد جمعية الدول الأطراف في الوقـت  (د)
المناسب لإقرار الاعتمادات وفقا للبند ٦-٣. 

ويمول حد الاعتماد وفقا للبند ٥-٣. 
يشكل حد الاعتماد الذي تقره جمعيـة الـدول الأطـراف وفقـا للمـادة ٤-٢، تفويضـا  ٤-٣
للمسجل بعقد التزامات ودفع مبالغ للأغراض الـتي أقـر مـن أجلـها حـد الاعتمـاد وفي 
حدود المبالغ المقدمة في القسـط الأول مـن حـد الاعتمـاد، بنـاء علـى قـراره أو بطلـب 
من المدعي العــام أو الرئاســـة حسب الحالة، وبموافقة مسبقة من لجنة الميزانية والماليـة. 
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ولا يعقد المسجل أي التزامات أو يدفع أي مبالغ في حدود المبالغ المقدمة لكـل قسـط 
من حد الاعتماد إلا بعد سحب كـل الأقسـاط الملـتزم ـا أو المنفقـة. ويقـوم المسـجل 

بإبلاغ لجنة الميزانية والمالية عن أي مبلغ يسدد أو التزام يعقد بموجب البند ٤-٢. 
تتاح الاعتمادات للوفاء بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق ا.  ٤-٤

تظل الاعتمادات مفتوحة لمدة اثني عشـر شـهرا عقـب انتـهاء الفـترة الماليـة المتعلقـة ـا،  ٤-٥
وبالقدر اللازم لتصفية أية التزامات قانونية تكون قد نشأت في الفـترة الماليـة ولم تسـو. 
ويشكل رصيد الاعتمادات المتبقية غير المسحوبة في ختام الفترة الماليـة، بعـد خصـم أي 
اشتراكات غير مسددة من مستحقات الدول الأطراف فيما يتصل بتلـك السـنة الماليـة، 

جزءا من أي فائض نقدي بالميزانية ويعامل وفقا للبند ٤-٧. 
في اية فترة الإثني عشر شهرا المنصـوص عليـها في البنـد ٤-٥، يعـامل الرصيـد المتبقـي  ٤-٦
غـير المنفـق في هـذا الوقـت ممـا يسـتبقى مـن اعتمـادات بعـد خصـم أي اشـتراكات غـــير 
مسددة من مستحقات الدول الأطراف فيما يتصل بالفترة المالية للاعتمادات، باعتبـاره 
فائضا نقديا علـى النحـو المنصـوص عليـه في البنـد ٤-٥. وتحمـل أي التزامـات لم تنتـه 

صلاحيتها عندئذ على اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
ـــة بــين الرصيــد الدائــن  ويحـدد الفـائض النقـدي المؤقـت للفـترة الماليـة عـن طريـق الموازن
ـــلال الفــترة  (الأنصبـة المقـررة المسـددة بـالفعل عـن الفـترة الماليـة والإيـرادات المتنوعـة خ
الماليـة) والنفقـات (جميـع المبـالغ المنفقـة مـن الاعتمـادات المرصـــودة لتلــك الفــترة الماليــة 

والاعتمادات المخصصة للوفاء بالالتزامات غير المصفاة المتصلة بالفترة المالية ذاا). 
ويحدد الفائض النقدي للفترة المالية بقيد ما يدفع خلال الفـترة المذكـورة مـن متـأخرات 
ـــررة علــى دول أطــراف لفــترات ســابقة ومــا يتحقــق مــن وفــورات مــن  الأنصبـة المق
الاعتمادات المخصصة للالتزامات غـير المصفـاة علـى النحـو المشـار إليـه آنفـا في رصيـد 
الفائض النقدي المؤقت. ويعاد تحميل أي التزامات معلقة متبقية علـى اعتمـادات الفـترة 

المالية الجارية. 
يقسـم أي فـائض نقـدي في الميزانيـة في ختـام أي فـترة ماليـة فيمـا بـين الـدول الأطـراف  ٤-٧
بما يتناسب وجدول الأنصبة المقررة الساري على الفترة المالية المتصل ا ذلك الفائض. 
واعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير التالي للسنة الـتي تمـت فيـها مراجعـة حسـابات الفـترة 
ـــة  الماليـة، يسـلم لكـل مـن الـدول الأطـراف المبلـغ الـذي يخصـها مـن عمليـة القسـمة آنف
الذكـر، إذا كـان اشـتراك الدولـة الطـرف عـــن تلــك الفــترة الماليــة قــد ســدد بالكــامل 
ليستخدم في التصفية الكاملة أو الجزئية أولا، لأي سلفة مسـتحقة لصنـدوق رأس المـال 
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ـــررة للســنة  المتـداول؛ وثانيـا، لأي متـأخرات مـن الأنصبـة المقـررة؛ وثالثـا، للأنصبـة المق
التقويمية التالية للسنة التي تمت فيها مراجعة الحسابات. 

ولئن كان أي فائض نقدي سيقسم فيما بين الدول الأطراف، فلن تســلم المبـالغ الناتجـة 
عن القسمة إلا للدول الأطراف التي سددت اشتراكاا بالكامل عن تلك الفترة الماليــة. 
ويحتفظ المسجل بالمبالغ المقسمة غير المسددة لحين سداد الاشتراكات عـن الفـترة الماليـة 

ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو المبين أعلاه. 
لا تجـــري أي مناقلات بين أبواب الاعتمادات بدون إذن من جمعيـة الـدول الأطـراف،  ٤-٨
ما لم تكن المناقلات ضرورية، في ظـروف اسـتثنائية، وطبقـا لمعايـير توافـق عليـها جمعيـة 

الدول الأطراف. 
المسؤولون الذين يترأسون الأجهزة المشار إليـها في الفقرتـين (ج) و (د) مـن المـادة ٣٤  ٤-٩
من نظام روما الأساسي مسؤولون أمام جمعية الدول الأطراف عن حسن تنظيم وإدارة 
المـوارد الماليـة المسـؤولين عنـها وذلـك علـى النحـو المحـدد في الفقـرة (٢) مـن المــادة ٤٢ 
والفقرة (١) من المادة ٤٣ من نظام روما الأساسي. ويدير هؤلاء الاعتمــادات بحصافـة 
لكفالة تسديد النفقات من الأموال المتاحة، مراعين الاشتراكات الفعلية الـواردة وتوافـر 

الأرصدة المالية. 
 

إدارة الاعتمادات 
القاعدة ١٠٤-١ 

الإذن بصرف الاعتمادات 
ـــة أن يــأخذ  يمكـن لـلإذن الصـادر مـن المسـجل والمتعلـق بصـرف اعتمـادات الميزاني

شكل: 
اعتماد أموال أو إذن آخر بالالتزام بأموال لفترة محددة و/أو لغرض محدد؛ و/أو  (أ)

إذن لاستخدام موظفين أو استشاريين.  (ب)
 

القاعدة ١٠٤-٢ 
التوجيهات بشأن الاعتمادات 

يصــدر المســجل مـــرة واحـــدة في الســـنة علـــى الأقـــل توجيـــها تفصيليـــا بشـــأن 
الاعتمادات لكل جهاز من أجهزة المحكمة بأوجه الإنفاق التي تتحمل المسؤولية عنها. 
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القاعدة ١٠٤-٣ 
إعادة توزيع الموارد بين الوحدات التنظيمية 

للمسـجل، والمدعـي العـام بـدلا منـه في اـالات الـتي تنـدرج ضمـن ســـلطة مكتبــه 
بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٢، من نظام روما الأساسي، أن يعيد توزيع الموارد فيمـا بـين 
الوحـــدات التنظيميـــة وأوجـــه الإنفـــاق، بشـــرط أن تكـــون هـــذه المنـــاقلات في حــــدود 
الاعتمــادات الإجماليــة الــتي وافقــت عليــها جمعيــة الــدول الأطــراف لبــــاب مـــن أبـــواب 

الاعتمادات.   
البند ٥ 

توفير الأموال 
تشمل أموال المحكمة ما يلي:  ٥-١

الأنصبة المقررة التي تقدمها الدول الأطـراف وفقـا للفقـرة (أ) مـن المـادة ١١٥  (أ)
من نظام روما الأساسي؛ 

الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للفقرة (ب) من المـادة ١١٥ مـن نظـام  (ب)
روما الأساسي؛ 

التبرعـات الـتي تقدمـها الحكومـات والمنظمـات الدوليـة، والأفـراد والمؤسســـات  (ج)
وسائر الكيانات وفقا للمادة ١١٦ من نظام روما الأساسي؛ 

أي أموال أخرى يصبح من حق المحكمة الحصول عليها أو يجوز لها تلقيها.  (د)
تمـول الاعتمـــادات، رهنــا بالتســويات الــتي تجــري وفقــا لأحكــــــام البنــد ٥-٤، مــن  ٥-٢
اشـتراكات الـدول الأطـراف، وفقـــا لجــدول أنصبــة مقــررة متفــق عليــه، علــى النحــو 
المنصـوص عليـه في المـادة ١١٧ مـن نظـام رومـا الأساسـي. ويعتمـد هـذا الجـدول علـــى 
جدول الأنصبة المعتمد للميزانية العادية للأمـم المتحـدة، مـع تعديلـه وفقـاً للمبـادئ الـتي 
يسـتند إليـها الجـدول بحيـث تؤخـذ في الحسـبان الاختلافـات في عضويـة الأمـم المتحـــدة 
والمحكمــة. ويعتمــد الجــدول بواســطة جمعيــة الــدول الأطــراف ولحــين اســــتلام هـــذه 

الاشتراكات، يجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال المتداول. 
تمـول الاعتمـادات المنصـوص عليـها في البنـد ٤-٢، مـن الاشـتراكات المقـــررة للــدول  ٥-٣
الأطراف وفقا لأحكام البند ٥-٢ وإلى الحد الذي تقـرره جمعيـة الـدول الأطـراف في 
كــل قــرار مــن قــرارات اعتمــاد الميزانيــة. ويجــوز تمويــل الاعتمــادات مــن صنـــدوق 

رأس المال المتداول لحين استلام هذه الاشتراكات. 
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تحسب اشتراكات الدول الأطراف لفترة مالية على أساس الاعتمادات التي توافق عليها  ٥-٤
جمعية الدول الأطراف لتلك الفترة المالية. وتجري تسويات للأنصبة المقررة على الـدول 

الأطراف فيما يتعلق بما يلي: 
أي رصيد يستبقى من الاعتمادات بموجب أحكام البند ٤-٧؛  (أ)

الاشتراكات الآتية مـن الأنصبـة المقـررة علـى الـدول الأطـراف الجـدد بموجـب  (ب)
أحكام البند ٥-١٠؛ 

إيرادات متنوعة.  (ج)
بعـد أن تسـتعرض جمعيـة الـــدول الأطــراف الميزانيــة وتعتمدهــا وتحــدد مبلــغ صنــدوق  ٥-٥

رأس المال المتداول، يقوم المسجل بما يلي: 
يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول الأطراف؛  (أ)

يبلغ الدول الأطراف بالمبالغ المستحقة عليها فيما يتعلق بالاشـتراكات السـنوية  (ب)
المقررة والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول؛ 

يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها.  (ج)
 

القاعدة ١٠٥-١ 
الإطار الزمني لتطبيق البند ٥-٥ 

يمتثل المسجل للبنـد ٥-٥ في غضـون ٣٠ يومـا مـن اتخـاذ جمعيـة الـدول الأطـراف 
قرار اعتماد الميزانية ومستوى صندوق رأس المال المتداول. 

تعتبر الاشتراكات المقررة والسلف مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في غضـون ثلاثـين يومـا مـن  ٥-٦
ــة  اسـتلام رسـالة المسـجل المشـار إليـها في القـاعدة ٥-٥ أعـلاه، أو في أول يـوم مـن السـنة التقويمي
المتعلقة ا أيـهما أبعـد. وفي ١ كـانون الثـاني/ينـاير مـن السـنة التقويميـة التاليـة، يعتـبر الرصيـد غـير 

المدفوع من تلك الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة. 
تحسـب الاشـتراكات والسـلف المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـــال المتــداول بعملــة مقــر  ٥-٧
المحكمــة المنصــوص عليــه في النظــام الأساســي وتدفــع ــا. ويجــــوز أيضـــا أن تدفـــع 
الاشتراكات والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول بأي عملـة أخـرى قابلـة 
للتحويــل دون قيــود إلى عملــة مقــر المحكمــة المنصــوص عليــه في النظــام الأساســـي. 
وتتحمل الدولة الطرف، التي تقرر أن تدفـع بعملـة غـير عملـة مقـر المحكمـة المنصـوص 

عليه في النظام الأساسي، أي تكاليف صرف للعملة. 
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القاعدة ١٠٥-٢ 
سعر الصرف الساري على الاشتراكات 

يحسب المعادل باليورو للاشتراكات المدفوعة بعملات أخرى بأفضل سعر صـرف 
متاح للمحكمة في تاريخ الدفع. 

تقيد مدفوعات الدولة الطرف لحساا في صندوق رأس المال المتـداول أولا، ثم لحسـاب  ٥-٨
الاشتراكات المستحقة حسب ترتيب الاشتراكات المقررة على الدولة الطرف. 

يقدم المسجل إلى كل اجتماع لجمعية الدول الأطراف تقريرا عن تحصيـل الاشـتراكات  ٥-٩
والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول. 

تلزم الدول الأطراف الجديدة بأن تسدد اشتراكا عن السنة التي تصبح فيـها دولـة طرفـا  ٥-١٠
وبأن تدفع حصتها في مجموعة السلف المقدمة إلى صنـدوق رأس المـال المتـداول حسـب 

النسب التي تقررها جمعية الدول الأطراف. 
 

البند ٦ 
الأموال 

ينشـأ صنـدوق عـام لغـرض حســـاب نفقــات المحكمــة. وتقيــد في الجــانب الدائــن مــن  ٦-١
الصندوق العام الاشتراكات التي تدفعها الدول الأطراف وفقا للبند ٥-١، والإيـرادات 

المتنوعة، وأي سلف مدفوعة من صندوق رأس المال المتداول لتغطية النفقات العامة. 
ينشـأ صنـدوق لـرأس المـال المتـداول لتوفـــير رأسمــال أولي للمحكمــة لمواجهــة مشــاكل  ٦-٢
السـيولة علـى المـدى القصـير ريثمـــا تــرد الاشــتراكات المقــررة، وتحــدد جمعيــة الــدول 
الأطراف المبلغ من وقت لآخر. ويتكون صندوق رأس المـال المتـداول مـن السـلف الـتي 
تقدمها الدول الأطراف. وتقدم السلف وفقا لجدول للأنصبة المقـررة المتفـق عليـه وفقـاً 
للبند ٥-٢. وتسجل السلف كرصيد دائن لحساب الدول الأطـراف الـتي قدمـت تلـك 

السلف. 
تسدد السلف المدفوعة من صنـدوق رأس المـال المتـداول لتمويـل اعتمـادات الميزانيـة إلى  ٦-٣
الصندوق بمجرد توافر الإيرادات اللازمة لتحقيق هذا الغرض وبالقدر الـذي تسـمح بـه 

هذه الإيرادات. 
تسجل الإيرادات الآتية من اسـتثمارات صنـدوق رأس المـال المتـداول كرصيـد دائـن في  ٦-٤

حساب الإيرادات المتنوعة. 
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ـــل صنــاديق اســتئمانية وحســابات خاصــة، تمــول كليــاً مــن  للمسـجل أن ينشـئ ويقف ٦-٥
التبرعات ويبلغ ا الرئاسة وجمعية الدول الأطراف عن طريق لجنة الميزانية والمالية. 

لجمعيــة الـــدول الأطراف أن تنشئ حسابات احتياطية أو حسابات خاصـة تمـول كليـاً 
أو جزئياً من الأنصبة المقررة. 

تحدد السلطة المختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل صندوق استئماني وحساب 
احتياطـــي وحساب خــاص. وتدار تلك الصناديق والحسابات وفقا لهـذا النظـام المـالي، 

ما لم تقرر جمعية الدول الأطراف خلاف ذلك. 
 

القاعدة ١٠٦-١ 
التبرعات التي لم تصرف 

تتصـرف المحكمـة في أي تبرعـات للصنـدوق الاسـتئماني والاحتياطـات والحســابات 
الخاصة التي تظل دون أن تصرف بعد أن تسـتكمل ماليـا الأنشـطة ذات الصلـة للمحكمـة 

المتعلقة ا، وذلك وفقا للاتفاق الذي قُدمت على أساسه التبرعات. 
 

البند ٧ 
الإيرادات الأخرى 

جميع الإيرادات الأخرى عدا:  ٧-١
الاشتراكات المقررة التي تسددها الدول الأطراف للميزانية؛  (أ)

الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للمادة ١١٥، الفقرة (ب)، من نظـام  (ب)
روما الأساسي؛ 

التبرعـات وفقـا للمـادة ١١٦ مـن نظـام رومـــا الأساســي والبنــد ٧-٣ الــتي تقدمــها  (ج)
ـــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة والأفــراد والشــركات  الـدول الأطـراف وال

والكيانات الأخرى؛ 
المبالغ المستردة مباشرة من النفقات التي تدفع أثناء الفترة المالية،  (د)

تصنف في عداد الإيرادات المتنوعة وتقيد لحساب الصندوق العام. 
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القاعدة ١٠٧-١ 
مردودات النفقات 

تقيـد مـردودات النفقـات الفعليـة، الـتي سـبق تحملـــها في الفــترة الماليــة نفســها، في  (أ)
الجـانب الدائـن في الحسـابات الـتي سـبق خصمــها منــها أصــلا؛ وتقيــد مــردودات 

النفقات الفعلية التي سبق تحملها في فترات مالية سابقة كإيرادات متنوعة؛ 
التسويات التي تنشأ بعد إقفال أحد الحسـابات الخارجـة عـن الميزانيـة (علـى سـبيل  (ب)
ـــن الإيــرادات  المثـال صنـدوق اسـتئماني أو حسـاب احتيـاطي أو خـاص) وتخصـم م

المتنوعة للحساب المعني أو تضاف إليها. 
 

القاعدة ١٠٧-٢ 
قبض الاشتراكات والإيرادات الأخرى وإيداعها 

يصدر إيصال رسمي في أســرع وقـت مـن الناحيـة العمليـة لجميـع النقديـة وصكـوك  (أ)
التداول المقبوضة. 

لا تخـول سـلطة إصـدار تلـــك الإيصــالات الرسميــة إلا للموظفــين الذيــن يســميهم  (ب)
المسجل (انظر أيضا البند ١٠-١ (ب)). وفي حالة قبـض موظفـين آخريـن أمـوال 
مخصصة للمحكمة، يحولون تلك المبالغ على الفور إلى موظف مخول سـلطة إصـدار 

إيصال رسمي. 
تودع جميع الأموال في حساب مصرفي رسمي في أقرب وقت ممكن عمليا.  (ج)

 
للمسجل وحده أن يقبل التبرعات والمنح والهبات، سواء أكانت نقدية أم لا، شـريطة  ٧-٢
أن تكون مقدمة لأغراض تتماشى مع طبيعة المحكمـة ومهامـها والمعايـير الـتي تعتمدهـا 
جمعية الدول الأطراف بشـأن المسـألة، وفقـا للمـادة ١١٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي. 
ويقتضـي قبـول التبرعـات الـتي تنطـوي بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة علــى تحمــل 

مسؤولية مالية إضافية، موافقة جمعية الدول الأطراف المسبقة. 
التبرعــــات التي تقبـــــل لأغــــراض يحددها المـانح تعـامل باعتبارهـا صنـاديق اسـتئمانية  ٧-٣

أو حسابات خاصة. 
التبرعات التي لم يحدد غرضها تعـامل كـإيرادات متنوعـة وتقيـد بوصفـها �منحـا� في  ٧-٤

حسابات الفترة المالية. 
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البند ٨ 
إيداع الأموال 

يعين المسجل المصرف أو المصارف التي تودع فيها أموال المحكمة.  ٨-١
 

الحسابات المصرفية 
القاعدة ١٠٨-١ 

الحسابات المصرفية والإذن والسياسة العامة 
يعـين المسـجل المصـارف الـتي تـودع فيـها أمـوال المحكمـة، ويفتـح جميـع الحســـابات 
المصرفية الرسمية التي تلـزم للقيـام بأعمـال المحكمـة ويعـين الموظفـين الذيـن يخـول لهـم سـلطة 
التوقيـع علـى هـذه الحسـابات. ويـأذن المسـجل أيضـا بـإغلاق أي حسـاب مصـرفي. وتفتــح 

الحسابات المصرفية للمحكمة وتشغل وفقا للمبادئ التوجيهية التالية: 
تسـمى الحسـابات المصرفيـة �حسـابات رسميـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة� وتخطـــر  (أ)
السلطة ذات الصلة بأن هذه الحسابات معفاة من جميـع الضرائـب وأن الحصانـات 
الـواردة في المـادة ٦ مـن اتفـاق امتيــازات المحكمــة وحصاناــا منطبقــة علــى هــذه 

الحسابات؛  
يطلب إلى المصارف تقديم بيانات شهرية؛  (ب)

يلزم توقيع شخصين، أو ما يعادلهما إلكترونيـا، علـى جميـع الشـيكات وعلـى جميـع  (ج)
تعليمات السحب الأخرى، بما في ذلك طرق الدفع الإلكترونية؛ 

يقتضى من جميـع المصـارف أن تعـترف بـأن المسـجل هـو الشـخص المـأذون لـه بـأن  (د)
يتلقى، عند الطلب، أو بأسرع ما يمكن عمليا، جميع المعلومات المتعلقة بالحسـابات 

المصرفية الرسمية للمحكمة.  
 

القاعدة ١٠٨-٢ 
التوقيعات المصرفية  

تسند سلطة الموظف المعتمـد توقيعـه لـدى المصـارف والمسـؤولية عنـها علـى أسـاس 
شـخصي ولا يمكـن تفويضـها لآخـر. ولا يمكـن أن يمـارس الموظفـون المعتمـد توقيعـهم لــدى 
المصارف مهام الموافقة المسندة وفقا للقاعدة ١١٠-٥. ويجب للموظفـين المعتمـد توقيعـهم 

لدى المصارف المعينين القيام بما يلي: 
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كفالة وجود أموال كافية في الحساب المصرفي حينما تقـدم الشـيكات وغيرهـا مـن  (أ)
تعليمات الدفع للدفع؛  

التحقـق مـن أن جميـع الشـــيكات وتعليمــات الدفــع الأخــرى مرتبــط ــا مســبقا،  (ب)
ومؤرخة ومسحوبة لأمـر المدفـوع لـه المسـمى الـذي وافـق عليـه موظـف الاعتمـاد 
ـــا هــو مبــين في قســيمة الصــرف المرافقــة  (المسـمى وفقـا للقـاعدة ١١٠-٥)، كم

وتعليمات الدفع والفاتورة الأصلية؛  
صـون الشـيكات وغيرهـا مـن التعليمـات المصرفيـة علـــى النحــو المناســب وحينمــا  (ج)

تصبح بالية تدمر بحضور مراجع داخلي للحسابات.  
 

القاعدة ١٠٨-٣ 
صرف العملات 

لا يــؤذن للموظفــــين المســـؤولين عـــن تشـــغيل الحســـابات المصرفيـــة للمحكمـــة، 
ـــأخرى، عــدا إلى الحــد  أو الاحتفـاظ بنقديـة المحكمـة أو صكوكـها المتداولـة بتبـادل عملـة ب

الأدنى اللازم للقيام بالأعمال الرسمية. 
 

القاعدة ١٠٨-٤ 
السلف النقدية 

لا يجوز تقديم سلف مصروفات نثرية إلا عن طريق الموظفين الذين يعينهم المسـجل  (أ)
لهذا الغرض؛ 

وتمسـك الحسـابات ذات الصلـة وفقـا لنظـام السـلف ويحـدد المســـجل مقــدار كــل  (ب)
سلفة والغرض منها؛ 

قد يقدم المسـجل سـلفا نقديـة أخـرى حسـبما يجـيزه النظامـان الأساسـي والإداري  (ج)
للموظفين، والتعليمات الإدارية، وحسبما يوافق عليه هو بوسائل أخرى؛ 

يتحمل المسؤولون الذيـن صـدرت لهـم سـلف نقديـة المسـؤولية الشـخصية والتبعـة  (د)
المالية عن الإدارة السليمة للنقدية المقدمة وصوا ويجب أن يكونوا في وضع يتيـح 
لهم بيان أوجه استخدام السلف على الدوام. ويجب أن يقدمــوا حسـابات شـهرية، 

ما لم يصدر المسجل توجيهات بغير ذلك.  
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القاعدة ١٠٨-٥ 
الصرف/الدفع 

تجري جميع الصرفيات بشيكات، أو بحوالة برقية أو عن طريق التحويل الإلكتروني  (أ)
للأموال على أن يأذن المسجل ذه الصرفيات النقدية؛ 

تسـجل الصرفيـات في الحسـابات في تـــاريخ صرفــها، أي عنــد إصــدار الشــيك أو  (ب)
تنفيذ التحويل أو الدفع نقدا؛ 

باستثناء الحالات التي يعيد فيـها المصـرف الشـيك المدفـوع أو ورود إشـعار خصـم  (ج)
من المصرف، يجب الحصـول، بالنسـبة لجميـع الصرفيـات، علـى إيصـال خطـي مـن 

المدفوع له. 
 

القاعدة ١٠٨-٦ 
السلف والمدفوعات على مراحل 

لا يبرم باسم المحكمة أي عقد أو شكل آخر من أشكال التعهد يقتضـي دفـع مبلـغ  (أ)
أو مبالغ على الحساب في سلف قبـل تسـليم منتجـات أو القيـام بخدمـات تعاقديـة، 
إلا حينما تقتضي ذلك الممارسة التجارية العاديـة أو مصـالح المحكمـة. وكلمـا اتفـق 

على دفع سلفة سجلت أسباا بناء على ذلك؛ 
بالإضافة إلى السلف المبينة أعلاه، يجوز للمسـجل أن يـأذن، عنـد الاقتضـاء، بدفـع  (ب)

مبالغ مرحليا، خلافا للبند ٣-٧. 
 

القاعدة ١٠٨-٧ 
مطابقة الحسابات المصرفية 

يجـب القيـــام كـل شـهر، مـا لم يـــأذن المســجل بالإعفــاء مــن ذلــك، بمطابقــة جميــع 
ـــها  المعـاملات الماليـة، بمـا في ذلـك الرسـوم والعمـولات المصرفيـة، مـع المعلومـات الـتي تقدم
المصارف وفقا للقاعــــدة ١٠٨-١. ويجب أن يؤدي هـذه المطابقـة موظفـون لا يشـتركون 
فعليا في قبض الأموال أو صرفها؛ وإذا أدت حالـة الموظفـين في المحكمـة أو في مكتـب يبعـد 
عن مقر المحكمة إلى تعذر ذلـــك من الناحية العملية، قد تتخذ ترتيبات بديلة بالتشـاور مـع 

المسجل. 
 



238

ICC-ASP/1/3

البند ٩ 
استثمار الأموال 

للمسـجل أن يسـتثمر الأمـوال الـــتي لا تكــون لازمــة لتلبيــة الاحتياجــات الفوريــة في  ٩-١
اسـتثمارات قصـيرة الأجـــل؛ ويقــوم بصفــة دوريــة بــإبلاغ الرئاســة، وجمعيــة الــدول 

الأطراف، عن طريق لجنة الميزانية والمالية، بتلك الاستثمارات. 
 

القاعدة ١٠٩-١ 
السياسة العامة 

الاستثمارات قصيرة الأجل هي استثمارات تستثمر لمدة تقل عن ١٢ شهرا.  (أ)
يكفل المسجل، بطرق من بينها وضع مبادئ توجيهية مناسـبة، واختيـار مؤسسـات  (ب)
مصرفيــة حســنة الســمعة تقــدم ضمانــــات كافيـــة ضـــد حـــدوث أي خســـائر في 
الاستثمارات، استثمار الأموال بحيث يجري التركـيز في المقـام الأول علـى اسـتبعاد 
تعــرض الأمــوال الأصليــة للخطــر في حــين يكفــل توفــر الســيولة اللازمــة لتلبيــة 
ـــة للمحكمــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ودون الإخــلال ــذه  متطلبـات تدفـق النقدي
المعايير الرئيسية، تختار الاستثمارات على أساس تحقيق أعلى معدل مـردود معقـول 
وتتفـق، علـى أكمـل وجــه ممكــن، مــع اســتقلال المحكمــة وتجردهــا ومــع أغــراض 

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
 

القاعدة ١٠٩-٢ 
دفتر أستاذ الاستثمارات 

تسجل الاستثمارات في دفتر أستاذ الاستثمارات الذي يبين جميـع التفـاصيل الهامـة 
لكل استثمار، بما في ذلك، على سبيل المثـال، القيمـة الاسميـة، وتكلفـة الاسـتثمار، وتـاريخ 
الاسـتحقاق، ومكـان الإيـداع، والقيمـة السـوقية للاسـتثمار مـن حـين لآخـر كمـــا تعكســه 
كشـوفات الحسـاب الـتي تقدمـها المؤسسـات المصرفيـة المعنيـة، وحصيلـة البيـع والإيــرادات 
المكتسبة. ويتم إمسـاك سـجل بكـل كشـوفات الحسـاب الـواردة مـن المؤسسـات المصرفيـة 

والمتعلقة بأي استثمار. 
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القاعدة ١٠٩-٣ 
عهدة الاستثمارات 

تجرى جميع الاستثمارات عن طريق مؤسسات مصرفية حسنة السمعة يعينــها المســجل  (أ)
وتتعهد تلك الاستثمارات  (انظر أيضا القاعدة ١٠٩-١ (ب)). 

يلـزم لجميـع معـاملات الاسـتثمارات، بمـا في ذلـك سـحب المـوارد المســـتثمرة، إذن  (ب)
وتوقيع اثنين من الموظفين يسميهما المسجل لهذا الغرض. 

تقيـد الإيـرادات الآتيـة مـن الاسـتثمارات كرصيـد في حسـاب الإيـرادات المتنوعـــة، أو  ٩-٢
حسبما تنص عليه القواعد المتعلقة بكل صندوق استئماني أو حساب خاص. 

 
القاعدة ١٠٩-٤ 

إيرادات الاستثمارات 
تعامل الإيرادات الآتية من استثمارات الصندوق العام بوصفها إيرادات متنوعة.  (أ)

تقيد الإيرادات الآتية مـن اسـتثمارات صنـدوق رأس المـال المتـداول في الإيـرادات  (ب)
المتنوعة، كما ينص على ذلك في البند ٦-٤. 

تقيـد الإيـرادات الآتيـة مـن اسـتثمارات تتعلـق بالصنـاديق الاسـتئمانية والحســـابات  (ج)
ـــاطي أو  الاحتياطيــة والخاصــة لحســاب الصنــدوق الاســتئماني أو الحســاب الاحتي

الخاص المعني. 
يجـب أن يقيـد المسـجل الأربـاح الآتيـة مـن الاســـتثمارات وأن يبلــغ عنــها مراجــع  (د)

الحسابات. 
 

القاعدة ١٠٩-٥ 
الخسائر 

يجب أن يقيد المسـجل علـى الفـور أي خسـارة في الاسـتثمارات. ويجـوز للمسـجل  (أ)
أن يـأذن بشـطب الخسـائر في الاسـتثمارات بموافقـة لجنـة الميزانيـــة والماليــة. وتقــدم 
للجنة الميزانية والمالية، بناء على طلبها، نسخ رسمية مـن دفـتر أسـتاذ الاسـتثمارات 
وكــل كشــوفات الحســاب الــواردة مــن المؤسســــات المصرفيـــة والمتعلقـــة بتلـــك 
الاسـتثمارات. ويقـدم بيـان مفصـل بالخسـائر في الاسـتثمارات، إلى الرئاســـة، كمــا 
يقـدم، عـن طريـق لجنـة الميزانيـة والماليـة، إلى جمعيـة الـدول الأطـراف، وإلى مراجــع 

الحسابات. 
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يتحمل الصندوق الاستئماني أو الحساب الاحتيـاطي أو الخـاص الـذي تم الحصـول  (ب)
منـها علـى المبالـــغ الأصليـــة، الخسائـــر فـــي الاسـتثمارات. (انظـــر أيضــا القــاعدة 

١١٠-١٠ فيما يتعلق بشطب خسائر النقدية وحسابات القبض). 
 

البند ١٠ 
المراقبة الداخلية 

يقوم المسجل بما يلي:  ١٠-١
توخي دفع جميع المدفوعات بموجب قسـائم أو مسـتندات أخـرى مؤيـدة تضمـن  (أ)

أن يكون قد تم الحصول على الخدمات أو السلع وأنه لم يسبق الدفع؛ 
تعيين الموظفين المخولين سلطة قبض أموال وعقـد التزامـات وأداء مدفوعـات  (ب)

بالنيابة عن المحكمة؛ 
ـــة داخليــة تســمح بالقيــام أولا بــأول بفحــص فعــال و/أو  ممارسـة رقابـة مالي (ج)

استعراض المعاملات المالية لضمان ما يلي: 
قانونية عمليات قبض جميع أموال المحكمة ومواردها المالية الأخـرى،  �١�

وحفظها والتصرف فيها؛ 
ــــة  اتفــاق الالتزامــات والنفقــات مــع الاعتمــادات أو الأحكــام المالي �٢�
الأخــرى، الــتي تقرهــا جمعيــة الــدول الأطــراف، أو مــع الأغــــراض 

والقواعد المتعلقة بالصناديق الاستئمانية والحسابات الخاصة؛ 
استخدام موارد المحكمة استخداما اقتصاديا.  �٣�
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المراجعة الداخلية للحسابات 
القاعدة ١١٠-١ 

المراقبة المالية الداخلية 
ينشــأ مكتــب للمراجعــة الداخليــة للحســابات يجـــري عمليـــات مســـتقلة لمراجعـــة  (أ)
حسابات المعاملات المالية والنظــم الإداريــة الــتي تشــكل أســاس هــذه المعــاملات، 
وفقا لمعايير مراجعة الحسابات المتعارف عليها والمقبولــة عمومــا. ولا ســيما تقييــم 
امتثال جميع المعاملات للأنظمة والقواعد والسياســات والإجــراءات والتعليمــات 
الإدارية المعمول ا. ونتيجة لمراجعة مكتب المراجعة الداخليــة للحســابات يقــدم 
ـــام، في اـــالات الـــتي تنـــدرج  تعليقــات وتوصيــات إلى المســجل، وإلى المدعــي الع

لسلطته، بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
تكـون لمكتـب المراجعـة الداخليـة للحسـابات حريـة الاطـــلاع علــى جميــع الدفــاتر  (ب)

والسجلات وغيرها من الوثائق التي يعتبرها لازمة لإجراء مراجعة الحسابات. 
ـــة  لا تـترتب التزامـات الفـترة الماليـة أو ارتباطـات الفـترة الماليـة الجاريـة والفـترات المقبل ١٠-٢
إلا بعد توزيع الاعتمـادات أو بعـد صـدور إذن خطـي حسـب الأصـول بتفويـض مـن 

المسجل. 
 

الالتزامات 
القاعدة ١١٠-٢ 

الإذن 
يتطلـب اسـتخدام جميـع الأمـوال الإذن المســـبق مــن المســجل وهــو المســؤول عــن 
ضمان بقاء التزامـات المحكمـة في حـدود الاعتمـادات الـتي أقرـا جمعيـة الـدول الأطـراف، 
وعـدم إنفاقـها إلا للأغـراض الـتي توافـق عليـها جمعيـة الـدول الأطـراف. وفي اـالات الــتي 
تنـدرج ضمـن ســـلطة المدعــي العــام، بمقتضــى الفقــرة ٢ مــن المــادة ٤٢ مــن نظــام رومــا 

الأساسي، يأذن المسجل باستخدام الأموال بناء على طلب مكتب المدعي العام. 
 

القاعدة ١١٠-٣ 
التصديق والموافقة 

ـــــدة  بخــــلاف مهــــام الموظفـــين المعتمــد توقيعــهم لــدى المصــارف المعينــين وفقــا للقاعـــ
١٠٨-٢، تقتضـي جميـع الالتزامـات والتعـهدات والنفقـات توقيعـين علـى الأقـل لـلإذن بذلـــك، 
سواء في شكل تقليـدي أو الكـتروني. ويجـب أن تكـون جميـع الالتزامـات والتعـهدات والنفقـات 
قـد وقـع (�صـدق�) عليـها أولا مـن جـانب موظـف تصديـق يسـمى حســـب الأصــول (القــاعدة 
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١١٠-٤). وعقـب التصديـق، يجـب عندئـذ أن يوقـع الموظفـون المعتمـدون الـتي تمـــت تســميتهم 
حســب الأصــول (القــاعدة ١١٠-٥) �للموافقــــة� علـــى المدفوعـــات وتســـجيل النفقـــات في 
الحسابات. ولا تقتضي النفقات المسجلة مقابل التزام موجود ومصدق عليـه أي تصديـق إضـافي 
شـريطة ألا يتجـاوز المبلـغ الملـتزم بـه بـــأكثر مــن ١٠ في المائــة أو ٥٠٠ ١ يــورو (أو مــا يعادلــه 
بعملات أخرى)، أيهما أقل. ويلزم كل من التصديـق والموافقـــة علـــى النفقـــــات الـتي تقـل عـن 

٥٠٠ ١ يورو (أو ما يعادله بعملات أخرى) لا يلزم تسجيل التزام لها. 
 

القاعدة ١١٠-٤ 
موظفو التصديق 

ـــثر كموظـــف تصديـــق (كموظفـــي تصديـــق) للحســـاب  يســمي المســجل موظفــا أو أك (أ)
(للحســابات) المتعلقــة ببــــاب أو بـــاب فرعـــي مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة. وتســـند ســـلطة 
التصديــق والمســؤولية عنــها علــى أســاس شــخصي ولا يمكـــن تفويضـــها. ولا يمكـــن أن 
ـــهام الموافقـــة المســـندة وفقـــا للقـــاعدة ١١٠-٥. ويرســـل  يمــارس موظــف التصديــق م
مكتــب المدعــي العــام إلى المســجل أسمــاء الموظفـــين الذيـــن ينبغـــي تســـميتهم كموظفـــي 
تصديــق في اــالات الــتي تنــدرج ضمــن ســلطة المدعــي العــام، بمقتضــى الفقــرة ٢ مـــن 

المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
ـــك  يتحمــل موظفــو التصديــق المســؤولية عــن إدارة اســتخدام المــوارد، بمــا في ذل (ب)
الوظائف، وفقا للأغراض التي ووفق على هذه الموارد من أجلها، ومبادئ الكفاءة 
والفعاليــة، والنظــامين الأساســي والإداري المــاليين للمحكمــة. ويجــب أن يحتفــــظ 
موظفو التصديق بسـجلات تفصيليـة لجميـع الالتزامـات والنفقـات المخصومـة مـن 
حسابات فوضت إليـهم المسـؤولية عنـها. ويجـب أن يكونـوا علـى اسـتعداد لتقـديم 

أي وثائق مؤيدة، وتفسيرات وتبريرات يطلبها المسجل. 
 

القاعدة ١١٠-٥ 
موظفو الاعتماد 

يســمي المســجل موظفــا أو أكــثر بوصفــهما موظــف اعتمــاد (موظفــي اعتمـــاد)،  (أ)
للموافقة على الدخول في حسابات نفقـات تتعلـق بعقـود واتفاقـات وأوامـر شـراء 

وغير ذلك من أشكال التعهد. 
يمنح موظفو الاعتماد موافقتهم بعد التحقق مما يلي:  (ب)
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موظـف التصديـق المسـمى حسـب الأصـــول قــد صــدق علــى الالــتزام أو  �١�
التعهد أو الإنفاق؛ 

أن الدفع لم يتم من قبل؛  �٢�
أنــــه ليس على سطح الوثائــــق المؤيدة أي مخالفــــــات تشـير إلى أن الدفـع  �٣�

لا يستحق على النحو الصحيح؛ 
أنه قد تم الحصول على الخدمات أو الإمدادات أو المعدات وفقا للعقـد أو  �٤�
الاتفـاق أو أمـر الشـــراء أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التعــهد طلبــت 
بموجبــه، وإذا تجــاوزت التكلفــة ٠٠٠ ٣ يــورو (أو مــا يعادلــه بعمـــلات 
أخرى)، وفقا للغرض الذي وُضـع الالـتزام المـالي ذو الصلــــة مـن أجلــــه. 
ولا يوافق موظف الاعتماد على دفـع مبلـغ إذا كـانت لديـه أي معلومـات 

أخرى تحول دون الدفع؛ 
يجــب أن يحتفــظ موظفــو الاعتمــاد بســجلات تفصيليــة ويجــب أن يكونــوا علــــى  (ج)

استعداد لتقديم أي وثائق مؤيدة وتفسيرات ومبررات يطلبها المسجل. 
تسند سلطة الاعتماد والمسؤولية عنـها علـى أسـاس شـخصي ولا يمكـن تفويضـها.  (د)
ولا يمكـن أن يمـــارس موظــف الاعتمـــــاد مــهام التصديــق المســندة وفقــا للقــاعدة 
١١٠-٤ أو مهام الموظف المعتمد توقيعه لدى المصارف وفقا للقاعدة ١٠٨-٢. 

 
القاعدة ١١٠-٦ 

إنشاء الالتزامات وإعادة تنقيحها 
إلى جانب تعيين موظفين مقابل ملاك مأذون به للموظفين، والالتزامات الناجمة عن  (أ)
ـــين، لا يمكــن الدخــول في أي  ذلـك بموجـب النظـامين الأساسـي والإداري للموظف
تعهـــد، بما في ذلك عقد أو اتفاق أو أمر شـراء، بمبلـغ يتجـاوز ٠٠٠ ٣ يـورو (أو 
ما يعادله بعملات أخـرى) إلى أن يتـم حجـز اعتمـاد مناسـب (اعتمـادات مناسـبة) 
لذلك في الحسابات. ويجـري ذلـك عـن طريـق تسـجيل الـتزام (التزامـات)، مقـابل 
مدفوعــات أو صرفيــات ذات صلــة، لا تجــــرى إلا وفـــاء لالتزامـــات تعاقديـــة أو 
التزامات أخرى، وتسجل كنفقات. ويسجل أي التزام في الحسابات باعتباره غـير 
مصفـى خـلال الفـترة الـواردة في البنـد ٤-٥ وحـتى يجـري إعـادة الارتبـــاط بــه أو 

تصفيته أو إلغاؤه وفقا للبند ٤-٥. 
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وإذا حدث، خلال الفترة التي تنصرم بين إنشاء التزام وتجهيز دفع المبلـغ النـهائي،  (ب)
أن ازدادت تكلفـة البضـائع أو الخدمـات ذات الصلـة، لأي سـبب مــن الأســباب، 
بما يقل عن ٠٠٠ ٣ يورو (أو مـا يعادلـه بعمـلات أخـرى) أو بنسـبة ١٠ في المائـة 
من الالتزام، أيهما أقل، لا يلزم إجراء أي تغيير في مبلغ الالتزام الأصلي. بيـد أنـه 
إذا تجـاوزت الزيـادة في التكـاليف أي عتبـة مـن هـاتين العتبتـين، يجـب إعـادة تنقيــح 
الالتزام الأصلي كي يعكس هـذه الزيـادة في الاحتياجـات ويقتضـي ذلـك تصديقـا 
آخر عليها. تخضع جميع الزيادات في الالتزامات، بمـا في ذلـك الناجمـة عـن تقلبـات 

العملات، لذات الإجراءات التي تطبق على تحمل الالتزامات الأصلية. 
 

القاعدة ١١٠-٧ 
استعراض الالتزامات وإعادة الارتباط ا وإلغاؤها 

يجب أن يستعرض موظف التصديق المسؤول (موظفو التصديق المسؤولون) دوريـا  (أ)
الالتزامـات غـير المسـددة. وإذا تحـــدد أن هنــاك التزامــا صحيحــا ولكــن لا يمكــن 
تصفيتـه خـلال الفـترة الـواردة في البنـد ٤-٤، تطبـق أحكـام البنـد ٤-٥. وتلغــى 
الالتزامـات الـتي لم تعـد صحيحـة مـن الحسـابات بعـد ذلـك، ويسـلّم المبلـغ المتبقـــي 

نتيجة لذلك. 
حينمــا يجــري، لأي ســبب مــن الأســباب، تخفيــض أي الــتزام ســــبق تســـجيله في  (ب)
الحسـابات (بخـلاف دفعـه) أو إلغـاؤه، يضمـن موظـــف التصديــق بنــاء علــى ذلــك 

تسجيل التسويات المناسبة في الحسابات. 
 

القاعدة ١١٠-٨ 
وثائق الالتزام 

ـــاق أو أمــر شــراء رسمــي أو أي  يجـب أن يقـوم أي الـتزام علـى أسـاس عقـد أو اتف
شكل آخر من التعهد، أو تبعة تعـترف ـا المحكمـة. ويجـب أن تدعـم جميـع الالـتزام بوثيقـة 

التزام مناسبة. 
 

اتفاقات خدمات الإدارة 
القاعدة ١١٠-٩ 

خدمات الإدارة وغيرها من خدمات الدعم 
يجـوز تقـديم خدمـات الإدارة وغيرهـا مـن خدمـات الدعـم لمحـاكم دوليـة أخــرى أو  (أ)
لدعـم الأنشـطة في ميـدان العدالـة الدوليـــة الــتي تمــول مــن صنــاديق اســتئمانية أو 
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حسابات خاصة على أساس السداد أو المعاملة بالمثل أو أي أساس آخـر بمـا يتسـق 
مـع اسـتقلال المحكمـة وتجردهـا فضـلا عـن سياسـاا وأهدافـــها وأنشــطتها ويعتمــد 
ـــات الدعــم إذا  المسـجل ومكتـب المدعـي العـام خدمـات الإدارة وغيرهـا مـن خدم
كانت خدمات الإدارة وغيرها من خدمات الدعم تتصـل بمجـالات تنـدرج ضمـن 

سلطة المدعي العام، بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسي. 
كـل اتفـاق يتعلـق بخدمـات الإدارة وخدمـــات الدعــم يغطيــه اتفــاق مكتــوب بــين  (ب)
المحكمة والكيان الذي ستقدم الخدمـات لصالحـه. وتحـدد هـذه الاتفاقـات، في جملـة 
أمـور، الخدمـات الـتي سـتقدمها المحكمـة مقـابل أن تســـدد للمحكمــة بالكــامل أي 

تكاليف تتكبدها المحكمة في تقديم هذه الخدمات. 
يحتفظ بحسابات منفصلة لتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقـة باتفاقـات خدمـات  (ج)
الإدارة. وتقيـد أي فـائدة تكتسـب علـى الأمـوال المحتفـظ ـا في حسـاب خدمـــات 
الإدارة المعــني. وتقيــد الحســابات المشــــمولة في اتفـــاق إعـــادة ســـداد التكـــاليف 
للمحكمة في حساب خدمات الإدارة ذي الصلة وتقيـد لحسـاب المحكمـة كمـوارد 

خارجه عن الميزانية. 
للمسـجل أن يدفـع الإكراميـات الـتي يـرى أن مصلحـة المحكمـة تقتضيـــها، شــريطة أن  ١٠-٣

يقدم إلى جمعية الدول الأطراف بيانا بتلك المدفوعات مرفقا بالحسابات. 
ـــة والمخــازن  للمسـجل أن يـأذن، بعـد إجـراء تحقيـق واف، بشـطب الخسـائر في النقدي ١٠-٤
والأصول الأخرى، على أن يقدم إلى مراجـع الحسـابات بيانـا بجميـع المبـالغ المشـطوبة 

مرفقا بالحسابات ويبلغ جمعية الدول الأطراف بذلك. 
 

شطب الخسائر في النقدية وحسابات القبض والممتلكات 
القاعدة ١١٠-١٠ 

شطب الخسائر في النقدية وحسابات القبض 
للمسجل أن يأذن، بعـد إجـراء تحقيـق وافٍ، بشـطب الخسـائر في النقديـة والقيمـة  (أ)
الدفتريـة للحسـابات وحسـابات القبـض الـتي يعتقـد بتعـذر تحصيلـها. ويقـدم بيـــان 
مفصل عن الخسائر في النقدية وحسـابات القبـض إلى مراجـع الحسـابات في موعـد 

لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية. 
يحدد التحقيق، في كل حالة، المسؤولية الواقعة، إن وجدت، علـى أي موظـف مـن  (ب)
موظفي المحكمة عـن الخسـارة أو الخسـائر. ويجـوز مطالبـة هـذا الموظـف أو (هـؤلاء 
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الموظفين) بسداد مبلغ الخسارة جزئيا أو كليـاً للمحكمـة. ويحـدد المسـجل بصـورة 
ائيـة جميـع المبـالغ الـتي سـتفرض علـى هـؤلاء الموظفـين أو غـيرهم نتيجـــة لحــدوث 

الخسائر. 
 

القاعدة ١١٠-١١ 
شطب الخسائر في الممتلكات 

للمسجل أن يأذن، بعد إجراء تحقيق وافٍ، بشطب الخسـائر في ممتلكـات المحكمـة،  (أ)
ـــان  وتسـوية السـجل كـي يتفـق الرصيـد مـع الممتلكـات الفعليـة والماديـة. ويقـدم بي
مفصـل بالخســـائر في الممتلكــات غــير الهالكــة إلى مراجــع الحســابات في موعــد لا 

يتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء الفترة المالية. 
ويحدد التحقيق، في كل حالة، المسؤولية الواقعة، إن وجدت، على أي موظف مــن  (ب)
موظفي المحكمة عـن الخسـارة أو الخسـائر. ويجـوز مطالبـة هـذا الموظـف (أو هـؤلاء 
الموظفين) بسداد مبلغ الخسارة جزئيا أو كليـا للمحكمـة. ويحـدد المسـجل بصـورة 
ائيـة جميـع المبـالغ الـتي سـتفرض علـــى هــؤلاء الموظفــين أو غــيرهم نتيجــة لتكبــد 

الخسائر. 
تتم المشتريات الكبيرة من المعدات واللـوازم والاحتياجـات الأخـرى المنصـوص عليـها  ١٠-٥
في هـذه القواعـد عـن طريـق العطـاءات. ويجـري طـرح العطـاءات عـن طريـق الإعــلان 
إلا إذا رأى المســجل، بموافقــة الرئيــس وطبقــا للنظــام المــالي، أن الخــروج عــن هـــذه 

القاعدة أمر مستصوب لمصلحة المحكمة. 
 

المشتريات 
القاعدة ١١٠-١٢ 

مبادئ عامة 
ـــع الأعمــال اللازمــة لاقتنــاء الممتلكــات، عــن طريــق  تشـمل مـهام المشـتريات جمي
الشراء أو الإيجار، بما في ذلك المنتجات والأملاك العقارية، والخدمـات، بمـا فيـها الأشـغال. 

وتراعي المبادئ العامة التالية عند ممارسة مهام المشتريات في المحكمة: 
أفضل قيمة للنقد؛  (أ)

الإنصاف، والنـزاهة والشفافية؛  (ب)
المنافسة الدولية الفعالة؛  (ج)
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مصالح المحكمة.  (د)
 

القاعدة ١١٠-١٣ 
السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بالمشتريات 

يكـون المسـجل مسـؤولا عـن جميـع مـهام المشـتريات للمحكمـــة. وينبغــي أن يقــوم  (أ)
بوضع نظم الشراء للمحكمة وكفالة تنفيذ مـهام الشـراء وفقـا للأنظمـة والقواعـد 

المالية. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم المسجل بما يلي: 
وضع الضوابط اللازمة، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بتفويض السلطة؛  �١�

إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لحمايـة نزاهـة عمليـة الشـراء ومصلحـة  �٢�
المحكمة؛ 

إنشاء لجان لاستعراض المشتريات (القاعدة ١١٠-١٤).  �٣�
لا يجوز الدخول في عقد بشـأن المشتريات باسم المحكمة إلا للمقرر أو لأحـد كبـار  (ب)
موظفي المشتريات المفوض من قبل المقرر. وفيما يتعلق بمـهام المشـتريات الأخـرى، 

يجوز التوسع في تفويض السلطة لموظفين آخرين. 
 

القاعدة ١١٠-١٤ 
لجان استعراض المشتريات 

يقوم المقرر بإنشاء لجنة لاستعراض المشتريات بمقر المحكمة، لتقديم المشورة الخطيـة  (أ)
إلى المقرر بشأن إجراءات الشراء التي تفضي إلى منح عقود الشـراء أو إلى إدخـال 
تعديـلات عليـها، والـتي تتضمـن لأغـــراض هــذه الأنظمــة والقواعــد، اتفاقــات أو 
صكـوك خطيـة أخـرى مثـل طلبـات الشـراء والعقـود الـتي تنطــوي علــى إيــرادات 
للمحكمة. ويحدد المقرر تكوين هذه اللجنة وصلاحياـا، وينبغـي أن يشـمل ذلـك 

التصنيفات والقيم النقدية لعمليات الشراء المقترحة رهنا باستعراضها. 
وفي المكاتب البعيدة عن مقر المحكمة، يجوز للمقـرر أن يقـوم، بالتشـاور مـع رئيـس  (ب)
المكتب المعني، بإنشاء لجنة لاستعراض المشتريات، إذا كان حجم عمليات الشـراء 

المحلية لذلك المكتب يبرر هذا الإجراء. 
وحيثما يكون ثمة ما يقتضي إسداء المشورة من جـانب لجنـة اسـتعراض المشـتريات  (ج)
لا يجـوز الدخـول في الـتزام قبـل البـت في هـذه المشـورة مـن قبـل المسـجل أو أحـــد 
مندوبيه/مندوبيها المفوضين. وإذا اتخـذ المسـجل أو مندوبـه/مندوـا المفـوض قـرارا 
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يقضي بعدم قبول المشورة المقدمة من هذه اللجنة، فإنه ينبغي تسجيل أسباب هـذا 
القرار خطيا. 

 
القاعدة ١١٠-١٥ 

المنافسة 
باسـتثناء مـا نـص عليـه في القـاعدة ١١٠-١٧، تمنـح عقـود الشـراء علـــى أســاس 
المنافسة الفعلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تشمل إجراءات المنافسة، حسب الاقتضاء، ما يلي: 

تخطيــط الحيــازة مــن أجــل وضــع اســــتراتيجية شـــاملة للمشـــتريات ومنـــهجيات  (أ)
المشتريات؛ 

إجراء دراسات سوقية لتحديد الموردين المحتملين؛  (ب)
دراسة الممارسات التجارية الحصيفة؛  (ج)

اتبـاع الطـرق الرسميـة في طلـب تقـديم العـروض، وذلـك باسـتخدام دعـوات تقــديم  (د)
العـروض أو التمـاس تقـديم الاقتراحـــات عــن طريــق الإعــلان أو تقــديم الطلبــات 
المباشرة إلى الموردين المدعوين؛ أو باستخدام الطرق غير الرسمية لطلـب العـروض، 
مثل طلبات عروض الأسعار. ويقوم المسـجل بـإصدار التعليمـات الإداريـة المتعلقـة 
بأنماط الأنشطة الشرائية والقيم النقدية التي تستخدم فيها وسائل طلبات العروض 

هذه.  
وينبغي أن تكون المنافسـة قائمـة علـى أوسـع نطـاق جغـرافي يعتـبر عمليـا وملائمـا لظـروف 
السـوق. بيـد أنـه يجـوز للمسـجل، توخيـا لمصلحـة المحكمـة، أن يقـرر قصـر دعـوات محــددة 
تتعلق بتقديم العـروض أو الطلبـات المتعلقـة بالاقتراحـات علـى المورديـن الذيـن ينتمـون إلى 

الدول الأطراف وحدها. 
 

القاعدة ١١٠-١٦ 
الطرق الرسمية لطلب تقديم العروض 

بعد تقديم دعوى رسمية لتقديم العـروض، يمنـح عقـد الشـراء لمقـدم العـرض المؤهـل  (أ)
الـذي يتفـق عرضـه إلى حـــد كبــير مــع الشــروط الــواردة في وثيقــة طلــب تقــديم 

العروض، ويعتبر طلبه هو الطلب الأقل تكلفة بالنسبة للمحكمة. 
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بعد إصدار طلب رسمي يتعلـق بالمقترحـات، يمنـح عقـد الشـراء لصـاحب الاقـتراح  (ب)
المؤهل الذي يستوفي اقتراحه إلى الحد الأقصى الشروط المنصوص عليـها في وثيقـة 

طلب تقديم العروض. 
يجـوز للمســـجل، مراعــاة لمصلحــة المحكمــة، أن يرفــض العــروض أو الاقتراحــات  (ج)
المتعلقة بعملية شراء معينة، على أن يسجل الأسباب التي دعته لهذا الرفض خطيا. 
وبعـد ذلـك يبـت المسـجل بشـأن مـا إذا كـان سـيقوم بتقـديم طلـــب جديــد لتقــديم 
العروض أو بالتفاوض المباشر علـى عقـد شـراء عمـلا بالقـاعدة ١١٠-١٧ (ب)، 

أو بإاء أو تعليق عملية الشراء المعنية. 
 

القاعدة ١١٠-١٧ 
الاستثناء من اتباع الطرق الرسمية في التماس تقديم العروض 

يجوز للمسجل، فيما يتعلق بعملية شراء بعينها أن يبـت بـأن اتبـاع الطـرق الرسميـة  (أ)
في طلب تقديم العـروض لا يحقـق مصلحـة المحكمـة علـى الوجـه الأمثـل، وذلـك في 

الحالات التالية: 
حينما لا يكون هنالك سوق تنافسي للطلب المعـني، مثـل وجـود احتكـار؛  �١�
أو أسعار محددة بموجب تشريع أو نظام حكومي، أو حينما يكـون الطلـب 

متعلقا بخدمة أو بمنتج خاضع لملكية خاصة؛ 
في الحالات التي تكـون قـد صـدر فيـها قـرار سـابق بشـأن معـايرة الطلـب،  �٢�

أو يوجد فيها ما يدعو إلى ذلك؛ 
في الحالات التي يكون فيها عقد الشراء المقترح قد جاء نتيجـة تعـاون مـع  �٣�
منظمة من منظمات منظومة الأمم المتحدة؛ عملا بالقاعدة ١١٠-١٨؛ 

في الحالات التي يتم الحصـول فيـها علـى منتجـات وخدمـات متطابقـة عـن  �٤�
طريـق التنـافس خـلال فـترة زمنيـة معقولـة وتظـل فيـها الأسـعار والشــروط 

المعروضة تنافسية؛ 
في الحـالات الـتي لا يـؤدي فيـها طلـب تقـديم العـــروض الرسميــة إلى نتــائج  �٥�

مرضية خلال فترة زمنية سابقة معقولة؛ 
حينما يكون عقد الشراء المقترح يتعلق بشراء أو إيجار ملكية عقارية؛  �٦�

حينما تكون هنالك ضرورة حقيقية للطلب؛  �٧�
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حينما يكون عقد الشراء المقـترح معنيـا بـالحصول علـى خدمـات لا يمكـن  �٨�
تقييمها بصورة موضوعية؛ 

في الحالات التي يبت فيها المسجل بأن الطلب الرسمي لتقديم العـروض لـن  �٩�
يحقق غرضا مفيدا؛ 

حينما تكون قيمة المشتريات أقل من القيمة النقدية المحددة لطـرق الرسميـة  �١٠�
لطلب تقديم العروض. 

بعد صدور فتوى بموجب الفقرة الفرعية (أ) الواردة أعلاه، يقوم المسـجل بتـدوين  (ب)
الأسباب خطيا، ويجوز له بعد ذلك أن يمنح عقد الشراء، إما على أسـاس الطريقـة 
غير الرسمية لتقديم العروض؛ أو على أساس التفاوض المباشر، للبائع الذي يسـتوفي 

شروط العقد ويكون عرضه متفقا إلى حد كبير مع شرط السعر المقبول. 
 

القاعدة ١١٠-١٨ 
التعاون 

يجوز للمسجل أن يتعـاون مـع منظمـات الأمـم المتحـدة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات  (أ)
المحكمة من المشتريات، بما في ذلك احتياجـات المكـاتب البعيـدة عـن مقـر المحكمـة، 
شريطة أن تكون أنظمة وقواعد تلك المنظمات متسقة مع أنظمة وقواعد المحكمـة. 
ـــالدخول في اتفاقــات تحقيقــا لهــذه  ويجـوز للمسـجل أن يقـوم، حسـب الاقتضـاء، ب
الغايـات. ويجـوز لهـذا التعـاون أن يشـمل القيـام بتنفيـذ مـهام شـرائية مشـــتركة، أو 
ـــات الأمــم  دخـول المحكمـة في عقـد علـى أسـاس قـرار مشـتريات صـادر عـن منظم
المتحدة؛ أو طلب تنفيذ أنشطة شرائية بالنيابة عن المحكمة من جـانب منظمـة تابعـة 

للأمم المتحدة. 
يجوز للمسجل، إلى الحد المسموح به من قبل لجنة الميزانية والماليـة، أن يتعـاون مـع  (ب)
حكومة دولة عضو؛ أو مع أي منظمة دولية عامة أخرى؛ أو منظمة غـير حكوميـة 
أو مؤسسة اختصاصية خاصة، بشأن الأنشطة الشرائية؛ وأن يبرم مع أي من هـذه 

الهيئات اتفاقات لتحقيق هذه الغايات، حسب الاقتضاء. 
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القاعدة ١١٠-١٩ 
العقود الخطية 

تستخدم عقود الشـراء الخطيـة في إضفـاء الطـابع الرسمـي علـى كـل عمليـة شـرائية  (أ)
ــــذه  تتجــاوز قيمتــها النقديــة المبــالغ المعينــة المحــددة مــن قبــل المســجل. وتحــدد ه

الترتيبات، حسب الاقتضاء، تفاصيل ما يلي: 
طبيعة المنتجات أو الخدمات المراد شراؤها؛  �١�

الكمية التي يجري شراؤها؛  �٢�
العقد أو سعر الوحدة؛  �٣�

الفترة المشمولة؛  �٤�
الشروط التي ينبغي الوفاء ا، بما في ذلـك الشـروط العامـة للعقـد المحـددة  �٥�

من قبل المحكمة؛ 
شروط التسليم والتسديد؛  �٦�

اسم وعنوان المورد.  �٧�
لا يجوز تفسير شرط العقود الشرائية الخطية على أنه يحد مـن اسـتعمال أي وسـيلة  (ب)
إلكترونية لتبادل البيانات. وقبـل اسـتخدام أيـة وسـيلة إلكترونيـة لتبـادل البيانـات 
ـــات قــادرا علــى ضمــان  يكفـل المسـجل أن يكـون نظـام التبـادل الإلكـتروني للبيان

موثوقية المعلومات وسريتها. 
 

إدارة الممتلكات 
القاعدة ١١٠-٢٠ 

السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بإدارة الممتلكات 
يكون المسجل مسؤولا عن إدارة ممتلكات المحكمـة، بمـا في ذلـك جميـع الإجـراءات  (أ)
الـتي تنظـم اسـتلام ممتلكـات المحكمـة وتسـجيلها والانتفـاع ـا وحفظـها وصيانتـــها 
والتخلص منها، بما في ذلك عـن طريـق البيـع، ويقـوم بتسـمية الموظفـين المسـؤولين 

عن أداء المهام المتعلقة بإدارة الممتلكات. 
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يقـدم إلى مراجـع الحسـابات بيـان موجـز عـن الممتلكـــات غــير القابلــة للاســتهلاك  (ب)
الخاصـة بالمحكمـة في موعـد لا يتجـاوز ثلاثـة أشـهر مــن ايــة الفــترة الماليــة (انظــر 

القاعدة ١١١-٨ (ب) ��٢). 
 

القاعدة ١١٠-٢١ 
عمليات الحصر المادي 

تجـرى عمليـات حصـر مـادي للـوازم والمعـدات أو غيرهـــا مــن ممتلكــات المحكمــة 
أو الممتلكـات المودعـة في عـهدا علـى فـترات زمنيـة تعتـبر لازمـة للتـأكد مـن مراقبـة هـــذه 
الممتلكــات بشــكل واف بــالغرض. ويجــوز للمســجل، بنــاء علــى حســن تصرفــه/حســـن 
تصرفـها، أن يعـهد بمسـؤوليته/مسـؤوليتها عـن وضـع الترتيبـات اللازمـة لإجـــراء عمليــات 
الحصر المادي إلى رئيس الوحـدة التنظيميـة المعنيـة في الحـالات الـتي تكـون فيـها الممتلكـات 
موضع الحصر من النمط الذي يجري استخدامه أو إدارته من قبل وحدة تنظيمية واحدة. 

 
القاعدة ١١٠-٢٢ 

مجلس مسح الممتلكات 
يقـوم المسـجل بإنشـاء مجلـس لمسـح الممتلكـات لكـي يتـولى تقـديم المشـــورة الخطيــة  (أ)
إليـه/إليـها بشـأن حـالات الفقـدان أو التلـف أو غيرهـا مـن حـــالات عــدم التطــابق 
بالنسبة لممتلكات المحكمة. ويحدد المسجل تكوين وصلاحيات الس، التي تشـمل 
الإجـراءات المتعلقـة بتحديـــد ســبب هــذا الفقــدان أو التلــف أو عــدم التطابـــــق، 
وإجــــراءات التصــــرف في الممتلكـات وفقـا للقـاعدة ١١٠-٢٧، ومـدى مـا يقــع 
علـى عـاتق أي موظـف مـن المحكمـة أو أي جهـــة أخــرى مــن مســؤولية عــن هــذا 

الفقدان أو التلف أو غيره من حالات عدم التطابق. 
وحيثمـا تكـون مشـورة الـس مطلوبـة، لا يجـوز اتخـاذ أي إجـراء فيمـا يتعلـق ــذا  (ب)
الفقـدان أو التلـف أو غـيره مـن حـالات عـدم التطـابق قبـل اسـتلام هـذه المشــورة. 
وحيثما يقرر المسـجل عـدم قبـول مشـورة الـس، ينبغـي أن يقـوم/تقـوم بتسـجيل 

أسباب هذا القرار خطيا. 
 

القاعدة ١١٠-٢٣ 
استلام اللوازم والمعدات 

يجـري في الحـال تفتيـش جميـع اللـوازم أو المعـــدات أو غيرهــا مــن الممتلكــات الــتي 
تستلمها المحكمة للتأكد من أن حالتها مرضية بمعنى أا مستوفية للشروط المنصوص عليـها 
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في عقـد الشـراء ذي الصلـة. ويجـري في الحـال إصـدار تقريـر عـن جميـع البنـود الـتي جـــرى 
استلامها وتقيد جميعها فورا في حصر الممتلكات ذي الصلة. 

 
القاعدة ١١٠-٢٤ 

صرف الممتلكات للأفراد 
يســجل صــرف المعــدات أو الممتلكــات الأخــرى للأفــراد لأغــراض الاســــتخدام 
الشخصي (مثلا، المعدات والكاميرات وما إليها)، في سجل الممتلكات علـى أـا �صرفـت 
على سبيل التسليف�. ويتم دعم السـجلات بإيصـال مـن الشـخص المعـني، وينبغـي تجديـد 
هـذه الإيصـالات كـل سـنة. وفي حالـة نقـل الشـخص إلى وحـــدة تنظيميــة أخــرى أو إــاء 

خدماته، تعاد الممتلكات إلى المخزن وتشطب السلفة من السجل. 
 

القاعدة ١١٠-٢٥ 
النقل فيما بين الوحدات التنظيمية 

تحـول اللـوازم أو المعـــدات أو الممتلكــات الأخــرى الــتي يتــم صرفــها مــن وحــدة 
تنظيمية إلى وحدة أخرى ولا يكون من المتوقع أن تعيدها مـن سـجلات الوحـدة التنظيميـة 
الـتي صرفتـها إلى سـجلات الوحـدة الـتي اسـتلمتها. وفي هـذه الحـالات تقـوم الوحــدة الــتي 
قامت بالاستلام بتوفير إيصال لدعم سجلات الوحدة التي قامت بالصرف. وحيثما يكـون 
من المتوقع في النهاية إعادة البنود إلى الوحدة التي صرفتها، يجري بياا علـى أـا �صرفـت 
على سبيل التسليف� في سجلات الوحدة التي قامت بالصرف وعلــى أـا �اسـتلمت علـى 

سبيل التسليف� في سجلات الوحدة التي تستلم تلك الممتلكات. 
 

القاعدة ١١٠-٢٦ 
قسائم الشراء 

تسـجل جميـع المعـاملات ذات الصلـة بـاللوازم أو المعـدات أو الممتلكـات الأخــرى، 
وتدعم هذه السجلات بقسائم الشراء أو الأدلـة ذات الصلـة بالاسـتلام والصـرف، إلا في 
الحالات التي يبت فيها المسجل ومراجع الحسابات أن الاحتفاظ بسجلات تفصيليـة لتلـك 

البنود غير مفيد من ناحية اقتصادية أو غير عملي. 
 

القاعدة ١١٠-٢٧ 
بيع الممتلكات/التخلص منها 

يكون المسجل مسؤولا عن التخلص من الممتلكات عن طريق البيع. ويجــوز لـه/لهـا  (أ)
تفويض السلطة المتصلة بذلك كلما لزم الأمر. 
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يجـري بيـع اللـوازم أو المعـدات أو الممتلكـات الأخـرى الـتي يعلـن أـــا زائــدة عــن  (ب)
الحاجة أو غير قابلة للإصلاح عن طريـق العطـاءات التنافسـية، إلا إذا كـان مجلـس 

مسح الممتلكات: 
قد بت بأن قيمة المبيعات تقل عن ٠٠٠ ٥ يورو؛  �١�

ـــة أو كاملــة مقــابل معــدات  قـد بـت بـأن مقايضـة الممتلكـات بدفعـة جزئي �٢�
أو لوازم بديلة تحقق مصلحة المحكمة على الوجه الأمثل؛ 

قـد بـت بـأن مـن المناسـب نقـل الممتلكـات الزائـدة مـن مكتـب أو برنـــامج  �٣�
ـــة  لاسـتخدامها في مكتـب أو برنـامج  آخـر وحـدد القيمـة السـوقية المنصف

لتنفيذ عملية (عمليات) النقل؛ 
قد بت بأن من الأوفر تدمير الممتلكات الزائدة أو غـير القابلـة للإصـلاح،  �٤�
أو إذا كــان تدميرهــا مفروضــا بموجــب القــــانون أو بحكـــم طبيعـــة هـــذه 

الممتلكات؛ 
قـد بـت بـأن ممـا يخـدم مصـالح المحكمـة التخلـص مـــن الممتلكــات بــالإهداء  �٥�
أو البيــع بأســعار زهيــدة للأمــم المتحــدة أو لأي منظمــة حكوميــة دوليـــة 
أخـرى، أو لحكومـة أو وكالـة حكوميـة أو أي هيئـــة أخــرى لا تعمــل مــن 

أجل الربح. 
باستثناء ما نـص عليـه في الفقـرة الفرعيـة (ب) أعـلاه، يجـري بيـع الممتلكـات علـى  (ج)

أساس تسديد القيمة لدى أو قبل التسليم. 
 

البند ١١ 
الحسابات 

يقدم المسجل إلى مراجع الحسابات حسابات الفترة المالية في موعـد أقصـاه ٣١ آذار/  ١١-١
مـارس عقــب ايــة هــذه الفــترة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمســك المســجل، لأغــراض 

الإدارة، السجلات المحاسبية اللازمة. وتظهر حسابات الفترة المالية ما يلي: 
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛  (أ)

حالة الاعتمادات، بما في ذلك:  (ب)
الاعتمادات الأصلية للميزانية؛  �١�



255

ICC-ASP/1/3

الاعتمادات بعد تعديلها بأي مناقلات؛  �٢�
الأرصدة الدائنة، إن وجدت، خلاف الاعتمـادات الـتي أقرـا جمعيـة  �٣�

الدول الأطراف؛ 
المبـالغ المخصومـة مـن هـــذه الاعتمــادات و/أو أرصــدة الاعتمــادات  �٤�

الأخرى؛ 
أصول وخصوم المحكمة.  (ج)

ويقـدم المسـجل أيضـا جميـع المعلومـات الأخـرى المناسـبة لبيـان المركـــز المــالي الجــاري 
للمحكمة. 

تقدم حسابات المحكمة بعملة مقـر المحكمـة المنصـوص عليـه في النظـام الأساسـي، غـير  ١١-٢
أنه يجوز أن تقيـد الحسـابات بأيـة عملـة أو عمـلات أخـرى إذا رأى المسـجل ضـرورة 

ذلك. 
تمسك حسابات مستقلة مناسبة لجميع الصناديق الاسـتئمانية والحسـابات الاحتياطيـة  ١١-٣

والخاصة. 
القاعدة ١١١-١ 

السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بالحسابات 
ــــوم/تقـــوم بتحديـــد الســـجلات  تنــاط المســؤولية عــن الحســابات بالمسجـــل. ويق
والسـجلات الفرعيـة الماليـة وبالمحافظـة عليـها. كمـا يقـــوم/تقــوم بوضــع جميــع الإجــراءات 

المحاسبيـة للمحكمة وبتسمية الموظفين المسؤولين عن أداء المهام المحاسبية. 
 

القاعدة ١١١-٢ 
الحسابات الرئيسية 

وفقـا للبنديـن ١١-١ و ١١-٣، تكـون الحسـابات الرئيسـية للمحكمـة مشـــتملة 
علـى سـجلات تفصيليـة وشـاملة ومسـتكملة للأصـــول والخصــوم المتعلقــة بجميــع مصــادر 

الأموال. وتتألف الحسابات الرئيسية مما يلي: 
حسابات الميزانية البرنامجية، وتبين:  (أ)

الاعتمادات الأصلية؛  �١�
الاعتمادات بعد تعديلها بأي مناقلات؛  �٢�
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ـــة (خــلاف الاعتمــادات المتاحــة مــن قـــبل جمعيــة الــدول  الأرصـدة الدائن �٣�
الأطراف)؛ 

المصروفـات، بمـا في ذلـك المدفوعـات والتسـديدات الأخـرى والالتزامــات  �٤�
غير المصفاة؛ 

أرصدة المخصصات والاعتمادات غير المثقلة؛  �٥�
ــــدى المصـــارف،  حســابات دفــتر الأســتاذ وتبــين جميــع المبــالغ النقديــة المودعــة ل (ب)
والاستثمارات والمبالغ المستحقة القبض وغير ذلـك مـن الأصـول والمبـالغ الواجبـة 

السداد والخصوم الأخرى؛ 
صندوق رأس المال المتداول وسائر الصناديق الاســتئمانية أو غيرهـا مـن الحسـابات  (ج)

الخاصة. 
 

القاعدة ١١١-٣ 
المحاسبة على أساس اكتواري 

تسجـــل جميـع المعـاملات الماليـة المتعلقـة بالحسـابات علـــى أســاس اكتــواري، مــا لم 
تصـدر تعليمـات خلافـا لذلـك مـن قــبل المسجــل أو بموجـب أحكـام خاصـة تنظِّــم تشــغيل 

الصندوق الاستئماني أو الحساب الاحتياطي أو الخاص المعني. 
 

القاعدة ١١١-٤ 
عملـة سجلات المحاسبة 

تـمسـك جميع الحسابات باليورو. وفي المكاتب البعيدة عن مقر المحكمـة يجـوز أيضـا 
أن تـمسـك الحسابات بعملـة البلـد الـذي يوجــد فيـه المكتـب المعـني شـريطة تسـجيل جميـع 

المبالغ المسجـلة للعملة المحلية ومقابلها باليورو أيضا. 
 

القاعدة ١١١-٥ 
المحاسبة لمراعاة تقلب أسعار الصرف 

يقوم المسجـل بتحديد أسعار الصرف الجارية بين اليورو والعملات الأخرى، علـى  (أ)
أساس أسعار الصرف الجارية التي تحددها الأمانة العامة للأمم المتحـدة. ويسـتخدم 
سعر الصرف الجاري (أسعار الصرف الجارية) في تسجيل جميع معاملات المحكمة. 
تحدد قيمة المدفوعـات المسـجلة بعمـلات أخـرى خـلاف اليـورو علـى أسـاس سـعر  (ب)
الصرف الجاري (أسعار الصـرف الجاريـة) وقـت تسـديدها. ويـدوَّن أي فـارق بـين 
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المبلغ الفعلي (المبالغ الفعلية) يجري قبضه (قبضها) وقت الصرف، والمبلغ (المبـالغ) 
الذي كان سيتم الحصول عليه (الـتي كـان سـيتم الحصـول عليـها) بسـعر الصـرف 

الجاري (بأسعار الصرف الجارية) في باب الخسارة أو الكسب وقت الصرف. 
لـدى قفـل الحسـابات النهائيـة للفـترة الماليـــة، يـخصـــم كــل رصيــد ســلبي يــرد في  (ج)
حساب �الخسارة أو الربح لدى الصرف� من الحسـاب المعـني الـوارد في الميزانيـة، 

بينما يقيـد أي رصيد إيجابي في باب الإيرادات المتنوعة. 
 

القاعدة ١١١-٦ 
المحاسبة المتعلقة بعائدات بيع الممتلكات 

تقيـد عائدات بيع الممتلكات في باب الإيرادات المتنوعة، إلا في الحالات التالية: 
حينما يوصـي مجلس مسح الممتلكــات باسـتخدام هـذه العـائدات بشـكل مباشـر في  (أ)
تسـديد تكـاليف المعـدات أو اللـوازم البديلـــة (ويقيـــد أي رصيــد متبقِّـــي في بــاب 

الإيرادات المتنوعة)؛ 
عندما لا تعتبر مقايضة الممتلكـات بيعـا، ويقيــد الفـارق كجـزء مـن تسـديد تكلفـة  (ب)

الملكية البديلة؛ 
حينما تكون الممارسة العادية هي الحصول على مواد أو معدات معيــنة واسـتعمالها  (ج)

فيما يتصل بالعقد وإنقاذ وبيع هذه المواد أو المعدات في مرحلة لاحقة؛ 
حينما تقيـد العائدات مـن بيـع المعـدات الفائضـة في حسـاب البرنـامج ذي الصلـة،  (د)

شريطة ألا يكون قد أقفل بعد؛ 
حينما تنقل المعدات من أحـد الـبرامج لتسـتخدم في برنـامج آخـر ويكـون حسـاب  (هـ)
البرنامج الذي تخلـى عنها مفتوحا، تقيـد القيمـة السـوقية المنصفـة لهـذه المعـدات في 

حساب البرنامج الذي صرفها وتخصم من حساب البرنامج الذي استلمها. 
 

القاعدة ١١١-٧ 
بيان الالتزامات مقابل الفترات المالية المقبلة 

ـــل الفــترة  عمـلا بـالبند ٣-٧ والقـاعدة ١٠٣-٥، تقيـد الالتزامـات الـتي تنشـأ قب
المالية التي تتصل ا كحساب دائن مؤجل. وتحـول الحسـابات الدائنـة المؤجلـة إلى حسـاب 

الاعتمادات، حينما تكون الاعتمادات والأموال اللازمة متاحة. 
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القاعدة ١١١-٨ 
البيانات المالية 

تقدم إلى مراجع الحسـابات جميـع حسـابات المحكمـة والبيانـات الماليـة للفـترة الماليـة  (أ)
التي تنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر باليورو في موعد أقصاه ٣١ آذار/مـارس 
ـــة الميزانيــة والماليــة أيضــا نســخ مــن هــذه  عقـب ايـة هـذه الفـترة. وتحـال إلى لجن
البيانـات الماليـة. ويجـوز إعـداد بيانـات ماليـة إضافيـة حالمــا وعندمــا يــرى المســجل 

ضرورة لذلك. 
وتشمل البيانات المالية المقدمة إلى مراجع الحسـابات فيمـا يتعلـق بجميـع الحسـابات  (ب)

ما يلي: 
بيان الإيرادات والنفقات (بمـا في ذلـك المبـالغ المدفوعـة علـى سـبيل الهبـة)  �١�

والتغيرات التي تطرأ على الحسابات الاحتياطية وأرصدة الصناديق؛ 
بيـان الأصـــول (بمــا في ذلــك الأصــول المشــطوبة) والخصــوم والحســابات  �٢�

الاحتياطية وأرصدة الصناديق؛ 
بيان التدفقات النقدية؛  �٣�

أي بيانات أخرى قد تكون لازمة؛  �٤�
الملاحظات على البيانات المالية.  �٥�

 
القاعدة ١١١-٩ 

المحفوظات 
تحفــظ الســجلات المحاســبية وغيرهــا مــن الســجلات الماليــة والســجلات المتعلقــة 
بالملكية وجميع الوثائق الداعمة للفترات التي قد يحددها المسجل، عن طريق تعليمة إداريـة، 
بالاتفاق مع مراجع الحسابات، ولا يجوز أن تقل هـذه الفـترة عـن عشـر سـنوات. وبمجـرد 
انصـرام الفـترة، يجـوز تدمـير هـذه السـجلات والوثـائق الداعمـة بموافقـة المسـجل. ويحتفــظ 
ـــد الاقتضــاء. أمــا  ـذه السـجلات والوثـائق الداعمـة باسـتخدام الوسـائل الالكترونيـة، عن
السـجلات المتعلقـة بالأنشـطة والمعـاملات الـتي تنـدرج ضمـن سـلطة المدعـي العـام بمقتضــى 
الفقرة ٢ من المادة ٤٢، من نظام روما الأساسي، فلا يجوز تدميرها إلا بموافقة صريحـة مـن 

المدعي العام. 
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البند ١٢ 
مراجعة الحسابات 

تعين جمعية الدول الأطراف مراجعا للحسابات قد يكــون شـركة لمراجعـي الحسـابات  ١٢-١
معترفا ا دوليا أو مراجعا عاما للحسابات أو أحـد مسـؤولي دولـة طـرف يحمـل لقبـا 

مماثلا. ويعين مراجع الحسابات لفترة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه. 
تجـري مراجعـة الحسـابات طبقـا لمعايـير مراجعـة الحسـابات المقبولـة عمومـا رهنـا بــأي  ١٢-٢
توجيهات خاصة من جمعية الدول الأطراف، ووفقا للصلاحيـات الإضافيـة المنصـوص 

عليها في مرفق هذا النظام. 
لمراجع الحسابات أن يبـدي ملاحظاتـه فيمـا يتعلـق بكفـاءة الإجـراءات الماليـة والنظـام  ١٢-٣

المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبإدارة وتنظيم المحكمة عموما. 
مراجع الحسابات مستقل تماما ومسؤول وحده عن سير أعمال مراجعة الحسابات.  ١٢-٤

لجمعية الدول الأطراف أن تطلب من مراجع الحسابات القيام بفحـوص محـددة معينـة  ١٢-٥
وتقديم تقارير مستقلة عن نتائجها. 

يوفر المسجل لمراجع الحسابات التسهيلات التي يحتاج إليها للقيام بمراجعة الحسابات.  ١٢-٦
يصـدر مراجـع الحسـابات تقريـرا عـن نتـائج مراجعـة البيانـــات الماليــة والبيانــات ذات  ١٢-٧
الصلــة المتعلقــة بحســابات الفــترة الماليــة، ويتضمــن المعلومــات الــتي يعتبرهــا مراجـــع 
الحسابات ضرورية فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في البنـد ١٢-٣ وفي الصلاحيـات 

الإضافية المحددة في مرفق هذين النظامين. 
يفحص المسجل، بالتشاور مع الأجـهزة الأخـرى للمحكمـة المشـار إليـها في الفقرتـين  ١٢-٨
(أ) و (ج) من المادة ٣٤ من نظام رومـا الأساسـي، تقـارير مراجعـة الحسـابات بمـا في 
ـــل البيانــات الماليــة وتقريــر مراجعــة  ذلـك التقـارير المشـار إليـها في البنـد ١٢-٥ ويحي

الحسابات إلى لجنة الميزانية والمالية مع ما يراه من تعليقات مناسبة عليها. 
تدرس لجنة الميزانية والماليـة البيانـات الماليـة وتقـارير مراجعـي الحسـابات، بمـا في ذلـك  ١٢-٩
التقارير المشار إليها في القاعدة ١٢-٥ وتعليقات المسجل وغـيره مـن أجـهزة المحكمـة 
المشار إليها في الفقرتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي وتحيلـها 
إلى جمعيـة الـدول الأطـراف، مشـفوعة بمـا يـرى أنـه مناسـب مـن تعليقـات لتنظـر فيـها 

وتوافق عليها. 
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البند ١٣ 
أحكام عامة 

يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ تحدده جمعية الدول الأطـراف ويطبـق علـى الفـترة  ١٣-١
المالية الأولية التي توافق عليـها جمعيـة الـدول الأطـراف وعلـى الفـترات الماليـة اللاحقـة 

المنصوص عليها في البند ٢-١. 
يجوز لجمعية الدول الأطراف تعديل هذا النظام.  ١٣-٢

 
القاعدة ١١٣-١ 
تاريخ بدء السريان 

تصبح هذه القواعد سارية في نفس يوم بدء سريان النظام. 
 

القاعدة ١١٣-٢ 
تعديل القواعد 

يجوز تعديل هذه القواعد من قبل جمعية الدول الأطراف.  (أ)
ما لم يكن قد وضع أمام جمعية الدول الأطـراف اقـتراح محـدد بشـأن تعديـل قـاعدة  (ب)
ما، يجوز للرئاسة، على أساس اقتراحات يشترك في تقديمها المدعي العام والمسـجل 
ويتفقان على تقديمهــــا، أن تقــــوم بتعديل هذه القواعد إذا ما اقتنعت الرئاسة بأن 
هـذا التعديـل يسـهم في تحسـين ضمـان مبـادئ الإدارة الماليـة الفعالـة والاقتصـــاد في 

النفقات، حسبما نص عليه في البند ١-٣. 
يسـري التعديـل الـذي يسـتن مـن قبـل الرئاسـة بشـكل مؤقـــت إلى أن تقــوم جمعيــة  (ج)
الدول الأطراف، على أساس توصية من لجنـة الميزانيـة والماليـة، باتخـاذ قـرار تعتمـد 
ـــذا  بموجبـه التعديـل المعـني. وفي حالـة عـدم موافقـة جمعيـة الـدول الأطـراف علـى ه
التعديـل، تصبـح القـاعدة المعدلـة، أو أي قـاعدة تعتمدهـا جمعيــة الــدول الأطــراف 
لكي تحل محلها، سارية اعتبارا من يـوم اتخـاذ هـذا القـرار مـن جـانب جمعيـة الـدول 

الأطراف. 
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 مرفق 
الصلاحيــات الإضافيــة الــتي تنظــم مراجعــة حســابات المحكمــة الجنائيــة 

الدولية 
يقـوم مراجـع الحسـابات، بمراجعـة حسـابات المحكمـــة، بمــا في ذلــك جميــع الصنــاديق  - ١

الاستئمانية والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه ضروريا للتحقق مما يلي: 
أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المحكمة وسجلاا؛  (أ)

أن المعاملات المالية المبينة في البيانات قد جـرت وفقـا للقواعـد الماليـة والنظـام  (ب)
المالي، وأحكام الميزانية والأوامر التوجيهية الأخرى السارية؛ 

أنـه تم التحقـق مـن الأوراق الماليـة والأمـوال المودعـة في المصـارف أو النقديـــة  (ج)
بالحصول مباشرة على شهادة من الجهات التي أودعت لديها المحكمة أو بالجرد الفعلي؛ 

أن الرقابة الداخلية، بما فيها المراجعة الداخليـة للحسـابات، كافيـة علـى ضـوء  (د)
مدى الاعتماد عليها. 

مراجع الحسابات هو الحكم الوحيد علـى مقبوليـة الشـهادات والبيانـات الـتي يقدمـها  - ٢
المسـجل، كليـا أو جزئيـا، ولـه أن يفحـص جميـع الســـجلات الماليــة، بمــا في ذلــك الســجلات 

المتعلقة باللوازم والمعدات ويتحقق منها بصورة تفصيلية على النحو الذي يراه مناسبا. 
لمراجـع الحسـابات وموظفيـه حريـة الاطـلاع، في جميـع الأوقـات المناسـبة، علـى جميـــع  - ٣
الدفـاتر والسـجلات والمسـتندات الأخـــرى الــتي يــرى المراجــع أــا ضروريــة للقيــام بمراجعــة 
الحسـابات. وتقـدم إلى مراجـع الحســـابات عنــد طلبــه أي معلومــات مصنفــة بأــا مخصوصــة 
ويوافق المسجل (أو الموظف الكبير الذي يعينه) على أن مراجــع الحسـابات يحتـاج إليـها للقيـام 
بمراجعة الحســابات، وأي معلومـات مصنفـة بأـا سـرية. ويحـترم مراجـع الحسـابات وموظفـوه 
طابع الخصوصية والسرية لأي معلومات مصنفة كذلك تقدم إليـهم ولا يسـتخدموا إلا فيمـا 
يتعلق مباشرة بالقيام بمراجعة الحسـابات. ولمراجـع الحسـابات أن يوجـه انتبـاه المحكمـة وجمعيـة 
الدول الأطراف إلى أي امتنـاع عـن إطلاعـه علـى معلومـات مصنفـة بأـا مخصوصـة يـرى أـا 

ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات. 
لا يملـك مراجـع الحسـابات سـلطة رفـض أي بنـد مـن بنـود الحسـابات، ولكنـه يوجــه  - ٤
انتبـاه المسـجل إلى أي معاملـة يسـاوره الشـك في قانونيتـها أو صواـا لكـي يتخـذ الإجـــراءات 
المناسبة. وتبلغ إلى المسجل على الفور أي اعتراضات تثار أثنـاء فحـص الحسـابات بشـأن هـذه 

المعاملات أو أي معاملات أخرى. 
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يبدي مراجع الحسابات (أو من يعينهم من موظفيه) رأيه موقعـا عليـه بشـأن البيانـات  - ٥
المالية، بالصيغة التالية: 

�لقد قمنا بفحص البيانات الماليـة التاليـة المرفقـة، المرقمـة … إلى … والمحـددة 
علـى الوجـه الصحيـح، والجـداول ذات الصلـة الخاصـة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة عــن 
الفترة المالية المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ ديسـمبر ---- وشمـل فحصنـا اسـتعراضا 
عامــا لإجــراءات المحاســبة ومــا رأينــا أن الظــروف تقتضيــه مــن فحــــص لســـجلات 

الحسابات وغيرها من المستندات المؤيدة�. 
كما يحدد رأي مراجع الحسابات ما يلي، حسب الاقتضاء: 

ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة صادقة للمركز المالي في اية الفـترة  (أ)
ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية في هذا التاريخ؛ 

ما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المبينة؛  (ب)
ما إذا كانت المبادئ المحاسبية قد طُبقت على أساس يتفق وما طبـق في الفـترة  (ج)

المالية السابقة؛ 
ما إذا كانت المعاملات قد تمت وفقا للنظام المالي والسند التشريعي.  (د)

يقدم مراجع الحسابات تقريــــره إلى جمعيـة الـدول الأطـراف طبقـا للقـاعدتين ١٢-٨  - ٦
و ١٢-٩ عن العمليات المالية للمحكمة للفترة المالية، ويبين فيه ما يلي: 

نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  (أ)
المسائل التي تمس اكتمال الحسـابات أو دقتـها، بمـا في ذلـك مـا يلـي، حسـب  (ب)

الاقتضاء: 
المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛  �١�

أي مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تدرج في الحسابات؛  �٢�
أي مبــالغ يوجــد بشــأا الــتزام قــانوني أو مشــروط ولم تقيـــد أو تظـــهر في  �٣�

البيانات المالية؛ 
النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛  �٤�
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ما إذا كانت تمسك دفاتر حسابات مناسبة؛ وإذا ظـهرت في عـرض البيانـات  �٥�
انحرافات جوهرية عن المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمطبقة بصـورة ثابتـة، 

فإنه ينبغي الكشف عنها؛ 
المسـائل الأخـرى الـتي يـرى مراجـع الحسـابات ضـرورة إحاطـة جمعيـة الــدول  (ج)

الأطراف علما ا، مثل؛ 
حالات الغش أو الغش الافتراضي؛  �١�

تبديد أموال المحكمة أو أصولها الأخرى، أو إنفاقها في غير محلـها علـى الرغـم  �٢�
من أن المعالجة المحاسبية للمعاملة قد تكون صحيحة؛ 

النفقات التي يمكن أن تجـر على المحكمة مصاريف كبيرة أخرى؛  �٣�
أي عيــوب في النظــام العــام أو البنــود التفصيليــة الــتي تنظــــم الرقابـــة علـــى  �٤�

المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛ 
النفقات التي لا تتفق مـع مقـاصد جمعيـة الـدول الأطـراف، بعـد أن تؤخـذ في  �٥�

الاعتبار المناقلات المأذون ا حسب الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلها بالمنـاقلات المـأذون ـا حسـب  �٦�

الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛  �٧�

دقة أو عدم دقة سجلات اللوازم والمعدات حسبما يتبـين مـن الجـرد وفحـص  (د)
السجلات؛ 

إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة مالية سـابقة وتم  (هـ)
الحصول على مزيد من المعلومات بشأا، أو المعاملات التي تجري في فترة ماليــة لاحقـة ويبـدو 

من المرغوب فيه أن تكون جمعية الدول الأطراف على علم ا سلفا. 
لمراجع الحسابـــات أن يقـــدم إلى جمعية الدول الأطـراف أو الرئاســـة أو المدعـي العـام  - ٧
أو المسـجل ملاحظاتـه علـى النتـائج الـتي يخلـص إليـها مـن مراجعـة الحسـابات، وتعليقاتـه علــى 

التقرير المالي للمسجل، حسبما يراه مناسبا. 
في حالـة تقييـد نطـاق مراجعـة الحسـابات الـتي يقـــوم ــا مراجــع الحســابات أو إذا لم  - ٨
يتمكـن مراجـع الحسـابات مـن الحصـول علـى أدلـة كافيـة، يجـــب أن يشــير إلى ذلــك في رأيــه 
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وتقريـره، علـى أن يوضـح في تقريـره الأسـباب الداعيـة إلى تعليقاتـه والآثـار الـــتي ترتبــها تلــك 
العوامل في المركز المالي والمعاملات المالية المثبتة في السجلات. 

لا ينبغي بأي حال أن يورد مراجع الحسابات انتقادات في تقريـره دون أن يقـوم أولا  - ٩
بإعطاء المسجل فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة. 

مراجع الحسابات غير مطالب بأن يذكر أي مسألة مشار إليـها في الفقـرات السـابقة،  - ١٠
يرى أا غير ذات أهمية من جميع النواحي. 

 



265

ICC-ASP/1/3

اتفاق امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا   هاء -
المحتويات 

الصفحة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استخدام المصطلحات ٢٦٧المادة ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية ٢٦٨المادة ٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة تتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناا ٢٦٨المادة ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرمة أماكن عمل المحكمة ٢٦٩المادة ٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلم والشعار والعلامات المميزة ٢٦٩المادة ٥ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حصانة المحكمة وممتلكاا وأموالها وأصولها ٢٦٩المادة ٦ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرمة المحفوظات والوثائق ٢٦٩المادة ٧ -
. . . . . . . . الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير ٢٧٠المادة ٨ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سداد الرسوم و/أو الضرائب ٢٧٠المادة ٩ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأموال والإعفاء من قيود العملة ٢٧١المادة ١٠ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التسهيلات المتعلقة بالاتصالات ٢٧١المادة ١١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة وظائف المحكمة خارج مقرها ٢٧٢المادة ١٢ -
. . . . . . ممثلو الدول المشاركون في الجمعية وفي هيئاا الفرعية وممثلو المنظمات الحكومية الدولية ٢٧٢المادة ١٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممثلو الدول المشاركون في إجراءات المحكمة ٢٧٣المادة ١٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ٢٧٣المادة ١٥ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نائب المسجل وموظفو المدعي العام وموظفو قلم المحكمة ٢٧٥المادة ١٦ -
. . . . . . . . . . . . . . . الموظفون المعينون محليا الذين لا تشملهم أحكام أخرى من هذا الاتفاق ٢٧٦المادة ١٧ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحامي والأشخاص الذين يساعدون محامي الدفاع ٢٧٦المادة ١٨ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهود ٢٧٧المادة ١٩ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اني عليهم ٢٧٨المادة ٢٠ -
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الصفحة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخبراء ٢٧٩المادة ٢١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأشخاص الآخرون الذين يلزم حضورهم في مقر المحكمة ٢٨٠المادة ٢٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرعايا والمقيمون إقامة دائمة ٢٨٠المادة ٢٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع سلطات الدول الأطراف ٢٨١المادة ٢٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين ١٣ و ١٤ ٢٨١المادة ٢٥ -
. . . . . . . . . . . . . . . . رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من ١٥ إلى ٢٢ ٢٨٢المادة ٢٦ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضمان الاجتماعي ٢٨٣المادة ٢٧ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار ٢٨٣المادة ٢٨ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جوازات المرور ٢٨٣المادة ٢٩ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأشيرات ٢٨٣المادة ٣٠ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسوية المنازعات مع الغير ٢٨٣المادة ٣١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسوية الخلافات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ٢٨٤المادة ٣٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انطباق هذا الاتفاق ٢٨٤المادة ٣٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ٢٨٥المادة ٣٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدء النفاذ ٢٨٥المادة ٣٥ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديلات ٢٨٥المادة ٣٦ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الانسحاب ٢٨٦المادة ٣٧ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوديع ٢٨٦المادة ٣٨ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النصوص ذات الحجية ٢٨٧المادة ٣٩ -
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 اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناا 

إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق، 
حيث أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمـده في ١٧ تمـوز/ 
يوليه ١٩٩٨ مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين، أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وجعـل 

لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أخطر الجرائم موضع الاهتمام الدولي؛ 
وحيث أن المادة ٤ من نظام روما الأساسي تنص على أن تكون للمحكمـة شـخصية 

قانونية دولية كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها؛ 
وحيث أن المادة ٤٨ من نظام رومـا الأساسـي تنـص علـى أن تتمتـع المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة في إقليـم كـل دولـة طـرف في نظـام رومـا الأساسـي بالامتيـازات والحصانـات اللازمـــة 

لتحقيق مقاصدها؛ 
قد اتفقت على ما يلي: 

المادة ١ 
استخدام المصطلحات 

لأغراض هذا الاتفاق: 
ــة  يعـني مصطلـح �النظـام الأساسـي� نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائي (أ)
ــوز/يوليـه ١٩٩٨ مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين  الدولية الذي اعتمده في ١٧ تم

المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية؛ 
ـــة الدوليــة المنشــأة بموجــب النظــام  يعـني مصطلـح �المحكمـة� المحكمـة الجنائي (ب)

الأساسي؛ 
يعني مصطلح �الدول الأطراف� الدول الأطراف في هذا الاتفاق؛  (ج)

يعـني مصطلـح �ممثلـو الـدول الأطـراف� جميـــع المندوبــين ونــواب المندوبــين  (د)
والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء الوفود؛ 

يعني مصطلح �الجمعية� جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي؛  (هـ)
يعني مصطلح �القضاة� قضاة المحكمة؛  (و)

يعني مصطلح �هيئة الرئاسة� الهيئة التي تضم رئيـس المحكمـة والنـائبين الأول  (ز)
والثاني لرئيس المحكمة؛ 
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يعـني مصطلـح �المدعـي العـــام� المدعــي العــام الــذي تنتخبــه الجمعيــة وفقــا  (ح)
لأحكام الفقرة ٤ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي؛ 

يعـني مصطلـح �نـواب المدعـي العـام� نـواب المدعـــي العــام الذيــن تنتخبــهم  (ط)
الجمعية وفقا للفقرة ٤ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي؛ 

يعني مصطلح �المسجل� المسجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفقـا للفقـرة ٤ مـن  (ي)
المادة ٤٣ من النظام الأساسي؛ 

ــا  يعـني مصطلـح �نـائب المسـجل� نـائب المسـجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفق (ك)
للفقرة ٤ من المادة ٤٣ من النظام  الأساسي؛ 

يعني مصطلح �محام� محامي الدفاع عن الضحايا وممثليهم القانونيين؛  (ل)
يعني مصطلح �الأمين العام� الأمين العام للأمم المتحدة؛  (م)

ـــون  يعــني مصطلــح �ممثلــو المنظمــات الحكوميــة الدوليــة� الرؤســاء التنفيذي (ن)
للمنظمات الحكومية الدولية، بمن فيهم أي مسؤول يعمل باسمه؛ 

يعني مصطلح �اتفاقية فيينا� اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسيــــة المؤرخــــة  (س)
١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١؛ 

يعـني مصطلـــح �القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات� القواعــد الإجرائيــة  (ع)
وقواعد الإثبات المعتمدة وفقا للمادة ٥١ من النظام الأساسي. 

 
المادة ٢ 

المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية 
تكـون للمحكمـة شـخصية قانونيـة دوليـة، كمـا تكـون لهـا الأهليـة القانونيـــة اللازمــة 
لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدهـا. وتكـون لهـا علـى وجـه الخصـوص أهليـة التعـاقد، وأهليـة 

حيازة العقار والمنقول والتصرف فيهما، وأهلية التقاضي. 
 

المادة ٣ 
أحكام عامة تتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناا 

ـــات اللازمــة لتحقيــق  تتمتـع المحكمـة في إقليـم كـل دولـة طـرف بالامتيـازات والحصان
مقاصدها. 
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المادة ٤ 
حرمة أماكن عمل المحكمة 

تكون حرمة أماكن عمل المحكمة مصانة. 
 

المادة ٥ 
العلم والشعار والعلامات المميزة 

ـــيزة في الأمــاكن التابعــة لهــا  يحـق للمحكمـة أن ترفـع علمـها وشـعارها وعلاماـا المم
وعلى المركبات وغيرها من وسائل النقل المستخدمة في أغراض رسمية. 

 
المادة ٦ 

حصانة المحكمة وممتلكاا وأموالها وأصولها 
تتمتع المحكمة وممتلكاا وأموالها وأصولهـا أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة مـن  - ١
الإجراءات القانونية، إلا إذا كانت قد تنازلت صراحة عــن حصانتـها في أيـة حالـة معينـة. غـير 

أنه من المفهوم أن أي تنازل عن الحصانة لا يشمل أي إجراء من إجراءات التنفيذ. 
تتمتع ممتلكات المحكمة وأموالها وأصولهـا، أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة مـن  - ٢
التفتيش والاستيلاء والمصادرة ووضع اليد ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشـكال التدخـل، 

سواء كان ذلك بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. 
تعفى ممتلكات المحكمة وأموالها وأصولها، حيثمـا وجـدت وأيـا كـان حائزهـا، مـن أي  - ٣
نـوع مـن القيـود والأنظمـة والضوابـط وأوامـــر الوقــف، وذلــك بــالقدر الــلازم لأداء المحكمــة 

لمهامها. 
 

المادة ٧ 
حرمة المحفوظات والوثائق 

تصـان حرمـة محفوظـات المحكمـة، وجميـع الأوراق والوثـائق أيـا كـان شـكلها، والمــواد  
المرسلة إلى المحكمة أو منها أو الـتي تحتفـظ ـا أو تخصـها أيـا كـان مكاـا وحائزهـا. ولا يؤثـر 
إاء أو انعدام هذه الحرمة على التدابـير الوقائيـة الـتي قـد تـأمر المحكمـة باتخاذهـا عمـلا بالنظـام 
الأساسي والقواعد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات بشـأن المسـتندات والمـواد المتاحـة للمحكمـة أو 

التي تستخدمها. 
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المادة ٨ 
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد أو التصدير 

تعفى المحكمــة وأصولهـا وإيراداـا وممتلكاـا الأخـرى وعملياـا ومعاملاـا مـن جميـع  - ١
الضرائـب المباشـرة الـتي تشـمل، في جملـة أشـياء، ضريبـة الدخـــل وضريبــة رأس المــال وضريبــة 
الشركات، فضلا عن الضرائب المباشرة الـتي تجبيـها السـلطات المحليـة والإقليميـة. غـير أنـه مـن 
المفهوم أنه ليس للمحكمة أن تطـالب بالإعفـاء مـن الضرائـب الـتي لا تعـدو أن تكـون رسـوما 
على خدمات المرافـق العامـة الـتي يجـري توفيرهـا بأسـعار ثابتـة وفقـا لمقـدار الخدمـات المقدمـة، 

والتي يمكن تعيينها ووصفها وبيان مفرداا على وجه التحديد. 
تعفـى المحكمـة مـن جميـع الرسـوم الجمركيـة والضرائـب علـــى جملــة الــواردات، ومــن  - ٢
أشكال الحظر والقيود التي تفرض على الـواردات والصـادرات وذلـك فيمـا يتعلـق بـالمواد الـتي 

تستوردها المحكمة أو تصدرها لاستعمالها الرسمي وفيما يتعلق بمنشوراا. 
لا تباع السلع التي تستورد أو تشـترى بموجـب هـذا الإعفـاء أو يجـري التصـرف فيـها  - ٣
على نحو آخـر في إقليـم دولـة طـرف إلا بموجـب شـروط متفـق عليـها مـع السـلطات المختصـة 

لتلك الدولة الطرف. 
 

المادة ٩ 
سداد الرسوم و/أو الضرائب 

ـــة، أن تطــالب بالإعفــاء مــن الرســوم و/أو الضرائــب  ليـس للمحكمـة، كقـاعدة عام - ١
الداخلة فــي أثمان الممتلكـات المنقولـة والعقـارات والضرائـب المدفوعـة عـن الخدمـات المقدمـة. 
إلا أنه عنــد قيــام المحكمة بعمليات شـراء كبـيرة، لأغـراض اسـتخدامها الرسمـي، لممتلكـات أو 
سلــــع أو خدمـات مفـروض أو مسـتحق عليـها رسـوم و/أو ضرائـــب يمكــن تحديدهــا، تتخــذ 
الدول الأطراف الترتيبات الإدارية الملائمة للإعفـاء مـن هـذه الرسـوم أو رد مبلـغ الرسـم و/أو 

الضريبة المدفوع. 
لا تباع السلع المشتراة بموجب هذا الإعفاء ولا يجري التصرف فيها بـأي شـكل آخـر  - ٢
إلا وفقـا للشـروط الـتي تضعـها الدولـة الطـرف الـتي منحـت الإعفـاء أو السـداد. ولا يقــدم أي 

إعفاء أو سداد فيما يتعلق برسوم خدمات المرافق العامة المقدمة إلى المحكمة. 
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المادة ١٠ 

الأموال والإعفاء من قيود العملة 
دونمــا تقيــد بــأي نــوع مــن أنــواع الضوابــط أو الأنظمــة الماليــة أو قــرارات وقــــف  - ١

الالتزامات المالية، في أثناء اضطلاع المحكمة بأنشطتها: 
يجـوز للمحكمـة حيـازة الأمـوال أو العمـــلات مــن أي نــوع أو الذهــب وأن  (أ)

تكون لها حسابات بأية عملة تشاء؛ 
يكون للمحكمة حرية تحويل أموالها أو ذهبها أو عملتها من بلـد إلى آخـر أو  (ب)

داخل أي بلد وتحويل أية عملة في حوزا إلى أية عملة أخرى؛ 
يجـوز للمحكمـة اسـتلام السـندات وغيرهـا مـن الأوراق الماليـة أو حيازـــا أو  (ج)

تداولها أو نقل ملكيتها أو تحويلها أو التعامل فيها بأي شكل آخر؛ 
تتمتع المحكمة بمعاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الـتي تفردهـا الدولـة الطـرف  (د)
المعنية لأي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية فيما يتعلـق بأسـعار الصـــــرف لمعاملاــــا 

المالية. 
تـولي المحكمـة، لـدى ممارسـتها لحقوقـها المقـررة بموجـب الفقـرة ١، الاعتبـار الواجـــب  - ٢
لأي بيانات تقدمها أي دولة من الدول الأطراف بقدر ما تعتبر أن من الممكن تنفيذ المطلـوب 

في هذه البيانات دون إضرار بمصالح المحكمة. 
 

المادة ١١ 
التسهيلات المتعلقة بالاتصالات 

تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة من الـدول الأطـراف لأغـراض اتصالاـا ومراسـلاا  - ١
الرسمية بمعاملة لا تقـل تفضيـلا عـن المعاملـة الـتي تمنحـها الدولـة الطـرف لأي منظمـة حكوميـة 
دوليـة أو بعثـة دبلوماسـية، مـن حيـث الأولويـات والأسـعار والضرائـــب الســارية علــى الــبريد 

ومختلف أشكال الاتصالات والمراسلات. 
لا تفرض أي رقابة على الاتصالات أو المراسلات الرسمية للمحكمة.  - ٢

يجـوز للمحكمـة أن تسـتعمل جميـع وســـائل الاتصــال المناســبة، بمــا في ذلــك وســائل  - ٣
الاتصـال الالكترونيـة، وأن تسـتعمل الرمـوز أو الشـفرات في اتصالاـا أو مراســـلاا الرسميــة. 

وتكون حرمة الاتصالات والمراسلات الرسمية للمحكمة مصانة. 
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للمحكمـة الحـق في أن ترسـل وتتلقـى بواســـطة حــامل حقيبــة أو في حقــائب مختومــة  - ٤
المراسـلات وغيرهـا مـن المـواد أو الرسـائل، وتكـون لذلـك الحـامل وتلـك الحقـائب مـا لحـــامل 

الحقائب الدبلوماسية وما للحقائب الدبلوماسية من امتيازات وحصانات وتسهيلات. 
للمحكمة الحق في تشغيل معدات اتصالات لاسلكية وغيرها من معـدات الاتصـالات  - ٥
السلكية واللاسلكية على الترددات التي تخصصـها لهـا الـدول الأطـراف المعنيـة، وفـق إجراءاـا 
الوطنية. وتسعى الـدول الأطـراف إلى أن تخصـص للمحكمـة، قـدر المسـتطاع، الـترددات الـتي 

طلبتها. 
 

المادة ١٢ 
ممارسة وظائف المحكمة خارج مقرها 

في الحالة التي ترى فيها المحكمة أن من المستصوب، عملا بـالفقرة ٣ مـن المـادة ٣ مـن 
النظام الأساســي، أن تنعقـد في مكـان آخـر غـير مقرهـا بلاهـاي، هولنـدا، يجـوز للمحكمـة أن 

تعقد مع الدولة المعنية ترتيبا بشأن توفير المرافق اللازمة لممارسة وظائفها. 
 

المادة ١٣ 
ممثلو الدول المشاركون في الجمعية وفي هيئاا الفرعية وممثلو المنظمات الحكومية الدولية 

يتمتـع ممثلـو الـدول الأطـراف في النظـــام الأساســي الذيــن يحضــرون جلســات الجمعيــة  - ١
والهيئات الفرعية، وممثلو الدول الأخرى الذين قد يحضرون اجتماعات الجمعية وهيئاـا الفرعيـة 
كمراقبـين وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ١١٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي وممثلـو الـدول والمنظمــات 
الحكوميـة الدوليـة المدعـوون إلى اجتماعـات الجمعيـة وهيئاـا الفرعيـة أثنـــاء ممارســتهم مهامــهم 

الرسمية وأثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع وعودم منه، بالامتيازات والحصانات التالية: 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين؛  (أ)

الحصانة من كل نوع من أنواع الإجـراءات القانونيـة فيمـا يصـدر عنـهم مـن  (ب)
أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال بصفتـهم الرسميـة؛ ويسـتمر منـح هـذه 

الحصانة حتى بعد توقف الأشخاص المعنيين عن ممارسة مهامهم كممثلين؛ 
حرمة جميع الأوراق والوثائق أيا كان شكلها؛  (ج)

الحــق في اســتعمال الرمــوز والشــفرات وتلقــي أوراق أو مراســلات يحملـــها  (د)
حامل حقيبة أو ترد في حقائب مختومة والحق في تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها؛ 
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الإعفـاء مـن قيـود الهجـــرة أو إجــراءات قيــد الأجــانب أو التزامــات الخدمــة  (هـ)
الوطنية في الدولة الطرف التي يزوروا أو يمرون ا أثناء ممارستهم لمهامهم؛ 

ذات الامتيـازات المتعلقـة بتسـهيلات العملـة وسـعر الصـرف الممنوحـة لممثلــي  (و)
الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛ 

ذات الحصانــات والتســهيلات الممنوحــة للمبعوثــين الدبلوماســـيين بموجـــب  (ز)
اتفاقية فيينا، فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية؛ 

ذات الحماية وتسهيلات الإعادة إلى الوطن الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسـيين  (ح)
في وقت الأزمات الدولية بموجب اتفاقية فيينا؛ 

غـير ذلـك ممـا يتمتـع بـه الموظفـون الدبلوماسـيون مـــن امتيــازات وحصانــات  (ط)
وتسهيلات لا تتعارض مع ما سبق ذكـره، فيمـا عـدا أنـه ليـس لهـم حـق المطالبـة بالإعفـاء مـن 
الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع المسـتوردة (مـا لم تكـن جـزءا مـن أمتعتـهم الشـخصية) أو مـــن 

رسوم الإنتاج أو ضرائب المبيعات. 
ـــى فــترة  في الحـالات الـتي يتوقـف فيهـــا وجـوب أي شـكل مـن أشـكال الضرائـب عل - ٢
الإقامـة، لا تعتـبر الفـترات الـتي يحضـــر فيــها الممثلــون الــوارد ذكرهــم في الفقــرة ١ جلســات 
الجمعية وهيئاا الفرعيــــة ويوجــــدون خلالها في دولة طرف ما لأداء واجبام فترات إقامة. 

لا تسري أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المـادة فيمـا بـين ممثـل مـا وسـلطات الدولـة  - ٣
الطـــرف التي يكون من رعاياهـــا أو الدولـة الطـرف أو المنظمـة الحكوميـة الدوليـة الـتي يكـون 

ممثلا لها أو كان ممثلا لها. 
 

المادة ١٤ 
ممثلو الدول المشاركون في إجراءات المحكمة 

يتمتـع ممثلـو الـدول الذيـن يشـاركون في إجـراءات المحكمـة، أثنـاء ممارســـتهم لمهامــهم 
الرسميــة، وخــلال انتقــالهم إلى مكــان الإجــراءات وعودــم منــه، بالامتيـــازات والحصانـــات 

المنصوص عليها في المادة ١٣. 
 

المادة ١٥ 
القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل 

يتمتـع القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل، عنـد مباشـرم أعمــال  - ١
المحكمـة أو فيمـا يتعلـق ـذه الأعمـــال، بالامتيــازات والحصانــات الممنوحــة لرؤســاء البعثــات 
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الدبلوماسية. ويواصلون، بعد انتهاء مـدة ولايتـهم، التمتـع بالحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة 
من أي نوع فيمـا يتعلـق بمـا يكـون قـد صـدر عنـهم مـن أقـوال أو كتابـات أو أفعـال بصفتـهم 

الرسمية. 
يمنـح القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمســـجل وأفــراد عــائلام الذيــن  - ٢
يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية كل التسهيلات اللازمـة لمغـادرة البلـد الـذي يوجـدون فيـه 
أيا كان ودخول البلد الذي تنعقد فيه هيئة المحكمة ومغادرته. وفي الرحـلات المتعلقـة بممارسـة 
مهامهم، يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل في جميـع الـدول الأطـراف 
التي قد يضطرون إلى المرور ا بجميع الامتيازات والحصانات والتســهيلات الممنوحـة مـن هـذه 

البلدان للموظفين الدبلوماسيين في الظروف المماثلة بموجب اتفاقية فيينا. 
إذا كان أحد القضاة أو المدعي العام أو نائب المدعي العـام أو المسـجل يقيـم، بغـرض  - ٣
ـــن مواطنيــه أو مــن  وضـع نفسـه تحـت تصـرف المحكمـة، في أي بلـد غـير البلـد الـذي يكـون م
المقيمين فيه إقامة دائمة فإنه يمنح ، هو وأفراد عائلته الذين يشكلــــون جـــــزءا مـــــــن أسرتـــــه 
المعيشيـة، الامتيازات والحصانات والتسهيلات الدبلوماسـية الممنوحـة للموظفـين الدبلوماسـيين 

أثناء فترة إقامتهم في ذلك البلد. 
يمنح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ومعهم أفراد عائلام الذيـن  - ٤
يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية نفـس تسـهيلات العـــودة إلى الوطــن في وقــت الأزمــات 

الدولية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا. 
تنطبـق الفقـرات ١ إلى ٤ مـن هـذه المـادة علـى قضـاة المحكمـة حـتى بعـــد انتــهاء مــدة  - ٥

ولايتهم إذا ظلوا يمارسون مهامهم وفقا للفقرة ١٠ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي. 
ـــب المرتبــات والمكافــآت والبــدلات الــتي تدفعــها المحكمــة للقضــاة  تعفـى مـن الضرائ - ٦
ـــف فيــها وجــوب أي  والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل. وفي الحـالات الـتي يتوق
ـــتي يوجــد فيــها القضــاة  شـكل مـن أشـكال الضرائـب علـى فـترة الإقامـة، لا تعتـبر الفـترات ال
والمدعي العام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل في دولـة طـرف مـا لأداء مهامـهم فـترات إقامـة 
للأغراض الضريبية. ويجوز للدول الأطـراف أن تـأخذ هـذه المرتبـات والمكافـآت والبـدلات في 

الحسبان لأغراض تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل الآتي من مصادر أخرى. 
الـدول الأطـراف غـير ملزمـة بإعفـاء المعاشــات التقاعديــة أو المنــح الســنوية المدفوعــة  - ٧

للقضاة والمدعين العامين والمسجلين السابقين ومعاليهم من ضريبة الدخل. 



275

ICC-ASP/1/3

المادة ١٦ 
نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة 

يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمـة  بمـا يلـزم مـن  -١
امتيازات وحصانات لأداء مهامهم بشكل مستقل. ويمنحون ما يلي: 

ـــى أمتعتــهم  الحصانـة مـن الاعتقـال أو الاحتجـاز الشـخصيين ومـن الحجـز عل (أ)
الشخصية؛ 

ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع مـا يقومـون بـه مـن أفعـال بصفتـهم الرسميـة، وتسـتمر هـذه الحصانـة 

حتى بعد انتهاء عملهم لدى المحكمة؛ 
حرمة جميع الأوراق والوثائق الرسمية أيا كان شكلها وجميع المواد؛  (ج)

إعفاء المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفعـها لهـم المحكمـة مـن الضرائـب.  (د)
ويجـوز للـدول الأطـراف أن تـأخذ هـذه المرتبـات والمكافـآت والبـدلات في الحسـبان لأغـــراض 

تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل الآتي من مصادر أخرى؛ 
الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية؛  (هـ)

الإعفاء مع أفراد عائلام الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية مـن قيـود  (و)
الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛ 

إعفاء الأمتعة الشـخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جــدية للاعتقـاد  (ز)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه؛ ويجري التفتيـش في هـذه 

الحالة في حضور الموظف المعني؛ 
ذات الامتيـــازات المتعلقـــة بتســـهيلات العملـــة وســـعر الصـــرف الممنوحـــــة  (ح)

للموظفين ذوي المراتب المماثلة بالبعثات الدبلوماسية لدى الدولة الطرف المعنية؛ 
الحصول مع أفراد عــائلام الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية علـى  (ط)
نفــس تســــهيلات العـــودة إلى الوطـــن في وقـــت الأزمـــات الدوليـــة الـــتي تمنـــح للموظفـــين 

الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 
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الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم مع الإعفاء من الرسوم والضرائب، باسـتثناء  (ي)
المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة، عند تسـلمهم العمـل في الدولـة الطـرف المعنيـة، والحـق في 

إعادة تصدير أثاثهم وأمتعتهم مع الإعفاء من الرسوم والضرائب إلى بلد إقامتهم الدائمة. 
الـدول الأطـراف غـير ملزمـة بإعفـاء المعاشـات التقاعديــــة أو المنـح الســنوية المدفوعــة  - ٢
لنواب المسجل وموظفي مكتـب المدعـي العـام وموظفـي قلـم المحكمـة السـابقين ومعاليـهم مـن 

ضريبة الدخل. 
 

المادة ١٧ 
الموظفون المعينون محليا الذين لا تشملهم أحكام أخرى من هذا الاتفاق 

يمنـح الموظفـون الذيـن تعينـهم المحكمـة محليــا ولا تشــملهم أحكــام أخــرى مــن هــذا 
الاتفـاق الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يصـدر عنـهم مـن أقـــوال منطوقــة أو مكتوبــة 
وما يقومون به من أفعال للمحكمــــة بصفتهـــــم الرسمـيــــة. وتسـتمر هـذه الحصانـة حـتى بعـد 
انتـهاء عملـهم لـدى المحكمـة فيمـا يتعلـق بالأنشـطة الـتي يقومـون ـا باســـم المحكمــة. وخــلال 
عملهم، يمنحون أيضا ما قد يلزم من التسـهيلات الأخـرى لممارسـة مهامـهم المتعلقـة بالمحكمـة 

بشكل مستقل. 
 

المادة ١٨ 
المحامي والأشخاص الذين يساعدون محامي الدفاع 

١ – يتمتع المحامي بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية بالقدر اللازم لأداء مهامه علـى 
نحو مستقل، بما في ذلك الوقت الذي يقضيه في الرحلات، فيما يتصل بأدائـه لمهامـه، وبشـرط 

إبراز الشهادة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة: 
الحصانـة مـن الاعتقـال أو الاحتجـــاز الشــخصيين ومــن الحجــز علــى أمتعتــه  (أ)

الشخصية؛ 
الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنه مـن أقـوال منطوقـة  (ب)
أو مكتوبة وجميع ما يقوم به من أفعال بصفته الرسمية، وتستمر هذه الحصانـة حـتى بعـد توقفـه 

عن ممارسة مهامه؛ 
حرمـة الأوراق والوثائق أيا كان شكلها والمواد المتصلة بممارسته لمهامه؛  (ج)

الحق في تلقي وإرسـال الأوراق والوثـائق أيـا كـان شـكلها، وذلـك لأغـراض  (د)
المراسلات التي تتم في إطار ممارسته لمهامه بصفته محاميا؛ 
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الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛  (هـ)
ــاد  إعفـاء الأمتعـة الشـخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جديـة للاعتق (و)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه، ويجري التفتيـش في هـذه 

الحالة في حضور المحامي المعني؛  
ذات الامتيـازات المتعلقـة بتسـهيلات العملـة وسـعر الصـرف الممنوحـة لممثلــي  (ز)

الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛ 
ــــت الأزمـــات الدوليـــة الممنوحـــة  ذات تســهيلات العــودة إلى الوطــن في وق (ح)

للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا. 
لـدى تعيين المحامي وفقا للنظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات ولائحـة  - ٢
ـــترة اللازمــة لأداء مهامــه المحــامي  المحكمـة، تقـدم إلى المحـامي شـهادة تحمـل توقيـع المسـجل للف
المعني. وتسحب هذه الشهادة إذا انتهت السلطة أو الولاية قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة. 

في الحـالات الـتي يتوقـف فيـها وجـــوب أي شــكل مــن أشــكال الضريبــة علــى فــترة  - ٣
الإقامة، لا تعتبر الفترات التي يوجد فيها المحامي في دولة طرف ما لأداء مهامه فترات إقامة. 

تسـري أحكـام هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى الأشــخاص  - ٤
الذين يساعدون محامي الدفاع وفقا للمادة ٢٢ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

 
المادة ١٩ 

الشهود 
يتمتع الشهود  بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية بـالقدر الـلازم لحضورهـم  - ١
في مقر المحكمة لأغراض الإدلاء بشهادة، بما في ذلك الوقت الذي تسـتغرقه الرحـلات المتصلـة 

بمثولهم أمام المحكمة رهنا بالإدلاء بالوثيقة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة: 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين؛  (أ)

دون الإخـلال بـالفقرة الفرعيـة (د) أدنـاه، الحصانـة مـن الحجـز علـى أمتعتــهم  (ب)
الشـخصية، مـا لم توجـد أسـباب جديـة للاعتقـاد بأـا تحتـوي علـى مـواد ليســـت للاســتعمال 
الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها أو تصديرهـا أو تكـون خاضعـة 

لأنظمة الحجر الصحي في تلك الدولة؛ 
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الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنـهم مـن  (ج)
أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون بــه مـن أفعـال في أثنـاء الإدلاء بشـهادم، ويسـتمر 

منح هذه الحصانة حتى بعد مثولهم وإدلائهم بالشهادة أمام المحكمة؛ 
حرمة الأوراق والوثائق أيا كان شكلها والمواد المتصلة بشهادم؛  (د)

الحــق في تلقــي وإرســال أوراق ووثــائق ومــواد أيــا كــان شـــكلها، وذلـــك  (هـ)
لأغراض الاتصال بالمحكمة والمحامي فيما يتصل بشهادم؛ 

الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيـد الأجـانب حـين يسـافرون لأغـراض  (و)
الإدلاء بشهادم؛ 

نفـس تسـهيلات العـودة إلى الوطـــن في أوقــات الأزمــات الدوليــة الــتي تمنــح  (ز)
للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 

تزود المحكمة الشهـــود الذيـن يتمتعـون بالامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات المشـار  - ٢
إليها في الفقرة ١ من هذه المادة بوثائق تثبـت أن المحكمـة طلبـت مثولهـم أمامـها وتحـدد الفـترة 

التي يلزم مثولهم خلالها. 
 

المادة ٢٠ 
اني عليهم 

يتمتع اني عليهم المشاركون في الدعوى وفقـا للمـواد مـن ٨٩ إلى ٩١ مـن القواعـد  - ١
الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات بالامتيــازات والحصانــات والتســــهيلات التاليـــة بـــالقدر الـــلازم 
لحضورهم في مقر المحكمة، بما في ذلك الوقـت الـذي تسـتغرقه الرحـلات المتصلـة بمثولهـم أمـام 

المحكمة، وذلك بشرط إبراز الوثيقة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة: 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين؛  (أ)

الحصانـة مـن الحجـز علـى أمتعتـهم الشـــخصية، مــا لم توجــد أســباب جديــة  (ب)
للاعتقاد بأا تحتوي على مــواد يحظـر قـانون الدولـة الطـرف المعنيـة اسـتيرادها أو تصديرهـا أو 

تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي في تلك الدولة؛  
الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنـهم مـن  (ج)
أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون بــه مـن أفعـال في أثنـاء الإدلاء بشـهادم، ويسـتمر 

منح هذه الحصانة حتى بعد مثولهم أمام المحكمة؛ 
الإعفاء من قيود الهجـرة أو إجـراءات قيـد الأجـانب حـين يسـافرون إلى مقـر  (د)

المحكمة أو منه لأغراض الإدلاء بشهادم. 



279

ICC-ASP/1/3

تـزود المحكمـة اـني عليـهم المشـاركين في الدعـوى وفقـا للمـواد مـن ٨٩ إلى ٩١ مــن  - ٢
ـــازات والحصانــات والتســهيلات  القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات والذيـن يتمتعـون بالامتي
المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة بوثـائق تثبـت مشـاركتهم في إجـراءات المحكمـة وتحـدد 

فترة هذه المشاركة. 
 

المادة ٢١ 
الخبراء 

يمنح الخبراء الذين يؤدون مهام للمحكمة  الامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية  - ١
بالقدر اللازم لأداء مهامهم علـى نحـو مسـتقل، بمـا في ذلـك الوقـت الـذي تسـتغرقه الرحـلات 

المتصلة بمهامهم، بشرط إبراز الوثيقة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة: 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين ومن الحجز على أمتعتهم الشخصية؛  (أ)
الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنـهم مـن  (ب)
أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعـال في أثنـاء أداء مهامـهم، ويسـتمر منـح 

هذه الحصانة حتى بعد انتهاء مهامهم في المحكمة؛ 
حرمة الأوراق والوثائق أيا كان شكلها والمواد المتصلة بمهامهم في المحكمة؛  (ج)

لأغراض مراسلام مع المحكمة، الحق في تلقـي وإرسـال الأوراق والوثـائق أيـا كـان  (د)
شكلها، والمواد المتصلة بمهامهم في المحكمة عن طريق البريد أو في حقائب مختومة؛ 

ــاد  إعفـاء الأمتعـة الشـخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جديـة للاعتق (هـ)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
اسـتيرادها أو تصديرهـا أو تكـون خاضعـة لأنظمـة الحجـر الصحـــي في تلــك الدولــة؛ ويجــرى 

التفتيش في هذه الحالة في حضور الخبير المعني؛ 
ذات الامتيـازات المتعلقـة بتسـهيلات العملـة وسـعر الصـرف الممنوحـة لممثلــي  (و)

الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛ 
ــــت الأزمـــات الدوليـــة الممنوحـــة  ذات تســهيلات العــودة إلى الوطــن في وق (ز)

للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 
الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب فيمـا يتعلـق بمهامـهم علـى  (ح)

النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة. 
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تزود المحكمة الخبراء الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليـها  - ٢
ـــؤدون مــهام للمحكمــة وتحــدد الفــترة الــتي  في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بوثيقـة تثبـت أـم ي

ستستغرقها تلك المهمة. 
 

المادة ٢٢ 
الأشخاص الآخرون الذين يلزم حضورهم في مقر المحكمة 

يمنـح الأشـخاص الآخـرون الذيـن يلـزم حضورهـم في مقـــر المحكمــة، بــالقدر الــلازم  - ١
لحضورهم في مقر المحكمة، بمـا في ذلـك الوقـت الـذي تسـتغرقه الرحـلات المتصلـة بحضورهـم، 
الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيـة مـن (أ) إلى (د) مـن 
الفقرة ١ من المادة ٢٠ مـن هـذا الاتفـاق، بشـرط إبـراز الوثيقـة المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن 

هذه المادة. 
تزود المحكمة الأشخاص الآخرين الذين يلزم حضورهم في مقـر المحكمـة بوثيقـة تثبـت  - ٢

أن وجودهم في مقر المحكمة مطلوب وتحدد الفترة التي يلزم هذا الوجود خلالها. 
 

المادة ٢٣ 
الرعايا والمقيمون إقامة دائمة 

عند التوقيع، أو التصديق، أو القبول أو الانضمام، يمكن لأي دولة أن تعلن ما يلي: 
مــع عــدم الإخــلال بأحكــام الفقــرة ٦ مــن المــادة ١٥ والفقــرة ١ (د) مـــن  (أ)
المـادة ١٦، لا يتمتـع شـخص مـن الأشـخاص المشـار إليـهم في المـــواد ١٥ و ١٦ و ١٨ و ١٩ 
و ٢١، في إقليــم الدولــــة الـــتي يكـــون مـــن رعاياهـــا أو مـــن المقيمـــين فيـــها إقامـــة دائمـــة، 
إلا بالحصانات والامتيازات التالية ضمن الحد الضروري لأدائه المستقل لمهامه لدى المحكمـة أو 

مثوله أو إدلائه بشهادته أمامها: 
الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  �١�

الحصانـة مـن كـل أنــواع الإجــراءات القانونيــة فيمــا يتعلــق بمــا يصــدر عــن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقوم به من أفعال أثناء أدائـه 
لمهامه لدى المحكمة أو مثوله أو إدلائه بشهادته لديها، وتستمر هـذه الحصانـة 
حتى بعد توقف الشخص عن ممارســة مهامـه لصـالح المحكمـة أو مثولـه أمامـها 

أو الإدلاء بشهادته لديها؛ 



281

ICC-ASP/1/3

حرمـة الأوراق والوثـائق المتعلقـة بممارسـة الشـــخص لمهامــه أمــام المحكمــة أو  �٣�
مثوله أمامها أو الإدلاء بشهادته لديها، وذلـك أيـا كـان شـكلها وأيـا كـانت 

موادها؛ 
ـــة  الحـق في تلقـي وإرسـال أوراق أيـا كـان شـكلها لأغـراض الاتصـال بالمحكم �٤�
ولأجل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة ١٩، ومحاميه أو محاميـها 

فيما يتصل بشهادته أو شهادا. 
لا يتمتع شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادتين ٢٠ و ٢٢، في إقليـم  (ب)
الدولة التي يكون من رعاياها أو مـن المقيمـين فيـها إقامـة دائمـة، إلا بالحصانـات والامتيـازات 

التالية ضمن الحد الضروري لمثوله أمام المحكمة: 
الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  �١�

الحصانـة مـن كـل أنــواع الإجــراءات القانونيــة فيمــا يتعلــق بمــا يصــدر عــن  �٢�
الشـخص مـن أقـوال منطوقـة أو مكتوبـة وجميـع مـا يقـوم بـه مـن أفعـال أثنــاء 

مثوله أمام المحكمة، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد مثوله أمام المحكمة�. 
 

المادة ٢٤ 
التعاون مع سلطات الدول الأطراف 

تتعاون المحكمة في جميع الأوقات مع السلطات المختصـة في الـدول الأطـراف لتسـهيل  - ١
إنفـاذ قوانـين تلـك الـــدول ومنــع أي إســاءة اســتعمال فيمــا يتعلــق بالامتيــازات والحصانــات 

والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق. 
مـن واجـب جميـع الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بالامتيـازات والحصانـات بموجـب هـــذا  - ٢
الاتفاق، دون إخلال بامتيازام وحصانـام، احـترام قوانـين وأنظمـة الدولـة الطـرف الـتي قـد 
يوجدون في إقليمها من أجـل مباشـرة أعمـال المحكمـة أو الـتي قـد يمـرون عـبر إقليمـها في أثنـاء 

مباشرم لهذه الأعمال. ومن واجبهم أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. 
 

المادة ٢٥ 
رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين ١٣ و ١٤ 

ـــات المنصــوص عليــها في المــادتين ١٣ و ١٤ مــن هــذا الاتفــاق  الامتيـازات والحصان
ـــة الشــخصية للأفــراد  ممنوحـة لممثلـي الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، لا مـن أجـل المنفع
أنفسـهم، بـل مـن أجـل ضمـان الاسـتقلال في ممارسـتهم لمهامـهم فيمـــا يتصــل بعمــل الجمعيــة 
وأجهزا الفرعية والمحكمة. وبالتالي فإن من  حق الدول الأطراف، بل ومن واجبها، أن ترفـع 
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الامتيـازات والحصانـات عـن ممثليـها في أي حالـة تـرى فيـها تلـك الـدول أن هـــذه الامتيــازات 
والحصانات من شأا أن تعيق سـير العدالـة، وأـا يمكـن أن ترفـع دون إخـلال بـالغرض الـذي 
ـــاق والمنظمــات الحكوميــة  منحـت مـن أجلـه. وتمنـح الـدول الـتي ليسـت أطرافـا في هـذا الاتف
الدولية الامتيازات والحصانات المنصوص عليـها في المـادتين ١٣ و ١٤ مـن هـذا الاتفـاق علـى 

أساس أا تتعهد بالنهوض ذا الواجب نفسه بشأن رفع هذه الامتيازات والحصانات. 
 

المادة ٢٦ 
رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من ١٥ إلى ٢٢ 

تمنـح الامتيـازات والحصانـات المنصـــوص عليــها في المــواد مــن ١٥ إلى ٢٢ مــن هــذا  - ١
الاتفـاق، مـن أجـل حسـن إقامـة العـدل وليـس مـن أجـل المنفعـة الشـخصية للأفـــراد أنفســهم. 
ويجوز رفع هـذه الامتيـازات والحصانـات وفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ٤٨ مـن النظـام الأساسـي 
ولأحكام هذه المادة، ومن الواجب القيام بذلك في أي حالة معينة يرى فيـها أن مـن شـأا أن 

تعوق سير العدالة وأن من الممكن رفعها دون إخلال بالغرض الذي منحت من أجله. 
يجوز رفع الامتيازات والحصانات:   - ٢

في حالة القاضي أو المدعي العام، بقرار من الأغلبية المطلقة من القضاة؛  (أ)
في حالة المسجِل، بقرار من هيئة الرئاسة؛  (ب)

في حالة نائب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام، بقرار من المدعي العام؛  (ج)
في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة، بقرار من المسجل؛  (د)

في حالة الموظفين المشار إليـهم في المـادة ١٧، بقـرار مـن رئيـس هيئـة المحكمـة  (هـ)
التي تستخدم هؤلاء الموظفين؛ 

في حالة المحامي والأشخاص الذين يساعدونه، بقرار من هيئة الرئاسة؛  (و)
في حالة الشهود اني عليهم، بقرار من هيئة الرئاسة؛  (ز)

في حالة الخبراء، بقرار من رئيس هيئة  المحكمة التي عينت الخبير.  (ح)
في حالـة الأشـخاص الآخريـن الذيـن يلـزم حضورهـم في مقـر المحكمـة، بقــرار  (ط)

من هيئة الرئاسة. 
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المادة ٢٧ 
الضمان الاجتماعي 

اعتبــارا مــن تــاريخ إنشــاء المحكمــة لنظــام خــاص ــا للضمــان الاجتمــاعي، يعفـــى 
الأشخاص المشار إليهم في المـواد ١٥ و ١٦ و ١٧، مـن كافـة الاشـتراكات الإلزاميـة في نظـم 

الضمان الاجتماعي الوطنية فيما يتعلق بما يقدمونه من خدمات للمحكمة. 
 

المادة ٢٨ 
الإخطار 

يقوم المسجل بإبلاغ جميع الدول الأطراف دوريا بفئات وأسماء القضاة والمدعي العـام 
ونواب المدعي العام والمسـجل ونـائب المسـجل وموظفـي مكتـب المدعـي العـام وموظفـي قلـم 
المحكمة والمحامين الذين تنطبق عليهم أحكـام هـذا الاتفـاق. ويبلِّـغ المسـجل أيضـا جميـع الـدول 

الأطراف بأي تغيير في وضع هؤلاء الأشخاص. 
 

المادة ٢٩ 
جوازات المرور 

تعترف الدول الأطراف بجوازات المرور أو وثائق السـفر الـتي تصدرهـا الأمـم المتحـدة 
للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسـجل وموظفـي مكتـب المدعـي 

العام وموظفي قلم المحكمة وتقبلها باعتبارها وثائق سفر صالحة. 
 

المادة ٣٠ 
التأشيرات 

تبـت الـدول الأطـراف بأسـرع مـا يمكـن ومجانـا في طلبـات الحصـول علـى التأشـيرات أو تصــاريح 
الدخول/الخروج، متى لزمت، المقدمة مـن جميـع الأشـخاص الذيـن يحملـون جـوازات مـرور أو وثـائق سـفر 
صادرة من الأمم المتحدة، والمقدمـة أيضـا مـن الأشـخاص المشـار إليـهم في المـواد مـن ١٨ إلى ٢٢ مـن هـذا 

الاتفاق الذين لديهم شهادة صادرة عن المحكمة تؤكد أم يسافرون لأداء أعمال خاصة بالمحكمة. 
 

المادة ٣١ 
تسوية المنازعات مع الغير 

تحدد المحكمة، دون مسـاس بسـلطات الجمعيـة أو مسـؤولياا طبقـا للنظـام الأساسـي، 
الطرق المناسبة لتسوية ما يلي: 

المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص  (أ)
التي تكون المحكمة طرفا فيها؛ 
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المنازعات التي يكون طرفا فيها أي شخص مشار إليه في هـذا الاتفـاق يتمتـع  (ب)
بالحصانة بحكم منصبه الرسمي أو مهمته الرسمية فيما يتصل بالمحكمة، إذا كـانت هـذه الحصانـة 

لم ترفع عنه. 
 

المادة ٣٢ 
تسوية الخلافات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق 

تتم تسوية جميـع الخلافـات في تفسـير أو تطبيـق هـذا الاتفـاق بـين دولتـين أو أكـثر مـن  - ١
الدول الأطراف أو بـين المحكمـة ودولـة طـرف، عـن طريـق التشـاور أو التفـاوض أو أي طريقـة 

أخرى يتفق عليها للتسوية. 
إذا لم تتم تسوية الخلاف وفقا للفقرة ١ من هذه المادة في غضون ثلاثة أشهر من تقديم  - ٢
أحد طرفي الخلاف طلبا مكتوبا، يحـال الخـلاف، بنـاء علـى طلـب أي مـن الطرفـين، إلى محكمـة 

تحكيم وفق الإجراء المبين في الفقرات من ٣ إلى ٦ من هذه المادة. 
تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة أعضاء: يختار كل طرف من طرفي الخـلاف أحدهـم  - ٣
ويقوم هذان العضوان باختيار العضو الثالث وتسـند إليـه رئاسـة المحكمـة. وإذا لم يقـم أي مـن 
الطرفين بتعيين عضو في المحكمة في غضون شهرين مـن تعيـين عضـو مـن قبـل الطـرف الآخـر، 
يجوز لهذا الطرف الآخر أن يدعو رئيس محكمـة العـــــدل الدوليـة إلى إجـراء هـذا التعيـين. وإذا 
لم يتفـق العضـوان الأولان علـى تعيـين رئيـس المحكمـة في غضـون شـهرين مـن تعيينـهما، يجــوز 

لأي من الطرفين أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية إلى اختيار الرئيس. 
تحـدد محكمـة التحكيـم الإجـراءات الخاصـة ـا ويتحمـل الطرفـان النفقـات علـى النحــو  - ٤

الذي تقدره المحكمة، ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك. 
تبت محكمة التحكيـم، الـتي تتخـذ قراراـا بأغلبيـة الأصـوات، في الخـلاف علـى أسـاس  - ٥
أحكام هذا الاتفاق وقواعد القانون الدولي المطبقة. ويكون قرار محكمـة التحكيـم ائيـا وملزمـا 

لطرفي الخلاف. 
يبلّغ قرار محكمة التحكيم إلى طرفي الخلاف وإلى المسجل وإلى الأمين العام.  - ٦

 
المادة ٣٣ 

انطباق هذا الاتفاق 
لا يخل هذا الاتفاق بقواعد القـانون الـدولي ذات الصلـة، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي 

الإنساني. 
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المادة ٣٤ 
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 

يظل بـــــاب التوقيع علـى هـذا الاتفـــــاق مفتوحـا أمـــــــام جميـع الـدول في الفـترة مـن  - ١
١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. 

ـــه أو قبولهــا بــه أو موافقتــها عليــه.  هـذا الاتفـاق مرهـون بتصديـق الـدول الموقعـة علي - ٢
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام. 

يظـل بـاب الانضمـام إلى هـذا الاتفـاق مفتوحـا أمـام جميـع الـــدول. وتــودع صكــوك  - ٣
الانضمام لدى الأمين العام. 

 
المادة ٣٥ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد ثلاثين يومـا مـن تـاريخ إيـداع الصـك العاشـر مـن صكـوك  - ١
التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام. 

بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا الاتفـاق أو تقبـل بـه أو توافـق عليـه أو تنضـم إليـه  - ٢
بعد إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقـة أو الانضمـام، يبـدأ نفـــاذ 
الاتفاق فــي اليـــوم الثلاثين التالــي لإيداع صك تصديقها أو قبولهـا أو موافقتـها أو انضمامـها 

لدى الأمين العام. 
 

المادة ٣٦ 
التعديلات 

يجـوز لأي دولـة مـن الـدول الأطـراف، عـن طريــق رســالة خطيــة توجهــها إلى أمانــة  - ١
الجمعيـة، أن تقـترح تعديـلات لهـذا الاتفـاق. وتعمـم الأمانـة هـذه الرسـالة علـــى جميــع الــدول 
الأطـراف ومكتـب الجمعيـة مقرونـة بطلـب أن تقـوم الـدول الأطـراف بإخطـار الأمانـــة بمــا إذا 

كانت تفضل عقد مؤتمر استعراضي للدول الأطراف لمناقشة الاقتراح. 
إذا أخطـرت أغلبيـة مـن الـدول الأطـراف أمانـة الجمعيـة، في غضـون ثلاثـة أشـهر مـــن  - ٢
تاريخ تعميم أمانة الجمعية للرسالة، بأا تفضل عقـد مؤتمـر اسـتعراضي، تطلـب أمانـة الجمعيـة 
ـــذا المؤتمــر إلى الانعقــاد مــع انعقــاد دورة الجمعيــة العاديــة أو  إلى مكتـب الجمعيـة أن يدعـو ه

الاستثنائية التالية. 
أي تعديل لا يتسنى التوصل إلى توافق في الآراء بشـأنه يسـتلزم اعتمـاده أغلبيـة الثلثـين  - ٣

من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، شريطة أن تكون أغلبية الدول الأطراف حاضرة. 
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يخطر مكتب الجمعية الأمين العام على الفور بأي تعديـل تعتمـده الـدول الأطـراف في  - ٤
المؤتمر الاستعراضي. ويعمم الأمين العام على جميع الدول الأطراف والدول الموقعـة أي تعديـل 

يعتمد في مؤتمر استعراضي. 
يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تكون قد صدقـت علـى التعديـل أو  - ٥
قبلت به، بعد ستين يومـا مـن قيـام ثلثـي الـدول الـتي كـانت أطرافـا في تـاريخ اعتمـاد التعديـل 

بإيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام. 
بالنسبة لكل دولة طرف تصدق على التعديل أو تقبـل بـه بعـد إيـداع العـدد المشـترط  - ٦
مـن صكـوك التصديـق أو القبـول، يبـدأ نفــاذ التعديــل في اليــوم الســتين التــالي لإيــداع صــك 

التصديق أو القبول الخاص ا. 
الدولة التي تصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد بدء نفاذ تعديل ما وفقا للفقرة ٥، ومـا لم  - ٧

تعرب هذه الدولة عن قصد مخالف: 
تعتبر طرفا في هذا الاتفاق بصيغته المعدلة على هذا النحو؛ و  (أ)

تعتبر طرفا في الاتفاق غير المعــدل بالنسـبة لأي دولـة طـرف غـير ملتزمـة ـذا  (ب)
التعديل. 

 
المادة ٣٧ 
الانسحاب 

يجوز لأي دولة طرف أن تعلن، بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام، انسـحاا مـن  - ١
هـــذا الاتفـــــاق. ويصبـــــح الانسحــــاب نافذا بعد سنة واحـدة مـن تـاريخ اسـتلام الإخطــار، 

ما لم يحدد الإخطار موعدا لاحقا. 
لا يؤثر الانسحاب، بأي شكل من الأشكال، علـى واجـب أي دولـة طـرف أن تفـي  - ٢
بأي التزام يتضمنه هذا الاتفاق وتكون خاضعة له بمقتضى القــانون الـدولي بصـرف النظـر عـن 

هذا الاتفاق. 
 

المادة ٣٨ 
الوديع 

يكون الأمين العام هو الوديع لهذا الاتفاق. 
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المادة ٣٩ 
النصوص ذات الحجية 

ــة  يـودع أصـل هـذا الاتفـاق، الـذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصـه الأسـبانية والانكليزي
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام. 

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الاتفاق. 
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المبـادئ الأساسـية المنظِّمـة لاتفـاق للمقـر يـبرم عـن طريـق التفـاوض بـين المحكمــة  واو -
   والبلد المضيف 

المحتويات 
الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٩الديباجة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبادئ العامة المنظِّمة لاتفاق المقر ٢٨٩أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبادئ المحددة المنظِّمة لاتفاق المقر ٢٩٠ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الديباجة ٢٩٠ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استخدام المصطلحات ٢٩٠باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية ٢٩١جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أماكن عمل المحكمة ٢٩١دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امتيازات المحكمة وحصاناا ٢٩٢هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التسهيلات المتعلقة بالاتصالات ٢٩٣واو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخدمات العامة لأماكن عمل المحكمة ٢٩٤زاي -
امتيـازات وحصانـات القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـــام والمســجل وموظفــي حاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٤المحكمة

. . . . . . . . . . . . امتيازات وحصانات الأشخاص الذين يشاركون في إجراءات المحكمة ٢٩٥طاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التأشيرات ٢٩٧ياء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون بين المحكمة والبلد المضيف ٢٩٧كاف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديلات ٢٩٨لام -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسوية المنازعات ٢٩٨ميم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق تطبيق اتفاق المقر ٢٩٨نون -
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 الديباجة 
إن جمعية الدول الأطراف، 

إذ تضع في اعتبارها أن الفقرة ٢ من المـادة ٣ مـن نظـام رومـا الأساسـي تقضـي بـأن 
تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقـر تعتمـده جمعيـة الـدول الأطـراف ويبرمـه بعـد ذلـك 

رئيس المحكمة نيابة عنها، 
توافـق علـى أن تكـون المبـادئ الأساسـية التاليـــة هــي المبــادئ المنظمــة لعمليــة إعــداد 

الاتفاق المذكور: 

المبادئ العامة المنظمة لاتفاق المقر   أولا -
ينبغي أن تنظم المبادئ العامة التالية إعداد اتفاق المقر:  - ١

لدى إنشاء المحكمـة، ينبغـي علـى حكومـة هولنـدا والمحكمـة الدخـول بأسـرع  (أ)
مـا يمكـن في مفاوضـات بشـأن إبـرام اتفـاق المقـر، علـى أن تعينـا لهـذا الغـرض جـهتي الاتصـــال 

التابعتين لهما، وينبغي لهما المضي في هذه المفاوضات بسرعة؛ 
ينبغـي أن يسـتند اتفـاق المقـر إلى الأحكـام ذات الصلـة مـن النظــام الأساســي  (ب)
والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناـا وأن يكـون 

متفقا مع هذه الصكوك؛ 
ينبغي أن يعكس اتفاق المقر العلاقة المحددة بين المحكمة والبلد المضيف؛  (ج)

ـــر بــالتفصيل، المســائل الــتي لم تغــط أو لم تعــالج  ينبغـي أن يتنـاول اتفـاق المق (د)
بـالقدر الكـافي في النظـــام الأساســي والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات والاتفــاق المتعلــق 
بامتيازات المحكمة وحصاناا، ولكنـها ضروريـة للتنفيـذ السـليم للأحكـام المنصـوص عليـها في 

تلك الصكوك؛ 
ينبغي إعداد اتفاق المقر في ضوء مقصده الأساسي، وهـو تمكـين المحكمـة مـن  (هـ)

الاضطلاع بمسؤولياا بشكل كامل وكفء وتحقيق مقاصدها في البلد المضيف؛ 
ينبغـي أن يدعـم اتفـاق المقـر اسـتقلال المحكمـة ويحقـــق اســتقرارها في الأجــل  (و)

الطويل؛ 
ينبغي أن ييسر اتفاق المقر عمل المحكمة بشـكل سـلس وكـفء، بمـا في ذلـك  (ز)
على وجه الخصوص احتياجاا فيما يتعلق بجميـع الأشـخاص الذيـن تطلـب المحكمـة وجودهـم 

في مقرها وفيما يتعلق بنقل الأدلة داخل البلد المضيف وخارجه؛ 
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ينبغـي أن يسـعى اتفـاق المقـر قـدر الإمكـان إلى أن يحـل بطريقـة جامعـة كافــة  (ح)
المسـائل اللازمـة لتيسـير العمـل السـلس والكـفء للمحكمـة؛ وينبغـي في الوقـت ذاتـه أن يوفـــر 
المرونـة الكافيـة لإتاحـة إبـرام اتفاقـات تكميليـة بشــأن المســائل الــتي لم تكــن متوقعــة في أثنــاء 

التفاوض على الاتفاق أو التي تلزم لتنفيذه تنفيذا سليما؛ 
ينبغـي أن يسـتفيد اتفـاق المقـر مـن الخـبرات ذات الصلـة للمنظمـات الدوليــة،  (ط)
لا سيما فيما يتعلق بمسائل التشغيل، ومن خبرة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة والمحكمـة 

الدولية لرواندا؛ 
ينبغـي أن يكفـل اتفـاق المقـر تمتـع المحكمـة بمزايـا وحصانـات ومعاملـة لا تقــل  (ي)

تفضيلا عما تتمتع به أي منظمة دولية أو محكمة أخرى قائمة في البلد المضيف؛ 
ينبغي أن ينص اتفـاق المقـر علـى أن البلـد المضيـف يظـل مسـؤولا عـن الوفـاء  (ك)
بكـل الالتزامـات الناشـئة بموجـب اتفـــاق المقــر بصــرف  النظــر عــن الجهــة الــتي تفــي بتلــك 

الالتزامات؛ 
ينبغي أن ينص اتفاق المقر على تطبيقه بصفة مؤقتة عقب اختتـام المفاوضـات  (ل)
بين المحكمة وحكومة هولندا وريثما توافق جمعيـة الـدول الأطـراف علـى الاتفـاق ويتمـم البلـد 

المضيف إجراءاته التشريعية الداخلية. 
 

المبادئ المحددة المنظمة لاتفاق المقر  ثانيا -
يتضمن هذا الجـزء الثـاني المبـادئ المتعلقـة بالمسـائل المحـددة الـتي يلـزم تناولهـا في اتفـاق  - ٢
المقر. بيد أن من الممكن عدم التقيد في اتفاق المقر بالهيكل التنظيمي المستعمل في هذا الجزء. 

 
الديباجة  ألف -

ينبغي أن تشير الديباجة، في جملة أمور، إلى الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ٣ والفقـرة ١  - ٣
من المادة ٤ والمادة ٤٨ من النظام الأساسي. وينبغي أيضا أن تبرز الديباجـة المقصـد الأساسـي 

للاتفاق. 
 

استخدام المصطلحات  باء -
ـــة باســتخدام المصطلحــات، في جملــة أمــور، تعــاريف  ينبغـي أن تتضمـن المـادة المتعلق - ٤
�النظـام الأساسـي�، و �المحكمـة�، و �القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات�، و �الاتفـــاق 
المتعلـق بامتيـازات المحكمـة وحصاناـا�، و �أمـاكن عمـــل المحكمــة�، و �البلــد المضيــف�، 
و �السلطات المختصة�، و �القضاة�، و �الرئيس�، و�هيئة الرئاسة�، و�المدعي العــام�، 
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و �نــواب المدعــي العــــام�، و�المســـجل�، و�نـــائب المســـجل�، و�موظفـــي المحكمـــة�، 
و �الضحيـــة�، و�المحـــامي�، و�الـــــدول الأطــــراف�، و�الجمعيــــة�، و�ممثلــــي الــــدول 

الأطراف�، و�اتفاقية فيينا�. 
ـــي، والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد  ينبغـي أن تتسـق هـذه التعـاريف مـع النظـام الأساس - ٥

الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناا. 
 

المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية  جيم -
ينبغي في إطار هـذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن النظـام  - ٦
الأساسي، التي تنص على أن تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كمـا تكـون لهـا الأهليـة 

القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. 
 

أماكن عمل المحكمة  دال -
ينبغي في إطار هـذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مـن النظـام  - ٧

الأساسي، التي تنص على أن يكون مقر المحكمة في لاهاي ولندا. 
ينبغي أن يتضمن اتفاق المقر أحكاما بشـأن حرمـة أمـاكن عمـل المحكمـة تنـص بوجـه  - ٨

خاص على ما يلي: 
لا يؤذن لأي موظف من البلـد المضيـف بدخـول أمـاكن عمـل المحكمـة لأداء  (أ)

أي عمل رسمي ما لم يصدر إذن بذلك من سلطات المحكمة المختصة؛ 
لا يجوز إنفاذ أي إجراءات قضائية في أماكن عمل المحكمة؛  (ب)

في حالـة نشـوب حريـق أو حـدوث أي حالـة طـوارئ أخـــرى تســتلزم اتخــاذ  (ج)
إجراءات وقائية فورية، تفْترض موافقة المحكمة على دخول السـلطات المختصـة للبلـد المضيـف 

أماكن عمل المحكمة في حالة الضرورة؛ 
لا تتخذ أماكن عمل المحكمة ملاذا للإفلات من العدالة.  (د)

ينبغي أن يتضمن اتفاق المقر أحكاما بشأن القانون والسلطة في أمـاكن عمـل المحكمـة  - ٩
تنص بوجه خاص على ما يلي: 

تخضع أماكن عمل المحكمة لسيطرة المحكمة وسلطتها؛  (أ)
تكون للمحكمة سلطة سن الأنظمة السارية داخـل أمـاكن العمـل ويجـوز لهـا  (ب)

أن تطرد أشخاصا من أماكن عملها أو تحظر عليهم دخولها لانتهاكهم أنظمتها؛ 
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تسري قوانين البلد المضيف وأنظمته على أمـاكن عمـل المحكمـة، مـا لم ينـص  (ج)
على خلاف ذلك في اتفاق المقر. 

ينبغي أن يتضمن اتفاق المقر أحكامـا بشـأن حمايـة أمـاكن عمـل المحكمـة تنـص بوجـه  - ١٠
خاص على أن تتخذ حكومة البلد المضيف جميع التدابير الفعالة والكافية اللازمـة لضمـان أمـن 
وسلامة وحماية المحكمة وممتلكاا وأماكن عملها والمنطقة المتاخمة لها، وتتخـذ التدابـير اللازمـة 

لمنع المس بكرامة المحكمة أو الإضرار بسلامة أدائها لعملها. 
تكفـل السـلطات المختصـة في البلـد المضيـف عـدم حرمـان المحكمـة مـن أي جـــزء مــن  - ١١

أماكن عملها دون موافقتها. 
توفر السلطات المختصـة، إذا طلبـت المحكمـة ذلـك، مـا يكفـي مـن قـوات الشـرطة أو  - ١٢

الأمن اللازمة لحفظ القانون والنظام في أماكن عمل المحكمة. 
 

امتيازات المحكمة وحصاناا  هاء -
ينبغي، في إطار هذا المبدأ، أن يشير اتفاق المقر إلى الفقرة ١ من المادة ٤٨ مـن النظـام  - ١٣
ـــع ــا المحكمــة،  الأساسـي، الـتي تتضمـن المبـدأ العـام المنظـم للامتيـازات والحصانـات الـتي تتمت
وتنص على أن تتمتع المحكمة في إقليم البلد المضيف بالامتيـازات والحصانـات اللازمـة لتحقيـق 

مقاصدها. 
ينبغي، بالإضافة إلى ذلك، أن يتضمن اتفاق المقر أحكاما محددة تنص على ما يلي:  - ١٤

يحق للمحكمة أن ترفـع علمـها وشـعارها وعلاماـا في أمـاكن عملـها وعلـى  (أ)
المركبات وغيرها من وسائل النقل المستخدمة في الأغراض الرسمية؛ 

تتمتع المحكمة وممتلكاا وأموالها وأصولها، أيا كان مكاا وأيا كان حائزهـا،  (ب)
بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية فيما عـدا أي حالـة معينـة تتنـازل فيـها 
المحكمة تنازلا صريحا عن حصانتها (على أن يكون مفهوما أن التنـازل عـن الحصانـة لا يشـمل 
أي إجراء من إجراءات التنفيذ)، وتتمتع بالحصانة من التفتيش والحجـز والاسـتيلاء والمصـادرة 
ونزع الملكية وأي شكل آخر مـن أشـكال التدخـل مـن جـانب أي هيئـة تنفيذيـة أو إداريـة أو 

قضائية أو تشريعية، وتعفى من أي نوع من القيود والأنظمة والضوابط وأوامر الوقف؛ 
تصان حرمة محفوظات المحكمة، وبوجه عام جميع الأوراق والوثـائق أيـا كـان  (ج)
شكلها والمواد الأخرى التي تخص المحكمة أيا كان مكاا وأيا كان حائزهـا. وينبغـي أن ينـص 

اتفاق المقر على تطبيق أي تدابير وقائية تقررها المحكمة. 
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ينبغي أن يتضمن اتفاق المقر كذلك، في إطار هذا المبدأ، الأحكـام المحـددة التاليـة الـتي  - ١٥
تنص على ما يلي: 

تعفى إيرادات المحكمة وأصولها وممتلكاــا الأخـرى وعملياـا ومعاملاـا مـن  (أ)
جميع الضرائب المباشرة، وتعفى المحكمة من جميع الرسـوم الجمركيـة والضرائـب علـى مبيعـات 
ـــا يتعلــق  الـواردات ومـن تدابـير الحظـر والقيـود الـتي تفـرض علـى الـواردات والصـادرات وفيم

بمنشوراا؛ 
تعفى المحكمة من ضرائب المشتريات على الأقل علـى مـا تشـتريه للاسـتعمال  (ب)

الرسمي من الممتلكات أو السلع أو الخدمات الرئيسية؛ 
يجوز للمحكمة استلام وحيازة واستخدام ونقــل وتحويـل الأمـوال أو الذهـب  (ج)
أو الأوراق الماليـة أو العمـلات مـن أي نـوع وتتمتـع بوجــه عــام بالحريــة مــن أي شــكل مــن 

أشكال القيود المتعلقة بالعملات. 
 

التسهيلات المتعلقة بالاتصالات  واو -
ينبغي في إطار هذا المبدأ أن ينص اتفاق المقر بوجه خاص على ما يلي:  - ١٦

تتمتـع المحكمـة، فيمـا يتعلـق بـأي شـــكل مــن أشــكال اتصالاــا ومراســلاا  (أ)
الرسمية، بمعاملة لا تقـل تفضيـلا عـن المعاملـة الـتي يمنحـها البلـد المضيـف لأي منظمـة حكوميـة 
دوليـة أو بعثـة دبلوماسـية، ولا تخضـع هـذه الاتصـالات أو المراسـلات الرسميـة لأي رقابـــة مــن 

جانب حكومة البلد المضيف؛ 
يحق للمحكمة أن تسـتعمل الرمـوز والشـفرات، وأن ترسـل وتتلقـى الرسـائل  (ب)
وغيرهـا مـن المـواد أو المراسـلات، إمـا بواسـطة حـامل الحقيبـة أو في حقـائب مختومـة، وتكــون 
كلـها مصونـــة الحرمــة ولهــا مــن الامتيــازات والحصانــات مــا لحــاملي الحقــائب الدبلوماســية 

وللحقائب الدبلوماسية؛ 
يجوز للمحكمة أن تستعمل جميع وسائل الاتصـال المناسـبة، ولهـا الحـق في أن  (ج)
تقيم وتشغل، في أماكن عملها، ما يخصها من مرافق الإرسال والاستقبال وغيرها من معـدات 
الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، وفقـا لقوانـين البلـد المضيـف وأنظمتـه. وتعفـى المحكمـة مــن 

قيود الترخيص ونظام التصريح ومن أي رسوم تتعلق ما؛ 
يكون للمحكمة الحق في النشر بحرية ودون قيـود داخـل البلـد المضيـف وفقـا  (د)

لاتفاق المقر. 
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الخدمات العامة لأماكن عمل المحكمة  زاي -
ينبغي، في إطار هذا المبدأ، أن يتضمن اتفاق المقر أحكامـا تنـص، بوجـه خـاص، علـى  - ١٧

ما يلي: 
تكفل السلطات المختصة، بناء على طلب المسجل أو موظـف مخـول لـه علـى  (أ)
النحو الواجب أن ينوب عنه، توفير الخدمات العامــة اللازمـة للمحكمـة بشـروط منصفـة، وفي 
الحـالات الـتي توفـر فيـها السـلطات المختصـة للمحكمـة هـذه الخدمــات، أو الــتي تكــون فيــها 
أسعار هذه الخدمات خاضعـة لسـيطرة السـلطات المختصـة، لا تتجـاوز أسـعار هـذه الخدمـات 
أدنى الأسعار المناظرة الممنوحـة لهيئـات الحكومـة وأجـهزا الرئيسـية، وفي حالـة القـوة القـاهرة 
الـتي ينجـم عنـها تعطيـل تـام أو جزئـي للخدمـات السـالفة الذكـر، يـــولى للمحكمــة لأغــراض 

أدائها لمهامها ما يولى من الأولوية لهيئات الحكومة وأجهزا الرئيسية؛ 
تتخذ المحكمة، بناء على طلب السلطات المختصة، الترتيبات المناسبة لتمكـين  (ب)
ممثلي المرافق العامة المختصة المخول لهم ذلك على النحو الواجب من فحص المرافـق والمواسـير 
الفرعية والرئيسية وشـبكات الصـرف الصحـي في أمـاكن عمـل المحكمـة وإصلاحـها وصيانتـها 

وترميمها وتغيير مواقعها في ظل ظروف لا تعرقل بشكل غير معقول أداء المحكمة لمهامها. 
 

امتيـازات وحصانـات القضــاة والمدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام والمســجل  حاء -
وموظفي المحكمة 

ينبغي، في إطار هذا المبدأ، أن يشير اتفاق المقر إلى الفقرة ٢ من المادة ٤٨ مـن النظـام  - ١٨
الأساسـي، الـتي تتضمـن أحكامـا عامـة بشـأن الامتيـازات والحصانـات الـتي يتمتـع ــا القضــاة 
والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل، وإلى الفقرة ٥ مـن المـادة ٤٨ المتعلقـة برفـع هـذه 

الامتيازات والحصانات. 
ــا   ينبغـي أن تكـون أحكـام اتفـاق المقـر المتعلقـة بالامتيـازات والحصانـات الـتي يتمتـع - ١٩
القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل وموظفـو المحكمـة متسـقة مـع الأحكــام 
المتضمنـة في الاتفـاق المتعلـق بامتيـازات المحكمـة وحصاناـا وأن تعكـــس العلاقــة المحــددة بــين 

المحكمة والبلد المضيف. 
ينبغـي أن ينـص اتفـاق المقـر بوجـه خـاص أن الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـــا  - ٢٠
يصدر عن القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسـجل مـن أقـوال منطوقـة أو مكتوبـة 
وما يقومون به من أعمال في سياق أدائهم لمهامهم تستمر حتى بعد توقف الأشخاص المعنيـين 
عن شغل مناصبهم أو أداء تلـك المـهام؛ وتعفـى مـن الضرائـب المرتبـات والمكافـآت والبـدلات 
الــتي تدفــع للقضــاة والمدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام والمســجل؛ ويتمتــــع بالامتيـــازات 
والحصانـات والإعفـاءات والتسـهيلات الممنوحـة للموظفـين الدبلوماسـيين أفـراد أســـر القضــاة 
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ـــن يشــكلون جــزءا مــن أســرهم المعيشــية  والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل الذي
ولا يحملون الجنسية الهولندية وليس لهم مركز المقيم الدائم في البلد المضيف. 

ينبغي، في إطار هذا المبدأ، أن يشير اتفاق المقر أيضــا إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٨ مـن  - ٢١
النظـام الأساسـي للمحكمـة، وأن يكفـل تمتـع نـائب المسـجل وموظفـي مكتـــب المدعــي العــام 
وموظفي قلم المحكمـة (المشـار إليـهم فيمـا يلـي بعبـارة �موظفـي المحكمـة�) في البلـد المضيـف 
بالامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات اللازمـة لأداء مهامـهم علـى نحـــو مســتقل. وينبغــي أن 
يحدد اتفاق المقر فئات الموظفين الذين يحصلون هـم وأفـراد أسـرهم الذيـن يشـكلون جـزءا مـن 
أسرهم المعيشية علـى الامتيـازات والحصانـات والإعفـاءات والتسـهيلات الـتي تمنحـها حكومـة 
البلد المضيف للموظفين الدبلوماسيين ذوي الرتب المناظرة في البعثـات الدبلوماسـية العاملـة في 

هولندا. 
يكـون مـــن حــق أزواج وأفــراد أســر القضــاة والمدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام  - ٢٢
والمسجل وموظفي المحكمـة الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية البحـث عـن عمـل في 

هولندا. ويتفَق على شروط هذا العمل بين المحكمة والسلطات المختصة في البلد المضيف. 
ـــع الأشــخاص  إذا وضعـت المحكمـة نظامـا خاصـا ـا للضمـان الاجتمـاعي، يعفـى جمي - ٢٣
الذيـن ينطبـق عليـهم هـذا النظـام مـن جميـع الاشـتراكات الإلزاميـــة في نظــام هولنــدا للضمــان 

الاجتماعي. 
ينبغـي أن يتضمـن اتفـاق المقـر حكمـا بشـــأن تفــادي ازدواج اشــتراكات الأشــخاص  - ٢٤
الذين قد ينطبق عليهم نظام للضمان الاجتماعي تقيمه المحكمة، ريثما يتم إنشاء ذلك النظام. 
ينبغـي كذلـك أن ينـص اتفـاق المقـر علـى أن مـن حـق القضـاة والمدعـي العـام ونــواب  - ٢٥
المدعي العام والمسجل وموظفي المحكمة دخول البلد المضيـف والخـروج منـه والتنقـل فيـه دون 
عـائق، بمـا في ذلـك الوصـول دون عـائق إلى أمـاكن عمـل المحكمـة، حسـب الاقتضــاء وتحقيقــا 

لمقاصد المحكمة. 
 

امتيازات وحصانات الأشخاص الذين يشاركون في إجراءات المحكمة   طاء -
ـــع جميــع الأشــخاص الذيــن يشــاركون في إجــراءات  ينبغـي أن يكفـل اتفـاق المقـر تمت - ٢٦
المحكمة بالقدر اللازم من الامتيازات والحصانات والتسهيلات لأداء مهامهم على نحو مسـتقل 
أو لمثولهـم أمـام المحكمـة. ويشـــمل هــؤلاء الأشــخاص ممثلــي الــدول المشــاركين في إجــراءات 
ــن  المحكمـة، والمحـامين ومسـاعدي محـاميي الدفـاع، والشـهود، والضحايـا، والخـبراء، وغـيرهم م

الأشخاص الذين يلزم وجودهم في مقر المحكمة. 
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ينبغي أن تكون الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الـتي تمنـح بموجـب اتفـاق المقـر  - ٢٧
ـــهم في الفقــرة ٢٦ متســقة مــن الأحكــام المتضمنــة في الاتفــاق المتعلــق  للأشـخاص المشـار إلي

بامتيازات المحكمة وحصاناا، وأن تعكس العلاقة الخاصة بين المحكمة والبلد المضيف. 
ينبغــي أن ينــص اتفــاق المقــر بوجــه خــاص علــى أن الأشــــخاص المشـــار إليـــهم في  - ٢٨

الفقرة ٢٦: 
يمنحـون الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات بـالقدر الـلازم لأداء مهامـــهم  (أ)
على نحو مسـتقل أو لمثولهـم أمـام المحكمـة طبقـا للنظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد 

الإثبات؛ 
يمنحون الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقـة  (ب)

أو مكتوبة وما يقومون به من أعمال في سياق أدائهم لمهامهم؛ 
(ج) لا يجـوز للبلـد المضيـف أن يخضعـهم لأي تدابـير قـد تؤثـــر علــى الامتيــازات 

والحصانات والتسهيلات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛ 
يكـون لهـم الحـق في دخـول البلـد المضيـــف والخــروج منــه والتنقــل فيــه دون  (د)
عـائق، بمـا في ذلـك الوصـول دون عـائق إلى أمـاكن عمـل المحكمـة، حسـب الاقتضــاء وتحقيقــا 

لمقاصد المحكمة؛ 
لا يجوز للسلطات المختصـة مقاضـام أو احتجـازهم أو فـرض أي قيـد آخـر  (هـ)
على حريتهم فيما يتعلق بأفعال أو أحكام بالإدانة وتكون قد صدرت قبل دخولهم إقليم البلـد 

المضيف؛ 
ـــة أو  تزودهـم المحكمـة، باسـتثناء ممثلـي الـدول المشـاركين في إجـراءات المحكم (و)
الحاضرين لها، بشهادة تبين وضعهم، وتكون محدودة بالفترة اللازمة لأداء مهامـهم أو اللازمـة 

للإجراءات المعنية. 
ينبغي أن ينص اتفاق المقر على ألا يمارس البلد المضيف ولايته القضائيـة أو أن يشـرع  - ٢٩
في تنفيـذ أي طلـب للمسـاعدة أو لتسـليم الأشـخاص فيمـا يتعلـق بالأشـخاص الذيـن يقدمـــون 
للمحكمة وفقا للبــاب التاسـع مـن النظـام الأساسـي أو الأشـخاص الذيـن يمثلـون أمـام المحكمـة 
عمـلا بـأوامر الحضـور وفقـا للفقـرة ٧ مـن المـــادة ٥٨ مــن النظــام الأساســي، أو فيمــا يتعلــق 
بالأشخاص الذين ينقلون مؤقتا إلى المحكمة وفقا للفقرة ٧ من المادة ٩٣ مـن النظـام الأساسـي 
أو القاعدة ١٩٣ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات، وذلـك بشـأن أي فعـل أو امتنـاع أو 
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حكم بالإدانة سـابق للتقـديم للمحكمـة أو النقـل إليـها أو المثـول أمامـها، إلا وفقـا للمنصـوص 
عليه في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

ينبغي أن ينص اتفـاق المقـر علـى أن الحصانـة المنصـوص عليـها في الفقـرة ٢٩ يتوقـف  - ٣٠
مفعولها إذا برأت المحكمة  الشخص أو أفرجت عنه وأتيحت له لفترة معقولـة منصـوص عليـها 
في اتفاق المقر بعد تاريخ الإفـراج عنـه فرصـة فعليـة لمغـادرة البلـد المضيـف، فظـل مـع ذلـك في 

إقليم البلد المضيف أو عاد إليه طوعا بعد أن غادره.  
 

التأشيرات  ياء -
ينبغي أن ينص اتفاق المقـر علـى أن يبـت بأسـرع مـا يمكـن في طلبـات الحصـول علـى  - ٣١
تأشيرات الدخول والخروج للأشخاص الذين يشاركون في إجراءات أمام المحكمـة، وأن تمنـح 
هذه التأشيرات مجانا. كما ينبغـي أن ينـص الاتفـاق علـى أن تتخـذ الحكومـة المضيفـة ترتيبـات 
ـــى وجــه الســرعة في منــح تأشــيرات الدخــول والخــروج لأســر الأشــخاص  مناسـبة للبـت عل

المحتجزين، وأن يتم ذلك، عند الاقتضاء، مجانا أو برسم مخفض. 
 

التعاون بين المحكمة والبلد المضيف  كاف -
ينبغي في إطار هذا المبدأ أن ينص اتفاق المقر على أن المحكمة والبلـد المضيـف ملزمـان  - ٣٢

بالتعاون فيما بينهما بشأن تنفيذ الاتفاق. 
ـــع الأوقــات مــع  ينبغـي أن ينـص اتفـاق المقـر كذلـك علـى أن تتعـاون المحكمـة في جمي - ٣٣
السلطات المختصة في البلد المضيف حتى يتأتى، بقدر الإمكان، تيسير إقامة العدل على الوجـه 
السليم، وضمان التقيد بأنظمة الشرطة، ومنع أي تجاوز فيمـا يتصـل بالامتيـازات والحصانـات 
والتسهيلات الممنوحة بموجب هذا الاتفـاق، علـى أنـه ينبغـي علـى جميـع الأشـخاص المتمتعـين 
بامتيـازات وحصانـــات وتســهيلات بموجــب اتفــاق المقــر أن يحــترموا قوانــين البلــد المضيــف 

وأنظمته. 
ينبغي أن ينص اتفاق المقر على أن تتخذ السلطات المختصة في البلـد المضيـف التدابـير  - ٣٤
الفعالة والكافية التي تكفل توفير الأمن والسلامة والحماية للأشخاص المشار إليـهم في الاتفـاق 

بالقدر الملائم واللازم لعمل المحكمة على النحو السليم، دون تدخل من أي نوع. 
ينبغي أن ينص اتفاق المقر أيضا على أحكام إجرائية عامـة تتعلـق بالتعـاون في المسـائل  - ٣٥
التشغيلية، من قبيل العبور والاحتجـاز السـابق للمحاكمـة وتنفيـذ الأحكـام بموجـب الفقـرة ٤ 

من المادة ١٠٣ من النظام الأساسي. 
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ينبغي أن ينص اتفاق المقـر علــى الطــرق والوسائـــل التي يجـب أن تخطـــر ـا المحكمـة  - ٣٦
السلطات المختصة في البلد المضيف بأسماء وفئات الأشخاص الذين يسري عليهم الاتفاق. 

 
التعديلات  لام -

ــل  ينبغـي، في إطـار هـذا المبـدأ، أن يتضمـن اتفـاق المقـر حكمـا ينـص علـى جـواز تعدي - ٣٧
الاتفاق بموافقة الطرفين. 

 
تسوية المنازعات  ميم -

ينبغي، في إطار هذا المبدأ، أن ينص اتفـاق المقـر علـى أن تتخـذ المحكمـة، دون إخـلال  - ٣٨
بسلطات ومسؤوليات الجمعية بموجب النظام الأساسي، التدابير المناسبة لتسوية ما يلي: 

المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص  (أ)
التي تكون المحكمة طرفا فيها؛ 

المنازعات التي تشمل أي شخص يشار إليه في اتفاق المقر ويتمتـع بالحصانـة،  (ب)
بحكم منصبه الرسمي أو وظيفته فيما يتصل بالمحكمة، إذا كانت هذه الحصانة لم ترفع عنه. 

فيما يتصل بالمنازعات التي قد تنشأ بين المحكمة وحكومة البلد المضيـف بشـأن تفسـير  - ٣٩
أو تطبيق اتفاق المقر أو أي اتفاق تكميلي آخر والتي لا يتسنى تسويتها وديـا، ينبغـي أن ينـص 
الاتفـاق علـى إحالتـها، بنـاء علـى طلـب أي مـن طـرفي الـتراع، إلى هيئـة تحكيـم، وأن يتضمـــن 

أحكاما بشأن تشكيل هذه الهيئة وأدائها لعملها. 
 

نطاق تطبيق اتفاق المقر  نون -
ينبغي ألا يخل اتفاق المقـر بـالقواعد ذات الصلـة مـن القـانون الـدولي، بمـا فيـها قواعـد  - ٤٠

القانون الإنساني الدولي. 
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مشروع اتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة    زاي -
المحتويات 

الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠١الديباجة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة ٣٠١أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهدف من الاتفاق ٣٠١المادة ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبادئ ٣٠٢المادة ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتزام بالتعاون والتنسيق ٣٠٢المادة ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلاقات المؤسسية ٣٠٢ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمثيل المتبادل ٣٠٢المادة ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبادل المعلومات ٣٠٣المادة ٥ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة ٣٠٤المادة ٦ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنود جدول الأعمال ٣٠٤المادة ٧ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترتيبات المتعلقة بالموظفين ٣٠٤المادة ٨ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الإداري ٣٠٥المادة ٩ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٥المادة ١٠ – خدمات ومرافق المؤتمرات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٥المادة ١١ – الوصول إلى مقر الأمم المتحدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٦المادة ١٢ – جواز المرور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٦المادة ١٣ – المسائل المالية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٦المادة ١٤ – الاتفاقات الأخرى التي تبرمها المحكمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون والمساعدة القضائية ٣٠٦ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٦المادة ١٥ – الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٧المادة ١٦ – شهادة موظفي الأمم المتحدة
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٧المادة ١٧ – التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٨المادة ١٨ – التعاون بين الأمم المتحدة والمدعي العام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٩المادة ١٩ – القواعد المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٩المادة ٢٠ – حماية السرية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام ختامية ٣٠٩رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٩المادة ٢١ – ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٩المادة ٢٢ – تسوية المنازعات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣١٠المادة ٢٣ – التعديلات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣١٠المادة ٢٤ – بدء النفاذ
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الديباجة 
إن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، 

إذ تضعان في اعتبارهما مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تذكران بأن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة يؤكـد مـن جديـد 

مقاصد ومبادئ  ميثاق الأمم المتحدة، 
وإذ تلاحظـان الـدور الهـام المنـوط بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في معالجـــة أشــد الجرائــم 
خطورة موضع اهتمام اتمع الدولي برمته، على النحـو المشـار إليـه في نظـام رومـا الأساسـي، 

والتي تهدد السلام والأمن والرفاه في العالم، 
وإذ تضعان في اعتبارهما، أنـه، وفقـا لنظـام رومـا الأساسـي، أُنشـئت المحكمـة الجنائيـة 

الدولية كمؤسسة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة، 
وإذ تذكران أيضا أنه، وفقـا للمـادة ٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي، تنظـم العلاقـة بـين 
المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمــده جمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام 

روما الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها، 
وإذ تذكران كذلك بقرار الجمعيـة العامـة ______ المـؤرخ ___________ 

الذي يدعو إلى إبرام اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، 
وإذ تلاحظـان مســـؤولية الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بموجــب أحكــام نظــام رومــا 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  
ورغبـة منـهما في اتخـاذ التدابـير الكفيلـة بإقامـة نظـام فعـال لعلاقـة ذات منفعـة متبادلــة 

تسهل لكل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الوفاء بمسؤولياا، 
وإذ تأخذان في اعتبارهما، تحقيقا لهذا الغرض، أحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة وأحكـام 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
قد اتفقتا على ما يلي: 

أحكام عامة  أولا –
المادة ١ 

الهدف من الاتفاق 
هذا الاتفاق الذي تبرمه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائيـة الدوليـة (�المحكمـة�)، عمـلا 
بأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة (�الميثـاق�) ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة 
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(�النظــام الأساســي�) علــى التــوالي، يحــدد الأحكــام المنظمــة للعلاقــة بــين الأمــم المتحــــدة 
والمحكمة. 

 
المادة ٢ 
المبادئ 

تعترف الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة قضائية دائمـة مسـتقلة  - ١
ـــا يلــزم لممارســة وظائفــها وبلــوغ  ذات شـخصية قانونيـة دوليـة، ولهـا مـن الأهليـة القانونيـة م

أهدافها، وذلك وفقا للمادتين ١ و ٤ من النظام الأساسي. 
تعترف المحكمة بمسؤوليات الأمم المتحدة وفقا للميثاق.  - ٢

تتعهد الأمم المتحدة والمحكمة بأن تحترم كل منهما مركز الأخرى وولايتها.  - ٣
 

المادة ٣ 
الالتزام بالتعاون والتنسيق 

تتفق الأمم المتحدة والمحكمة، رغبة منهما في تيسير الوفـاء الفعلـي بمسـؤولياما، علـى 
التعاون على نحو وثيق فيما بينهما، حيثمـا اقتضـى الأمـر، وعلـى التشـاور بشـأن المسـائل ذات 
الاهتمـام المتبـادل، تقيــدا بأحكــام هــذا الاتفــاق وطبقــا لأحكــام كــل  مــن الميثــاق والنظــام 

الأساسي. 
 

العلاقات المؤسسية  ثانيا –
المادة ٤ 

التمثيل المتبادل 
يجـوز للمحكمـة أن تحضـر وتشـارك في أعمـال الجمعيـة العامـة للأمـــم المتحــدة بصفــة  - ١
ـــو الأمــم المتحــدة المحكمــة إلى حضــور  مراقـب. ورهنـا بقواعـد وممارسـة الهيئـات المعنيـة، تدع
الاجتماعات والمؤتمرات المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة، عندما يسـمح بحضـور المراقبـين، 

وتكون قيد المناقشة أمور م المحكمة. 
عندمـا ينظـر مجلـس الأمـن في أمـور تتعلـق بأنشــطة المحكمـة، يجـوز لرئيـس المحكمـــة أو  - ٢
مدعيـها العـام أن يخـاطب الـس، بنـاء علـى دعوتـه، لتقـديم المسـاعدة في الأمـور المندرجـــة في 

اختصاص المحكمة. 
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رهنا بالأحكام الواجبة التطبيق من القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات لـدى المحكمـة،  - ٣
تدعـى الأمـم المتحـدة بصـورة دائمـــة لحضــور الجلســات العلنيــة لدوائــر المحكمــة ذات الصلــة 

بالقضايا التي م المنظمة. 
 

المادة ٥ 
تبادل المعلومات 

دون الإخلال بالأحكام الأخرى لهذا الاتفاق المتعلقة بتقديم المستندات والمعلومات  - ١
المتصلة بقضايا معينة معروضة على المحكمة، تتخذ الأمم المتحدة  والمحكمة، إلى أقصى مدى 
ممكن وعملي، ترتيبات لتبادل المعلومات والمستندات ذات الاهتمام المشــــترك. وعلى وجه 

الخصوص: 
على الأمين العام أن:  (أ)

يحيـل إلى المحكمـة معلومـات عـن التطـورات المتصلـة بالنظـــام الأساســي الــتي  �١�
تكون ذات صلة بعمل المحكمة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالرســائل الـتي 
يتلقاهـا الأمـين العـام بصفتـه وديـع النظـام الأساســـي أو وديــع أيــة اتفاقــات 

أخرى تتصل بممارسة المحكمة لاختصاصها؛ 
يبقي المحكمة على علم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ١٢٣  �٢�
مــن النظــام الأساســي المتصلــــة بدعـــوة الأمـــين العـــام إلى عقـــد مؤتمـــرات 

استعراضية؛ 
إضافة إلى ما تقتضيه الفقرة ٧ مـن المـادة ١٢١ مـن النظـام الأساسـي، يعمـم  �٣�
على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في الوكـالات 
ـــة للطاقــة الذريــة غــير الأطــراف في النظــام  المتخصصـة أو في الوكالـة الدولي

الأساسي، نص أي تعديل يعتمد عملا بالمادة ١٢١ من النظام الأساسي؛ 
على المسجل أن:  (ب)

يقـدم ، بنـاء علـى طلـب الأمـم المتحـدة ووفقـــا للنظــام الأساســي والقواعــد  �١�
ــــات،  الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، المعلومــات والمســتندات المتصلــة بالمرافع
ــــك  والإجــراءات الشــفوية، والأحكــام، والأوامــر حيثمــا تــرى المحكمــة ذل

ملائما؛ 
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يــزود الأمــم المتحــدة، بموافقــة المحكمــــة ومـــع مراعـــاة نظامـــها الأساســـي  �٢�
وقواعدها، بأي معلومات تتصل بعمل المحكمة تطلبها محكمة العـدل الدوليـة 

وفقا لنظامها الأساسي؛ 
تبقي المحكمة الأمم المتحـدة علـى علـم بـالإجراءات الـتي تقـوم ـا المحكمـة في  (ج)
القضايا التي تتضمن جرائم ارتكبت ضد أفراد الأمم المتحدة، أو التي تتضمـن إسـاءة اسـتخدام 
أعلام وشارات وأزياء الأمم المتحدة وتؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية خطيرة. 

تبذل الأمم المتحدة والمحكمة قصارى جـهودهما لتحقيـق أقصـى قـدر مـن التعـاون مـن  - ٢
أجل تجنب الازدواجية غير المرغـوب فيـها في جمـع المعلومـات المتصلـة بالمسـائل ذات الاهتمـام 
المشترك، وتحليلها ونشرها وتوزيعـها. وتقـوم الأمـم المتحـدة والمحكمـة، حيثمـا يقتضـي الأمـر، 
بالعمل على تجميع جـهودهما لضمـان تحقيـق أقصـى قـدر ممكـن مـن الفـائدة والمنفعـة مـن هـذه 

المعلومات. 
 

المادة ٦ 
تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة 

يجوز للمحكمة أن تقدم تقـارير عـن أنشـطتها  إلى الأمـم المتحـدة، عـن طريـق الأمـين 
العام، إذا ارتأت أن ذلك من الملائم. 

 
المادة ٧ 

بنود جدول الأعمال 
يجـوز للمحكمـة أن تقـترح بنـودا كـي تنظـر فيـها الأمـم المتحـدة. وفي هـذه الحــالات، 
تخطر المحكمة الأمين العام بذلك، مع توفـير أيـة معلومـات تتصـل بـالبنود. ويقـدم الأمـين العـام 
البنـد المقـترح إلى الجمعيـة العامـة أو إلى مجلـس الأمـن، وكذلـك إلى أي هيئـة أخـرى في الأمـــم 

المتحدة، حسب الاقتضاء. 
 

المادة ٨ 
الترتيبات المتعلقة بالموظفين 

تتفـق الأمـم المتحـدة والمحكمـة علـى التشـاور والتعـــاون، قــدر الممكــن عمليــا، بشــأن  - ١
المعايير والأساليب والترتيبات المتعلقة بشؤون الموظفين. 

تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على ما يلي:  - ٢



305

ICC-ASP/1/3

القيـام بصفـة دوريـة بالتشـاور بشـأن المسـائل ذات الاهتمـام المشـترك المتصلــة  (أ)
بتعيـين المسـؤولين والموظفـــين في كــل منــهما، بمــا في ذلــك شــروط الخدمــة، ومــدة التعيــين، 
والتصنيـف، وجـدول المرتبـات والبـدلات، وحقـوق التقـاعد والمعاشـات التقاعديـة، والنظــامين 

الأساسي والإداري للموظفين؛ 
التعاون في مجال تبادل الموظفين، حسب الاقتضاء؛  (ب)

العمـل علـى تحقيـق أقصـى قـدر مـن التعـاون بغيـة الوصـول إلى أكفـأ اســتفادة  (ج)
ممكنة من الأفراد المتخصصين والنظم والخدمات. 

 
المادة ٩ 

التعاون الإداري 
تتشاور الأمم المتحدة والمحكمة، من حين لآخر، بشأن تحقيق أكفأ استفادة ممكنـة مـن 
المرافق والموظفين والخدمات بغية تجنب إنشاء وتشغيل مرافــق وخدمـات متداخلـة. كمـا يجـوز 
لهما أن تتشاورا لاستطلاع إمكانية إنشاء مرافق وخدمات مشتركة في مجالات محـددة شـريطة 

توفير النفقات. 
 

المادة ١٠ 
خدمات ومرافق المؤتمرات 

توافق الأمم المتحدة بأن توفر للمحكمة، بناء على طلبـها،  مـا قـد تحتاجـه مـن مرافـق  - ١
وخدمات في مقر الأمم المتحدة لعقد اجتماعات جمعية الدول الأطراف واجتماعـات مكتبـها، 
بما في ذلك خدمات الترجمة التحريرية والشفوية والوثـائق، وخدمـات المؤتمـرات، وذلـك رهنـا 
بتوافـر تلـك المرافـق والخدمـات وعلـى أسـاس أي ترتيـب بشـأن التكـاليف والنفقـات. وعندمــا 
لا يكون بمقدور الأمم المتحدة تلبيـة طلـب المحكمـة، عليـها أن تخطـر المحكمـة بذلـك، علـى أن 

يكون الإخطار في توقيت مناسب . 
تخضـع الأحكـام والشـروط الـتي توفـر الأمـــم المتحــدة للمحكمــة بموجبــها أي مرافــق  - ٢

أو خدمات من ذلك القبيل، حسب الاقتضاء، لترتيبات تكميلية. 
 

المادة ١١ 
الوصول إلى مقر الأمم المتحدة 

تسعى الأمم المتحدة والمحكمة إلى تيسير وصول ممثلي جميع الدول الأطراف في النظـام 
الأساسي والمراقبين في الجمعية، على النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ١١٢ مـن 

النظام الأساسي، إلى مقر الأمم المتحدة عند عقد اجتماع للجمعية فيه. 
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المادة ١٢ 
جواز المرور 

يحق للقضاة والمدعي العـام ونـائب المدعـي العـام والمسـجل ومسـؤولي مكتـب المدعـي 
العام وقلم المحكمة، وفقا لما قد يعقد من ترتيبات خاصة بين الأمـين العـام والمحكمـة، اسـتخدام 
جواز مرور الأمم المتحدة كوثيقة سفر صحيحة حيثما يكون ذلك الاسـتخدام معترفـا بـه مـن 

قبل الدول الأطراف. 
 

المادة ١٣ 
المسائل المالية  

تتفق الأمم المتحـدة والمحكمـة علـى أن تخضـع الشـروط، الـتي بموجبـها ترصـد الأمـوال  - ١
للمحكمة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عملا بالمادة ١١٥ من النظام الأساسـي، 

لترتيبات مستقلة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات. 
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة كذلك علـى أن تكـون التكـاليف والنفقـات الناشـئة عـن  - ٢
التعـاون أو تقـديم الخدمـات عمـلا ـذا الاتفـاق خاضعـة أيضـــا لترتيبــات مســتقلة بــين الأمــم 

المتحدة والمحكمة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات. 
ــادة، أن  يجـوز للأمـم المتحـدة، بنـاء علـى طلـب المحكمـة ورهنـا بـالفقرة ٢ مـن هـذه الم - ٣

تسدي للمحكمة مشورة بشأن المسائل المالية والضريبية التي مها. 
 

المادة ١٤ 
الاتفاقات الأخرى التي تبرمها المحكمة 

تتشـاور الأمـم المتحـدة والمحكمـة، عنـد الاقتضـاء، بشـــأن قيــام الأمــم المتحــدة بــإبرام 
وتسجيل أي اتفاقات تبرمها المحكمة مع دول أو مع منظمات دولية. 

 
التعاون والمساعدة القضائية  ثالثا -

المادة ١٥ 
الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة 

ـــاق  مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لمسـؤوليات الأمـم المتحـدة واختصاصاـا بموجـب ميث - ١
الأمم المتحدة، ومع مراعاة قواعدها، تتعهد الأمم المتحدة بأن تتعاون مع المحكمة وأن تزودهـا 

بما تطلبه من معلومات أو مستندات عملا بالفقرة ٦ من المادة ٨٧ من النظام الأساسي. 
يجوز للأمم المتحـدة أو برامجـها وصناديقـها ومكاتبـها المعنيـة، أن توافـق علـى أن توفـر  - ٢

للمحكمة أشكالا أخرى من التعاون والمساعدة تتفق مع أحكام الميثاق والنظام الأساسي. 
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في حالة ما إذا كان الكشف عن المعلومات أو المسـتندات، أو تقـديم أشـكال التعـاون  - ٣
أو المسـاعدة الأخـرى مـن شـأنه أن يعـرض ســلامة أو أمـن موظفـي الأمـم المتحـدة الحـاليين أو 
السابقين للخطر أو يضر على نحو آخر بأمن أية عمليات أو أنشطة للأمـم المتحـدة أو بسـلامة 
تنفيذها، فإنه يجوز للمحكمـة أن تـأمر، بنـاء علـى طلـب الأمـم المتحـدة بصفـة خاصـة، باتخـاذ 

تدابير حماية ملائمة. 
 

المادة ١٦ 
شهادة موظفي الأمم المتحدة 

إذا طلبـــــــت المحكمــة شـــــــهادة موظــف لــدى المنظمــــة أو لـــدى أحـــد برامجـــها أو  - ١
صناديقها أو وكالاا، فإن المنظمة تلتزم بـأن تتعـاون مـع المحكمـة، وأن تعفـي هـذا الشـخص، 

عند الاقتضاء، من واجب الالتزام بالسرية المتعين عليه.  
يجوز للمحكمة أن ترخص للأمين العـام بتعيـين ممثـل لمسـاعدة أي موظـف في المنظمـة  - ٢

يطلب منه المثول للشهادة في إجراء تقوم به المحكمة. 
 

المادة ١٧ 
التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة 

عندما يقرر مجلس الأمن، متصرفا بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،  - ١
أن يحيـل إلى المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة (�المدعـي العـام�)، عمـلا بــالفقرة (ب) 
من المادة ١٣ من النظـام الأساسـي، حالـة ارتكبـت فيـها، علـى مـا يبـدو، جريمـة أو أكـثر مـن 
ـــرة ٥ مــن النظــام الأساســي، فــإن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة  الجرائـم المشـار إليـها في الفق
(�الأمـين العـام�) يحيـل علـى الفـور مقـرر مجلـس الأمـن الخطـــي إلى المدعــي العــام، مشــفوعا 
بالمستندات والمواد الأخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقـرار مجلـس الأمـن. وتحـال عـن طريـق 
الأمين العام المعلومات التي تقدمها المحكمـة إلى مجلـس الأمـن وفقـا للنظـام الأساسـي والقواعـد 

الإجرائية وقواعد الإثبات. 
إذا اتخـذ مجلـس الأمـن، بموجـب الفصـل الســـابع مــن الميثــاق، قــرارا يطلــب فيــه مــن  - ٢
المحكمة، عملا بالمادة ١٦ من النظام الأساسي، عدم البدء أو المضي في أي تحقيـق أو مقاضـاة، 

فإن الأمين العام يحيل هذا الطلب على الفور إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام.  
إذا قررت المحكمة، عملا بالفقرتين ٥ (ب) أو ٧ من المـادة ٨٧ مـن النظـام الأساسـي  - ٣
أن تبلـغ مجلـس الأمـن بعـدم التعـاون مـع طلباـا أو أن تحيـل المسـألة إلى مجلـس الأمـن، حســب 
ـــن عــن طريــق  الأحـوال، يرسـل مسـجل المحكمـة (المسـجل) قـرار المحكمـة هـذا إلى مجلـس الأم
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الأمين العام، مشفوعا بالمعلومات ذات الصلة بالقضية. ويبلغ مجلس الأمــن، عـن طريـق الأمـين 
العام، المحكمة عن طريق المسجل بما قد يتخذه من إجراءات في ظل تلك الظروف. 

 
المادة ١٨ 

التعاون بين الأمم المتحدة والمدعي العام 
تتعـهد الأمـم المتحـدة، مـع مراعـاة مســـؤولياا واختصاصاــا بموجــب ميثــاق الأمــم  - ١
المتحدة، ورهنا بقواعدها، بالتعاون مع المدعي العام، وبأن تعقد مع المدعـي العـام مـا قـد يلـزم 
مـن ترتيبـات، أو اتفاقـات حسـب الاقتضـاء، لتسـهيل هـــذا التعــاون، لا ســيما عندمــا يمــارس 
المدعـي العـام، بموجـب المـادة ٥٤ مـن النظـام  الأساسـي، واجباتـــه وســلطاته المتعلقــة بــإجراء 

التحقيقات أو عندما يسعى للتعاون مع الأمم المتحدة، وفقا لتلك المادة. 
مـع مراعـاة قواعـد الهيئـة المعنيـة، تتعـهد الأمـم المتحـدة بالتعـاون فيمـا يتعلـــق بطلبــات  - ٢
المدعـي العـام بتقـديم مـا قـد يلتمسـه مـن معلومـات إضافيـة مـن هيئـات الأمـــم المتحــدة، وفقــا 
للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٥ مـن النظـام  الأساسـي، وذلـك بخصـــوص التحقيقــات الــتي يباشــرها 
المدعي العام من تلقاء نفسه، عملا بتلك المادة. وينبغــي للمدعـي العـام توجيـه طلـب الحصـول 
على هذه المعلومات إلى الأمين العام، الذي يقوم، بإحــــالة الطلـب إلى رئيـس الهيئــــــة المعنيـة، 

أو إلى مسؤول ملائم آخر. 
يجوز أن تتفق الأمم المتحدة والمدعي العـام علـى أن تقـدم الأمـم المتحــــــدة مسـتندات  - ٣
أو معلومـات إلى المدعـي العـام بشـرط المحافظـة علـى سـريتها، ولغـرض واحـد هـو اسـتقاء أدلـة 
جديدة، وعلى ألا يكشف عن هذه المعلومات لأجهزة أخرى من أجهزة المحكمـة أو لأطـراف 

ثالثة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعدها، دون موافقة الأمم المتحدة. 
يجوز للمدعي العام وللأمم المتحدة أو برامجها أو صناديقها أو مكاتبها المعنية أن تعقـد  - ٤
ما يلزم من ترتيبات لتسهيل تعاوا من أجل تنفيذ هـذه المـادة، وعلـى الأخـص لضمـان سـرية 
لمعلومـات، أو حمايـة أي شـخص، بمـا في ذلـك موظفـو الأمـم المتحـدة السـابقون أو الحـــاليون، 

ولضمان أمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو تنفيذها تنفيذا صحيحا. 
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المادة ١٩ 
القواعد المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناا 

إذا مارســت المحكمــة اختصاصــها بمحاكمــة شــخص أدعــي أنــه مســؤول جنائيــا عـــن 
ارتكاب جريمة واقعة في نطاق اختصاص المحكمة، وكان هذا الشــخص، في هــذه الظــروف، 
يتمتع، وفقا لقواعد القــانون الــدولي ذات الصلــة، بالامتيــازات والحصانــات الضروريــة لأداء 
عملــه في المنظمــة بصــورة مســتقلة، فــإن الأمــم المتحــدة تتعــهد بــأن تتعــاون تعاونــا تامــــا مـــع 
المحكمــة وتتخــذ جميــع التدابــير اللازمــة مــن أجــل الســماح للمحكمــة بممارســة اختصاصــــها، 

 وذلك على وجه الخصوص برفع أي من هذه الامتيازات والحصانات. 
المادة ٢٠ 

حماية السرية 
إذا طلبت المحكمة من الأمـم المتحـدة تزويدهـا بمعلومـات أو مسـتندات تكـون مودعـة 
لديها أو في حوزا أو تحــت سـيطرا، وتكـون قـد كشـف لهـا عنـها بصفـة سـرية مـن جـانب 
دولة أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دوليـة، تقـوم الأمـم المتحـدة بالتمـاس موافقـة المصـدر 
علـى الكشـف عـن تلـك المعلومـات أو المسـتندات. وإذا كـان المصـــدر دولــة طرفــا في النظــام 
الأساسي ولم تتمكن الأمم المتحدة من الحصول علـى موافقتـه علـى الكشـف في غضـون فـترة 
زمنية معقولة، تبلغ الأمـم المتحـدة المحكمـة بذلـك وتحـل مسـألة الكشـف بـين الدولـة الطـرف 
المعنية والمحكمة وفقا للنظام الأساسي. وإذا لم يكن مصدر المعلومات أو المستندات دولة طرفـا 
في النظام الأساسي ورفض الموافقـة علـى الكشـف عنـها، تقـوم الأمـم المتحـدة بـإبلاغ المحكمـة 
بأـا ليسـت قـادرة علـى توفـير المعلومـات أو المسـتندات المطلوبـة بسـبب وجـود الـتزام مســـبق 

بالسرية تجاه مصدر المعلومات. 
 

أحكام ختامية  رابعا -
المادة ٢١ 

ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق 
يجوز للأمين العام وللمحكمة أن يعقدا، لأغراض تنفيذ هـذا الاتفـاق، مـا يسـتصوبانه 

من ترتيبات تكميلية. 
المادة ٢٢ 

تسوية المنازعات 
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة علــى تسـوية أيـة منازعـات تتصـل بتفسـير أو تطبيـق هـذا 

الاتفاق بالوسائل الملائمة. 
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المادة ٢٣ 
التعديلات 

يجوز تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق بين الأمم المتحدة والمحكمة. وتوافق الجمعيـة العامـة 
للأمم المتحدة والجمعية على أي تعديل من هـذا القبيـل وفقـا للمـادة ٢ مـن النظـام الأساسـي. 
وتخطر كل مـن الأمـم المتحـدة والمحكمـة الطـرف الآخـر كتابـة بتـاريخ هـذه الموافقـة، ويدخـل 

الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين. 
 

المادة ٢٤ 
بدء النفاذ 

توافق الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة والجمعيـة علـى هـذا الاتفـاق وفقـا للمـادة ٢ مـن 
النظام الأساسي. ويخطر كـل مـن الأمـم المتحـدة والمحكمـة الطـرف الآخـر كتابـة بتـاريخ هـذه 

الموافقة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين. 
وإثباتا لذلك، وقع الموقعان أدناه هذا الاتفاق. 

وقــع في هــذا اليــوم ______ مــن شـــهر _______ بمقـــر الأمـــم المتحـــدة في 
نيويورك من أصلين بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة والمحكمة. 
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الجزء الثالث 
ميزانية الفترة المالية الأولى للمحكمة 
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  ميزانية الفترة المالية الأولى للمحكمة 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣١٤-١٣مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٣١٧-١١٩الجزء الأول – مشروع ميزانية الفترة المالية الأولى للمحكمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقر المحكمة ١٤٣١٧أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتياجات من الأماكن ١٥٣١٨-١٧ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمعية الدول الأطراف ١٨٣١٩-٢٥ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب الجمعية ٢٦٣٢١-٢٧رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاجتماع الافتتاحي للمحكمة ٢٨٣٢١-٣٠خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاجتماعات اللاحقة للمحكمة بكامل هيئتها ٣١٣٢٢-٣٢سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا ٣٣٣٢٢سابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لجنة الميزانية والمالية ٣٤٣٢٢-٣٥ثامنا -

. . . . . . . . . . . . . . . الاحتياجات الحيوية للمحكمة خلال الفترة المالية الأولى ٣٦٣٢٣-٣٨تاسعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة الرئاسة ٣٩٣٢٣-٤٢عاشرا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاة بخلاف القضاة الذين يكونون هيئة الرئاسة ٤٣٣٢٥-٤٥حادي عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب المدعي العام ٤٦٣٢٥-٧٠ثاني عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم المحكمة ٧١٣٣٣-٩٦ثالث عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعبة الخدمات المشتركة ٩٧٣٤١-١١٥رابع عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراجعة الخارجية للحسابات ١١٦٣٤٦-١١٨خامس عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأثاث والمعدات ١١٩٣٤٦سادس عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٠٣٤٨-١٨٤الجزء الثاني – التقديرات المؤقتة للفترة المالية الأولى للمحكمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز التقديرات ١٢٠٣٤٨-١٢٧سابع عشر -
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج العمل ١٢٨٣٥١-١٦٦ثامن عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة الرئاسة والشعب والدوائر ١٢٩٣٥٣-١٣٩ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب المدعي العام ١٤٠٣٥٦-١٤٥بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم المحكمة ١٤٦٣٥٩-١٥١جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعبة الخدمات المشتركة ١٥٢٣٦١-١٦٥دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احتياطي النفقات غير المنظورة ١٦٦٣٦٦هاء -
التقديرات الأولية للتكاليف المتصلة باجتماعات جمعية الدول الأطراف واجتماعات تاسع عشر -
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 مقدمة 
طلبـت اللجنـة التحضيريـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، في دورـــا الثامنــة، إلى الأمانــة  - ١
العامـة أن تعـد مشـروعا منقحـا لميزانيـة السـنة الماليـة الأولى للمحكمـــة، آخــذة بعــين الاعتبــار 
 ،P CNICC/2001/L.3/Rev.1/Add.1) المبـادئ التوجيهيـــة ذات الأولويــة الــتي اقترحــها المنســق
التذييل) لتنظر فيه اللجنة في دورا التاسعة. وتقدم هـذه الوثيقـة عمـلا بذلـك الطلـب. ووفقـا 
للمادة ٢ من مشروع النظام المالي (PCNICC/2001/1/Add.2 و Corr.1)، تتكون الفـترة الماليـة 
بصـورة مبدئيـة مـن سـنة تقويميـة واحـدة إلا إذا قـررت جمعيـة الـدول الأطـراف خـــلاف ذلــك 
لميزانية السنة الأولى للمحكمة. ومن المقترح أن تمتد الفـترة الماليـة الأولى مـن الاجتمـاع الأول 
لجمعيـة الـدول الأطـراف حـتى انتـهاء السـنة التقويميـة التاليـة. واسـتنادا إلى الفقـرة الأخـيرة مــن 
ـــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ وإلى قــرار  ديباجـة قـرار الجمعيـة العامـة ٨٥/٥٦ الم
اللجنة التحضيرية المتخذ في جلستها العامة ٤١ المعقـودة في ٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، بـأن يعقـد 
الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف في مقر الأمم المتحـدة بنيويـورك في الفـترة مـن ٣ إلى 
١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، فإن الفترة الماليـة الأولى سـتمتد بذلـك مـن أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
حــتى ايــة كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، أي ١٦ شــــهرا. وتتصـــل التقديـــرات المقترحـــة 
للاحتياجــات بالنســبة إلى الفــترة الماليــة الأولى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة (أو �المحكمــــة�) 
بتكـاليف تشـغيل المحكمـة والتكـاليف المتصلـة بـدورات جمعيـة الـدول الأطـراف، واجتماعـــات 
ـــين للاجتمــاع  مكتـب الجمعيـة ولجنـة الميزانيـة والماليـة، والدورتـين العـامتين للمحكمـة اللاحقت
الافتتاحي، واجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا، فضلا عـن التكـاليف المتصلـة 

بالاجتماع الافتتاحي. 
وسيتوقف حجم احتياجـات المحكمـة مـن المـوارد في الفـترة الماليـة الأولى لعملـها علـى  - ٢
مسـتوى ونطـاق أنشـطة المحكمـة، مـع مراعـاة الحاجـة إلى أن توفـر للمحكمـــة وجمعيــة الــدول 
الأطراف قدرة أكبر على الاســتجابة لشـتى التحديـات. وتسـتجيب الاحتياجـات المقترحـة مـن 
الموارد لضرورة توفير عدة أمور من بينها قدرة المحكمة - ماليا وإداريا وإجرائيا - علـى تعيـين 

الموظفين المطلوبين في غضون مهلة قصيرة. 
وينـاقش الجـزء الأول مـن هـذه الوثيقـة الهيكـل المقـترح لأجـهزة المحكمـــة، والترتيبــات  - ٣
الإدارية المقابلة لها. وهذه المناقشة تأخذ في الحسبان تكوين وخبرات أهم المؤسسات القضائيـة 
الدولية القائمة، مثل محكمة العدل الدوليـة، والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، والمحكمـة 
الدوليـة لروانـدا، والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار. ومـن المتوقـع أن تبلـغ الاحتياجـــات العامــة 
للمحكمـة مـن مـوارد الموظفـــين ٢٠٢ وظيفــة في عــام ٢٠٠٣، و ٦١ وظيفــة في الفــترة مــن 
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أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ (انظر الجزء الثـاني، الجـدولان ٣ و ٤). وتـرد 
في المرفقات الأول – ألف وبـاء وجيـم ودال لهـذه الوثيقـة مخططـات تنظيميـة تتضمـن تفـاصيل 
هيكل ملاك الموظفين المقترح لعام ٢٠٠٣. وينبغي التنبيه إلى أن هـذه المخططـات ذات طبيعـة 
توضيحية محضة ولا ينبغي تفسيرها على أا تمثل هدفا من أهداف الإنفاق ولا تصميما متفقـا 

عليه للهيكل المقبل لأجهزة المحكمة. 
وتـرد في الجـزء الثـاني تقديـرات التكـاليف. وقـد حسـبت هـذه التكـاليف علـى أســاس  - ٤
عـدد مـن الافتراضـات، والهيكـل والترتيبـات الإداريـة المقترحـة للمحكمـة، وخـبرة المؤسســات 
المماثلة، مثل المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. وطبقـا للمـادة ٣-٢ مـن مشـروع النظـام 
المـالي الـتي تنـص، فيمـا تنـص، علـى أن تقـدم الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـــة بعملــة المقــر الرسمــي 
للمحكمة، فقد قدم هذا المشروع للميزانيــة بعملـة اليـورو. واسـتخدم سـعر الصـرف السـاري 
في الأمـم المتحـدة في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ (دولار واحـد مـن دولارات الولايـات المتحــدة = 

١,١١ يورو، أو يورو واحد = ٠,٩٠٠٩٠١ دولار). 
ـــد يكــون مــن الصعــب  ونظـرا إلى أن الفـترة الماليـة الأولى ستشـمل ١٦ شـهرا وأنـه ق - ٥
بصفة خاصة التنبؤ بدقة باحتياجات المحكمة خـلال هـذه الفـترة الأوليـة ، فـإن المرجـع في هـذا 
الصـدد هـو المادتـان ٤-٢ و ٤-٣، فيمـا يتعلـق بحـد الاعتمـاد وكـذا المـادة ٣-٦ فيمـا يتصــل 
بالميزانية التكميلية، من مشروع النظام المالي. ويمكن استخدام حد الاعتماد الذي تقـره الـدول 
الأطـراف أو يمكـن أن يقـدم المسـجل مقترحـات الميزانيـة التكميليـة فيمـا يتعلـــق بــالفترة الماليــة 
الأولى إذا ما اقتضت ذلك ظروف لم تكـن متوقعـة وقـت اعتمـاد الميزانيـة. وتبعـا لذلـك، فقـد 

أدرج في هذا المشروع للميزانية احتياطي للنفقات غير المنظورة. 
وسيعقد الاجتماع الأول والاجتماعات المستأنفة/الاستثنائية لجمعية الـدول الأطـراف  - ٦
في مقر الأمم المتحـدة في نيويـورك، بينمـا سـيعقد الاجتمـاع الافتتـاحي للمحكمـة في لاهـاي. 
وسيعقد أيضا اجتماع لـس إدارة الصنـدوق الاسـتئماني للضحايـا في لاهـاي. أمـا الاجتمـاع 
الثـاني لجمعيـة الـدول الأطـراف واجتمـاع المكتـب في حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢ واجتمــاع لجنــة 
الميزانية والمالية لعام ٢٠٠٣ فستعقد في نيويورك. وخلال المناقشات التي جـرت داخـل الفريـق 
العامل المعني بوضـع مشـروع ميزانيـة للفـترة الماليـة الأولى للمحكمـة، أُعـرب بشـكل عـام عـن 
تفضيل عقد الاجتماعات اللاحقة في لاهاي. وفي الوقت نفسه جـرى التسـليم بوجـوب عقـد 
الاجتماعـات الأوليـة في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـــورك. ويفــترض أن مواعيــد وفــترات تلــك 
الاجتماعات ستكون على النحو التالي: جمعية الدول الأطراف: ستة أيـام للاجتمـاع الأول في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وخمسة أيـام للاجتمـاع المسـتأنف/الاسـتثنائي في كـانون الثـاني/ينـاير – 
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شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، وثلاثـة أيـام للاجتمـاع الاسـتثنائي المسـتأنف في نيسـان/أبريــل ٢٠٠٣، 
وخمسة أيام للاجتماع الثاني في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣؛ ومكتب الجمعية: اجتمـاع واحـد لمـدة 
يوم واحد في حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛ ولجنة الميزانية والمالية: اجتماع واحد لمـدة خمسـة أيـام في 
آب/أغسـطس ٢٠٠٣؛ ومجلـس إدارة الصنـدوق الاســـتئماني للضحايــا: اجتمــاع واحــد لمــدة 

ثلاثة أيام في عام ٢٠٠٣. 
ويتوقــع أيضــا أن تعقــد في عــام ٢٠٠٣ دورة عامــة للمحكمــة مدــــا يـــوم واحـــد  - ٧
لانتخاب المسجل ودورة عامة للمحكمة مدا أسبوعان لصوغ وإقرار لائحـة المحكمـة. وبنـاء 

على ذلك، أُدرجت تكاليف هاتين الدورتين في هذه الوثيقة. 
وسـيعقد الاجتمـاع الافتتـاحي للمحكمـة في لاهـــاي. ومــن المفــترض أنــه ســيعقد في  - ٨
شباط/فبراير ٢٠٠٣، بعد الاجتمـاع المسـتأنف/الاسـتثنائي للجمعيـة في كـانون الثـاني/ينـاير – 
ـــالنظر إلى الــتزام حكومــة هولنــدا بتمويــل الاجتمــاع  شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ بفـترة قصـيرة. وب
الافتتاحي للمحكمة، لم تدرج في التقديرات سوى تكاليف السـفر وبـدل إقامـة يومـي جزئـي 

فيما يتعلق بالقضاة والمدعي العام. 
وفي الدورة التاسعة للجنـة التحضيريـة، أكـد ممثـل الحكومـة المضيفـة مـن جديـد الـتزام  - ٩
الحكومة بتقديم أماكن العمل للمحكمة، من غير إيجـار، لمـدة عشـر سـنوات ابتـداء مـن تـاريخ 
دخـول نظـام رومـا الأساسـي حـيز النفـاذ. وأكـد أيضـــا عــرض الحكومــة المضيفــة بنــاء قاعــة 
للمحكمـة في الأمـاكن المؤقتـة، في حـدود مبلـــغ إجمــالي قــدره ١٠ ملايــين يــورو ســتخصص 
للتخطيط والتصميم الداخليين(١). ومن اللازم أن تتخـذ الترتيبـات الملائمـة بشـأن هـذه المسـألة 
من قبل ممثلي المحكمة وحكومة هولندا، في وقــت مبكـر جـدا مـن مرحلـة البـدء، لكفالـة توافـر 

المرافق حالما تصبح لازمة لكي يسير عمل المحكمة على نحو سليم. 
ووفقا لقائمة المهام الواردة في الجزء باء من مرفق وقـائع اللجنـة التحضيريـة في دورـا  - ١٠
التاسـعة PCNICC/2002/L.1/Rev.1/Add.1، جـرت اتصـالات مختلفـة بــين ممثلــي بعثــة هولنــدا 
لدى الأمم المتحدة والأمانـة العامـة، منـها اجتماعـان رسميـان عقـدا يومـي ٣ و ١٦ أيـار/مـايو 
٢٠٠٢، علــى التــوالي. وأثنــاء تلــك الاتصــالات، أُبلغــــت الأمانـــة العامـــة بشـــكل مفصـــل 
بالمساهمات المقدمة من البلد المضيف إلى المحكمـة. وتعـرض هـذه الوثيقـة المعلومـات والبيانـات 

الواردة من البلد المضيف. 

 __________
انظر الوثيقة PCNICC/2002/INF/5، الفقرتان ٧ و ٨.  (١)
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وتعرض الاحتياجات من الوظائف بالقيمـة الصافيـة، نظـرا لأن اللجنـة التحضيريـة قـد  - ١١
اتخذت قرارا ضد اعتمـاد نظـام للاقتطـاع الإلزامـي مـن مرتبـات الموظفـين ومعادلـة الضرائـب. 
ـــد حســبت علــى أســاس هيكــل الوظــائف والمرتبــات  وإضافـة إلى ذلـك، فـإن الاحتياجـات ق
والبدلات والاستحقاقات السارية في النظـام الموحـد للأمـم المتحـدة. وإذا مـا اعتمـدت الـدول 

الأطراف في المحكمة معايير مختلفة، فسيقتضي ذلك إجراء تعديلات في الميزانية. 
وتسـتند التقديـرات المقدمـة في هـذا المشـروع للميزانيـة إلى معايـير التكـــاليف للســنتين  - ١٢
٢٠٠٢ و ٢٠٠٣. وسـيبلغ مجمـوع الاحتياجـات للفـترة الماليـــة الأولى اســتنادا إلى التقديــرات 
المتعلقة بالاجتماعات في نيويورك، ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ يورو. وبمـا أن الحكومـة المضيفـة تعـهدت 
بالمساهمة بمبلغ غير قابل للاسترداد قدره ٠٠٠ ٣٠٠ يورو لتغطية تكلفة الاجتماعات(٢)، فـإن 
اموع المبين في التقديرات لتكاليف عقد الاجتماعات لا يتضمـن المسـاهمة المقدمـة مـن البلـد 
المضيف والبالغة ٠٠٠ ٣٠٠ يورو. ويرد مزيد من التفاصيل المتعلقة بمجموع الاحتياجـات في 

الفقرتين ١٢٠ و ١٢١ فضلا عن الجدولين ١ و ٢ في الجزء الثاني من هذه الوثيقة. 
وعملا بالمادة ٦-٢ مـن مشـروع النظـام المـالي، رُصـد مبلـغ قـدره ٧٠٠ ٩١٥ يـورو  - ١٣
(اسـتنادا إلى ممارسـة الأمـم المتحـدة، بمعـدل يبلـغ واحـدا مـن اثـني عشـــر مــن تكلفــة عمليــات 
المحكمـة) لإنشـاء صنـدوق لـرأس المـال المتـداول لتـأمين رأس المـــال الــلازم لتلبيــة الاحتياجــات 
القصيرة الأجل إلى السيولة ريثما ترد الأنصبة المقـررة مـن المسـاهمات. وتتـم الدفعـات المسـبقة 
وفقا لجدول الأنصبة المقررة المتفق عليه عمـلا بالمـادة ٥-٢ مـن مشـروع النظـام المـالي، وتقيـد 

لحساب الدول الأطراف التي تكون قد سددت هذه الدفعات المسبقة. 
  

الجزء الأول 
الهيكل المقترح والترتيبات الإدارية المقترحة 

مقر المحكمة  أولا -
من المقرر أن يكون مقر المحكمة في لاهاي ولندا (الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مـن النظـام  - ١٤
الأساسي). وقد وجدت الدولـة المضيفـة موقعـا لأمـاكن العمـل الدائمـة للمحكمـة(٣). وريثمـا 
يتم بناء أماكن العمل تلك، أعلنت حكومة هولندا أا ستوفر أماكن عمـل مؤقتـة اعتبـارا مـن 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٩.  (٢)

أعلن وزير خارجية هولندا في البيان الذي أدلى به في الدورة الثامنة للجنة التحضيرية أن المقــر الدائـم للمحكمـة  (٣)
سيشمل حوالي ٠٠٠ ٣٠ متر مربع للحيز المكتـبي وقاعـات المحكمـة وأمـاكن الخدمـات وأمـاكن المرافـق العامـة 

ومرافق الاحتجاز. ويتوقع أن يكتمل إنشاء المباني بحلول عام ٢٠٠٧. 
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تاريخ إنشاء المحكمة. وأماكن العمل المؤقتة هي عبارة عـن مبـنى موجـود يضـم داخلـه مسـاحة 
تكفي لتلبية احتياجات بدء عمل المحكمة، فضلا عن توسع أنشــطتها داخـل جدرانـه. وسـتتاح 

مرافق للاحتجاز في موقع مختلف. 
 

الاحتياجات من الأماكن   ثانيا -
خـــلال المرحلـــة الأوليـــة للمحكمـــة، ينبغـــي أن تســـتوعب أمـــاكن العمـــل المؤقتــــة  - ١٥

الاحتياجات التالية للمحكمة: 
هيئة الرئاسة، المكونة من الرئيس ونائبي الرئيس الأول والثـاني (الفقـرة ٣ مـن  (أ)

المادة ٣٨ من النظام الأساسي)، فضلا عن موظفي هيئة الرئاسة؛ 
حيز مكتبي لشعبة الاستئناف والشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية (الفقـرة ١  (ب)

من المادة ٣٩ من النظام الأساسي)، أي ١٥ قاضيا إضافيا والموظفين التابعين لهم؛ 
قاعــة للمحكمــة يتــاح اســتخدامها لشــعبة الاســتئناف والشــــعبة الابتدائيـــة  (ج)

والشعبة التمهيدية؛ 
مكتب المدعي العام؛  (د)

قلم المحكمة؛  (هـ)
مرفق للاحتجاز في موقع مستقل.  (و)

وقـد أظـهرت تجربـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة أنــه ينبغــي إيــلاء  - ١٦
الاهتمام الواجب لضرورة تأمين فصل المرافق التابعة لمكتب المدعي العام عـن بقيـة المحكمـة(٤). 
غير أنه سيتعين أخذ الاحتياجات الخاصـة للمحكمـة في الحسـبان. وأمـاكن العمـل المؤقتـة الـتي 
توفرها حكومة هولندا تسمح، إذا لزم ذلك، بجعل المرافق التابعة لمكتب المدعي العـام منفصلـة 

عن بقية مكاتب المحكمة داخل أماكن العمل التي سيجري توفيرها. 
وإلى جـانب أمـاكن العمـل الـتي تسـتوعب الاحتياجـــات المشــار إليــها في الفقــرة ١٥  - ١٧
ـــدول الأطــراف (المــادة  أعـلاه، سـيلزم توفـير أمـاكن عمـل مناسـبة للاجتمـاع الأول لجمعيـة ال
١١٢ من النظام الأساسي) والمكتب (الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ١١٢)، والاجتمـاع الافتتـاحي 
للمحكمة، والدورات المستأنفة/الاستثنائية للجمعية (الفقـرة ٦ مـن المـادة ١١٢)، والاجتمـاع 

الثاني للدول الأطراف، واجتماعات لجنة الميزانية والمالية. 
 

 __________
انظر تقرير فريق الخبراء، A/54/634، الفقرة ٢٥٠.  (٤)
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جمعية الدول الأطراف   ثالثا -
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يمكن للجمعيـة أن تجتمـع إمـا في مقـر المحكمـة أو في  - ١٨
مقـر الأمـم المتحـدة (الفقـرة ٦ مـن المـادة ١١٢). وسـيعقد الاجتمـاع الأول للجمعيـــة، عمــلا 
بقـرار الجمعيـة العامـة ٨٥/٥٦، في مقـر الأمـم المتحـــدة في نيويــورك. وقــد أشــارت حكومــة 
هولنــدا في الــدورة الثامنــة للجنــة التحضيريــة إلى أــا تشــعر بمســؤولية خاصــة وإن لم تكـــن 
مسؤولية حصرية عن كفالة سير عمل المحكمة على الوجه الفعـال. وفي تلـك الـدورة، أعربـت 
حكومـة هولنـدا أيضـا عـن اسـتعدادها للمسـاهمة ماليـا في الاجتماعـات الأولى للجمعيـة، علــى 

أساس ميزانية متفق عليها، حالما يتم تقييم العناصر السياسية(٥). 
وسـيحضر الاجتمـاع الأول للجمعيـة ممثلـو ٦٠ دولـــة طرفــا علــى الأقــل، ويجــوز أن  - ١٩
ــص  يرافقـهم منـاوبون ومستشـارون (الفقـرة ١ مـن المـادة ١١٢ مـن النظـام الأساسـي). ولا ين
النظـام الأساسـي علـى حـد أقصـى لحجـم وفـود الـدول الأطـراف. ونظـرا إلى أهميـة الاجتمــاع 

الأول، فإنه يمكن افتراض أن كل وفد من الوفود سيتألف مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص(٦). 
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للدول التي وقعت على النظام الأساسي أو الوثيقـة الختاميـة  - ٢٠
حضور دورات الجمعية بصفة مراقبين (الفقرة ١ من المادة ١١٢ مـن النظـام الأساسـي). وقـد 
وقَّعت على النظام الأساسي ١٣٩ دولة ووقَّعت علـى الوثيقـة الختاميـة ١٤٤ دولـة. ولا يحـدد 
النظـام الأساسـي تكويـن وحجـم الوفـود الـتي تحضـر بصفـة مراقبـين. علـى أن الجمعيـــة العامــة 
طلبـت إلى الأمـين العـام، بموجـب الفقـرة ١٢ مـن القـرار ٨٥/٥٦، أن يدعـو للاشـتراك بصفــة 
ـــة الدوليــة وغيرهــا مــن  مراقبـين في اجتمـاع جمعيـة الـدول الأطـراف ممثلـي المنظمـات الحكومي
ـــي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة  الكيانـات الـتي تلقـت مـن الجمعيـة العامـة دعـوة دائمـة، وممثل
الإقليميـة المهتمـة وغيرهـا مـن الهيئـات الدوليـة المهتمـة الـتي دُعيـت إلى مؤتمـر رومـا أو المعتمـدة 
لدى اللجنة التحضيرية للمحكمة. ولاحظت الجمعية، في الفقــرة ١٣ مـن القـرار ٨٥/٥٦، أن 
المنظمات غير الحكومية التي دُعيت إلى مؤتمر روما، والمسجلة لدى اللجنة التحضيريـة أو ذات 
ـــدى الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، الــتي تقــوم بأنشــطة ذات صلــة  المركـز الاستشـاري ل
بأنشـطة المحكمـة، يجـوز لهـا أيضـا أن تشـترك في أعمـال جمعيـة الـدول الأطـراف وفقـا للقواعــد 

المتفق عليها. 

 __________
انظر PCNICC/2001/INF/3، الصفحة ٣.  (٥)

في قاعة الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة، يحق لكل وفد أن يشغل ستة مقاعد.  (٦)
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واللغات الرسمية ولغات العمل في الجمعية هي اللغات الرسمية ولغـات العمـل بالجمعيـة  - ٢١
العامـة للأمـم المتحـــدة (الفقــرة ١٠ مــن المــادة ١١٢ مــن النظــام الأساســي). ووفقــا للنظــام 
الأساسي، تجتمع الجمعية مـرة في السـنة، وتعقـد دورات اسـتثنائية إذا اقتضـت الظـروف ذلـك 

(الفقرة ٦ من المادة ١١٢). 
ـــــي لجمعيــــة الــــدول الأطــــراف  وعمـــلا بالمـــادة ٣٧ مـــن مشـــروع النظـــام الداخل - ٢٢
(PCNICC/2001/1/Add.4)، من المتوخى أن تكون الأمانة مسؤولة عن تلقـي وثـائق وقـرارات 
الجمعيـة والمكتـب وأي هيئـات فرعيـة تنشـئها الجمعيـة وعـن ترجمتـها واستنســـاخها وتوزيعــها 
وحفظها، وأن تقوم كذلك بتوفير الترجمة الشفوية. وبذا ستشترك الأمانـة في تقـديم الخدمـات 

الفنية للاجتماعات، وإعداد وثائق ما قبل الدورة وأثناء الدورة وما بعد الدورة. 
ــــة  وفيمــا يتعلــق بالاجتمــاع الأول لجمعيــة الــدول الأطــراف، طلبــت الجمعيــة العام - ٢٣
إلى الأمين العام، في قرارها ٨٥/٥٦، أن يقـوم بالأعمـال التحضيريـة اللازمـة لعقـده. ومـن ثم، 
ـــــة  فـــإن الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ســـتوفر الخدمـــات الفنيـــة للاجتمـــاع الأول لجمعي
الدول الأطراف. وقُدر إجمالي تكلفة الاحتياجات بمبلغ ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يورو على أساس عقـد 

جلستين في اليوم لمدة ستة أيام. 
ولاحظـت اللجنـة التحضيريـة أن التقديـرات المتعلقـة بخدمـــة جمعيــة الــدول الأطــراف  - ٢٤
وأجهزا الفرعية تسـتند إلى افـتراض مـؤداه أن الأمـم المتحـدة سـتوفر هـذه الخدمـات وبالتـالي 
سيتم تسديد تكاليفها إليها. وسيشمل المبلـغ المسـدد رسمـا (عامـا) �للدعـم البرنـامجي� معدلـه 
١٣ في المائة من التكلفـة. وتوصـي اللجنـة التحضيريـة الجمعيـة بـأن تصـدر تعليماـا إلى شـعبة 
الخدمات المشتركة لتبحث عن مصـادر بديلـة لخدمـات المؤتمـرات بغـرض إجـراء تقييـم مقـارن 

لتلك المصادر. 
ومن المتوقع عقد ثلاثة اجتماعـات إضافيـة لجمعيـة الـدول الأطـراف في عـام ٢٠٠٣:  - ٢٥
اجتماع مستأنف/استثنائي لمدة خمسـة أيـام في كـانون الثـاني/ينـاير – شـباط/فـبراير، واجتمـاع 
مستأنف/استثنائي لمدة ثلاثة أيام في نيسان/أبريل، والاجتماع الثاني لمدة خمسة أيـام في أيلـول/ 
ســبتمبر. وتقــدر تكلفــة هــذه الاجتماعــات بمبلــغ ٧٠٠ ٥٠٥ ٣ يــــورو. ولا تشـــمل هـــذه 

التقديرات تكلفة الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف المشار إليه أعلاه. 
 



321

ICC-ASP/1/3

مكتب الجمعية   رابعا -
وفقـا للنظـام الأساسـي، يجتمـع مكتـب الجمعيـــة، كلمــا كــان ذلــك ضروريــا، علــى  - ٢٦
ألا يقل عدد الاجتماعات عن مـرة واحـدة في السـنة (الفقـرة ٣ (ج) مـن المـادة ١١٢). ومـن 
المتوقع أن يعقد المكتب في عـام ٢٠٠٢ اجتماعـه الأول، وسـيكون ذلـك أيضـا في مقـر الأمـم 

المتحدة في نيويورك. 
ـــة (الفقــرة ٣ (أ) مــن المــادة  وسـوف يتـألف المكتـب مـن ٢١ عضـوا تنتخبـهم الجمعي - ٢٧
١١٢ مـن النظـام الأساســـي). ومــن المتوقــع أن يعقــد المكتــب اجتماعــا لمــدة يــوم واحــد في 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ لمناقشة المسائل التنظيمية. وسوف تتطلــب اجتماعـات المكتـب ترتيبـات 
متعلقة بأماكن العمل، وإذا ما عقدت في غير مقر المحكمة فإـا ستسـتلزم أيضـا نفقـات لسـفر 
ـــات أخــرى ذات صلــة. ووفقــا للقــاعدة ٣٨، مقترنــة  القضـاة والمدعـي العـام والمسـجل ونفق
بالقاعدة ٢ من مشروع النظام الداخلـي لجمعيـة الـدول الأطـراف، فـإن الإسـبانية والانكليزيـة 
والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغـات الرسميـة ولغـات العمـل في المكتـب. وينبغـي 
مراعاة الطابع التمثيلي للمكتب (الفقرة ٣ (ب) مـن النظـام الأساسـي) وكذلـك تكوينـه عنـد 

تقدير الموارد اللازمة. 
 

الاجتماع الافتتاحي للمحكمة   خامسا -
يقتضـى مـن القضـاة الــ ١٨ والمدعـي العـام، بعـد انتخـام، أن يقدمـــوا تعــهدا رسميــا  - ٢٨
ـــة في  (المـادة ٤٥ مـن النظـام الأساسـي). ومـن المتوقـع أن يعقـد الاجتمـاع الافتتـاحي للمحكم
مستهل عام ٢٠٠٣. ويجوز أيضا استخدام الجلسة التي يجري فيها ذلك لانتخاب هيئـة رئاسـة 
المحكمة من قبل القضاة، الذيـن يمكـن لهـم أيضـا أن يحـددوا في الجلسـة نفسـها أعضـاء الشـعب 
والدوائـر. ولذلـك ينبغـي اتخـاذ ترتيبـات مناسـبة بشـأن أمـاكن العمـل فيمـا يتعلـــق بالاجتمــاع 

الافتتاحي للمحكمة. 
وسـيعقد الاجتمـاع الافتتـاحي في لاهـاي. وقـد أعربـت حكومـة هولنـدا عـن التزامــها  - ٢٩
بتمويل هذا الاجتماع بالكامل(٧). ويشمل هذا تكاليف الفندق للقضاة والمدعي العـام، فضـلا 

عن اجتماع المتابعة الذي يعقده القضاة في لاهاي لمدة أقصاها يومان. 
وسوف يستلزم الاجتماع الافتتاحي أيضا وضع ترتيبـات السـفر ذهابـا وإيابـا للــ ١٨  - ٣٠

قاضيا وللمدعي العام. وستتحمل المحكمة تكاليف ذلك. 
 

 __________
PCNICC/2002/INF/5، الفقرة ١٠.  (٧)
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الاجتماعات اللاحقة للمحكمة بكامل هيئتها   سادسا -
وفقا للفقرة ٤ من المادة ٤٣ من نظام روما الأساسي والفقرة ٣ من القاعدة ١٢ مـن  - ٣١
)، يتعيـن  PCNICC/2000/1/Add.1) مشروع النص النهائي للقواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـات
على المحكمة أن تجتمع بكامل هيئتها لانتخاب المسجل. لذا، يقترح أن تنعقـد المحكمـة بكـامل 
هيئتـها لمـدة يـوم واحـد لهـذا الغـرض في مقرهـا المؤقـت في لاهـاي بعـد الاجتمـــاع المســتأنف/ 
الاستثنائي لجمعية الدول الأطراف في نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ويتطلــب عقـد الاجتمـاع نفقـات 
سفر ونفقات متصلة بذلك لتسعة قضاة غير متفرغين، سينضمون إلى القضاة التسـعة الآخريـن 

المتفرغين حالما يتم انتخام. 
ووفقـا للمـادة ٥٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي، يعتمـد القضـاة لائحـة المحكمـة اللازمـــة  - ٣٢
للأداء المعتاد لمهامها. ويقترح أن يتاح الوقت للنظر في اللائحـة واعتمادهـا. لـذا، يقـترح عقـد 
اجتماع لمدة أسبوعين لهذا الغـرض. ويتطلـب ذلـك نفقـات سـفر ونفقـات ذات صلـة للقضـاة 
التسعة غير المتفرغين. وستتيح هذه المناسبة الفرصة للقضاة لكي يطّلعـوا علـى جوانـب أخـرى 

متعلقة بالعمل القضائي والإداري للمحكمة. 
 

اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا   سابعا -
وفقـا لمشـروع القـرار الصـــادر عــن جمعيــة الــدول الأطــراف بشــأن إنشــاء صنــدوق  - ٣٣
ـــة الــدول  اسـتئماني للضحايـا (PCNICC/2002/WGFI-VTF/L.1)، مـن المقـرر أن تنتخـب جمعي
الأطـراف مجلسـا لإدارة هـذا الصنـدوق، يتكـون مـن خمسـة أعضـاء ينتخبـون اسـتنادا إلى عــدة 
اعتبارات من بينها التوزيع الجغرافي العادل. ويقـترح تخصيـص اعتمـاد لاجتمـاع يعقـده مجلـس 
الإدارة لمدة ثلاثة أيام في لاهاي في ٢٠٠٣. وسيتطلب الاجتمـاع تخصيـص بـدل إقامـة يومـي 

لأعضاء الس الخمسة. ويقدر مجموع التكاليف بمبلغ ١٠٠ ٢٦ يورو. 
لجنة الميزانية والمالية   ثامنا -

توخت اللجنة التحضيريـة في عملـها أن تنشـئ جمعيـة الـدول الأطـراف لجنـة للميزانيـة  - ٣٤
والماليـة، مـــع مراعــاة الفقــرات ٢ (ب) و (د) و ٤ مــن المــادة ١٢ مــن النظــام الأساســي(٨). 
وستتألف اللجنة مـن ١٢ عضـوا. ومـن المتوقـع أن تجتمـع اللجنـة في آب/أغسـطس ٢٠٠٣ في 

دورة لمدة خمسة أيام لتعالج مشروع الميزانية للفترة المالية الثانية للمحكمة. 
ومن المقدر أنه سيلزم مبلغ قدره ٠٠٠ ٨٤٥ يورو لاجتماع لجنة الميزانية والمالية.  - ٣٥

 __________
PCNICC/2001/1، المرفق الأول.  (٨)
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الاحتياجات الحيوية للمحكمة خلال الفترة المالية الأولى   تاسعا -

سـيكون إنشـاء جميـع المـهام الضروريـة للمحكمــة عمليــة مكلفــة مــن حيــث الوقــت  - ٣٦
والموارد. وسيكون من المتعين أن تنشئ أجـهزة المحكمـة مـهام معينـة، ومـن ثم لـن تمـارس هـذه 
المهام إلى أن يتم انتخاب القضاة والمدعي العام والمسجل، على التوالي. على أنـه سـيلزم إنشـاء 
قـدرات حيويـة معينـة فـورا مـن أجـل تلبيـة متطلبـات النظـام الأساســـي وإشــباع الاحتياجــات 
العملية في المرحلة الأولية. وتشمل هذه القدرات القدرة على جمـع المعلومـات والأدلـة المحتملـة 
الواردة وحفظها والإقرار بتسلمها. وفضلا عن ذلك، فإا ينبغـي أن تشـمل قـدرة وافيـة علـى 
كفالة علاقات خارجية واتصالات وإعلام علـى مسـتوى عـال. وتشـمل الاحتياجـات العمليـة 
العاجلة إنشاء شبكات للمعلومـات والاتصـالات التشـغيلية بجـانب إقامـة نظـم أساسـية أخـرى 

ضرورية لأغراض الأمن، وعملية توظيف وشراء سلسة، واحتياجات عاجلة مماثلة. 
وإضافة إلى تلبية هذه الاحتياجات العاجلة، يجب أن توفــر ميزانيـة الفـترة الماليـة الأولى  - ٣٧
موارد كافية للمحكمة كي تبنى القـدرات اللازمـة بصـورة متتاليـة. وفي الجـزء التـالي مـن هـذه 

الوثيقة، ستقدر الاحتياجات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بكل جهاز من أجهزة المحكمة. 
وبعض الاحتياجات مشتركة بين أكثر من جهاز واحد من أجـهزة المحكمـة. وبـالقدر  - ٣٨
الـذي لا يتـأثر فيـه الـدور المسـتقل لتلـك الأجـهزة، يمكـــن أن تضطلــع ببعــض المــهام الإداريــة 
الأساسية شعبة للخدمات المشتركة (انظر الفـرع الرابـع عشـر أدنـاه). وفي هـذا الصـدد، يـولى 
اهتمـام خـاص لتعيـين المـهام الإداريـة المحـددة الـتي يمكـن أن تضطلـع ـا هـذه الشـعبة مـن أجــل 
زيـادة فعاليـة تكلفـة المحكمـة إلى الحـد الأقصـى، دون المســـاس بوجــه خــاص بــالدور المســتقل 

لمكتب المدعي العام. 
  

هيئة الرئاسة   عاشرا -
يعمـل القضـاة الثلاثـة الذيـن تتكـون منـهم هيئـة الرئاسـة، أي الرئيـس والنائبـــان الأول  - ٣٩
والثاني، على أساس التفرغ بمجرد انتخام (الفقرة ٢ من المـادة ٣٥ مـن النظـام الأساسـي) في 
الاجتماع الافتتاحي. ووفقا للنظام الأساسي، تحـدد الجمعيـة مرتبـام وبدلاـم ومصروفـام، 

ولا يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم (المادة ٤٩). 
وقــد عــهد إلى هيئــة الرئاســة في النظــام الأساســي (الفقــــرة ٣ (أ) مـــن المـــادة ٣٨)  - ٤٠
�بـالإدارة الســـليمة للمحكمــة، باســتثناء مكتــب المدعــي العــام�. وفي الفــترة الماليــة الأولى، 
ستكون المهام الحيويـة لهيئـة الرئاسـة (بجـانب المـهام القضائيـة المشـار إليـها في النظـام الأساسـي 
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ـــي: (أ) العلاقــات الخارجيــة  ومشـروع النـص النـهائي للقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات) ه
والاتصالات على مستوى عال (وتشمل المهام المتعلقـة بوسـائط الإعـلام/العلاقـات الخارجيـة) 
بالاشـتراك مـع المسـجل؛ و (ب) إنشـاء نظـم لتشـغيل الدوائـر، بمـا في ذلـك القـدرات الخاصـــة 
بالدوائر التمهيدية والابتدائية والاستئنافية. وهذه النظـم بالغـة الأهميـة، حيـث أن الطريقـة الـتي 
تعالج ا أول ادعاءات تقدم بموجب الأحكام ذات الصلة مـن النظـام الأساسـي سـوف ترسـي 

الإجراءات التي تتبع مستقبلا كما ستؤثر في مصداقية المحكمة(٩). 
ولأغـراض الفـترة الماليـة الأولى، سـتؤدي هيئـة الرئاســـة، أساســا، المــهام الموصوفــة في  - ٤١
النقطتين (أ) و (ب) في الفقرة السابقة، على أن يتـولى المسجــل، بعـد انتخابـه، مهمـة التوجيـه 

اليومي. 
 

 الاحتياجات من الموظفين 
سيتمثل دور موظفي هيئـة الرئاسـة في تقـديم الدعـم للرئيـس ونائبــي الرئيـس في إدارة  - ٤٢
العلاقات والاتصالات الخارجية للمحكمة فضلا عن علاقاا واتصالاـا الداخليـة. وستشـمل 
ـــدول  الأنشـطة المضطلـع ـا في الفـترة الماليـة الأولى: (أ) تقـديم المشـورة بشـأن العلاقـات مـع ال
والمنظمــات الدوليــة وبـــدء هــذه العلاقــات؛ و (ب) صياغــة الخطــب والبيانــــات والورقـــات 
ـــرارات  للمسـاعدة في �وضـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى خريطـة العـالم�؛ و (ج) اتخـاذ الق
الاستراتيجية الداخلية والخارجية بشأن المسـائل ذات الأهميـة الأولى للمحكمـة؛ و (د) تخطيـط 
وتنفيـذ هـذه الاسـتراتيجيات الداخليـة والخارجيـة. ومـن المتوقـع في الفـترة الماليـــة الأولى لعمــل 
المحكمة أن تجد هيئة الرئاسة أن عليها اتخاذ قدر كبـير مـن القـرارات الـتي تـرســي المعايـير – في 
االات التشغيلية والإدارية والتنظيمية والقانونية. وسيلزم توفير مستويات كافية من الموظفـين 
لإيجاد القدرة على القيـام بذلـك. وإضافـة إلى ذلـك، يلـزم توفُّــر قـدرة كافيـة لمعالجـة الحـالات 
الخاصــة التي تتطلب إجــراءات تكاد تكـون فوريـة. والهيكـل الأدنى الـذي يلـزم توافـره يشـمل 
ما يلي: (أ) رئيـس مكتـب (ف - ٥)، يقــدم دعمـا مباشـرا للرئيـس؛ و (ب) موظـف قـانوني 
واحد (ف - ٣)، يقدم الدعـم لنائبــي الرئيـس(١٠)؛ و (ج) متحـدث رسمـي (ف - ٤). ومـن 

 __________
يتبين من تجربة المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الدوليـة لروانـدا أن مـن الأرجـح أن تكـون كـل  (٩)
الأحكام عرضة للاســتئناف. وعليـه، فـإذا بـدأت دائـرة تمهيديـة العمـل، يلـزم أيضـا أن تكـون دائـرة الاسـتئناف 
مستعدة للعمل كي تعالج أي طعون قـد تنشـأ. وإضافـة إلى ذلـك، ونظـرا لأن مشـروع النـص النـهائي للقواعـد 
الإجرائية وقواعد الإثبات يجيز للمجني عليهم أن يتقدموا بطلبام مباشرة إلى الدوائر، فإن هذا الوضع قد ينشأ 

حتى قبل إحالة أية حالة من المدعي العام. 
من الممكن أن يـعهد أيضا إلى هذا الموظف القانوني، إذا اقتضت الضرورة، بأداء مـهام في قسـم الدعـم القـانوني  (١٠)

للدوائر. 
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المفترض أن المتحدث الرسمـي باسـم هيئـة الرئاسـة سـيعمل أيضـا بصفتـه رئيسـا لقسـم الإعـلام 
والوثائق الذي سيـنشـأ كجزء من قلم المحكمة(١١). ويلزم توفير ثلاث وظـائف أخـرى مـن فئـة 
الخدمات العامة لمكتـب هيئـة الرئاسـة، منـها وظيفـة واحـدة مـن الرتبـة الرئيسـية لتقـديم الدعـم 

للرئيس. ويرد الهيكل التنظيمي لهيئة الرئاسة في المرفق الأول - ألف لهذه الوثيقة. 

حادي عشر - القضاة بخلاف القضاة الذين يكونون هيئة الرئاسة 
رغـم أن القضـاة الذيـن يكونـون هيئـة الرئاسـة سـيخدمون علـــى أســاس التفــرغ فــور  - ٤٣
انتخام، طبقا للمادة ٣٥ من النظام الأساسي، فإن هيئة الرئاسة هي الـتي تقـرر، علـى أسـاس 
حجـم عمـل المحكمـة وبالتشـاور مـع أعضائـها، إلى أي حــــد يطـــلب مــن القضــاة المتبقــين أن 
يخدموا على أساس التفرغ. وبالإضافة إلى هيئة الرئاسة، سيكون من الضروري في أثناء الفـترة 
ـــب عــدد كــاف مــن القضــاة كــي يخدمــوا في  الماليـة الأولى توفـر القـدرة في الميزانيـة علـى طل
المحكمة. وسيكون هذا بصفة خاصة لغرض تسيير إجراءات الدائرة التمهيديـة (ثلاثـة قضـاة أو 
قـاض واحـد)، حسـبما تقضـي القواعـد الإجرائيـــة وقواعــد الإثبــات ذات الصلــة، وللنظــر في 
دعـاوى الطعـون العارضـة (١٢). وبنـاء علـى ذلـك، سـيكون مـــن الضــروري في الميزانيــة الأولى 
توفير موارد، حسب الحاجة، لتوظيف قضـاة يتجـاوز عددهـم القضـاة الثلاثـة الذيـن هـم جـزء 

من هيئة الرئاسة. ومن المقترح إدراج ستة قضاة إضافيين في الميزانية(١٣). 
وتحـدد جمعيـة الـدول الأطـراف مرتبـات أولئـك القضـاة وبدلاـم ومصروفـــام وفقــا  - ٤٤
للمادة ٤٩ من النظام الأساسي. ويرد بيان شروط الخدمـة والأجـور لقضـاة المحكمـة في المرفـق 

السادس لهذه الوثيقة. 
وفيما يتعلق بالاحتياجات اللازمة من الموظفين لمساعدة القضاة بخلاف القضـاة الذيـن  - ٤٥

يكونون هيئة الرئاسة، يوجـه الانتباه إلى الفقرة ٧٩ أدناه. 
ثاني عشر - مكتب المدعي العام 

يعمـل مكتـــب المدعــي العــام بصفــة مســتقلة كجــهاز منفصــل مــن أجــهزة المحكمــة  - ٤٦
(الفقرة ١ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي). 

 __________
قد يتطلب الأمر إعادة النظر في الجمع بين هاتين الوظيفتين مـع تزايـد عــبء العمـل في المحكمـة. انظـر المرفقـين  (١١)

الأول – ألف والأول – جيم على التوالي. 
المادة ٣٩ (ب) ��٢ من النظام الأساسي.  (١٢)

إن الآثار المترتبة في الميزانية على هذا النهج المرن يمكن أن تنعكس في النسـبة المئويـة للشـواغر المطلوبـة في وثيقـة  (١٣)
الميزانية، مما يدل على أنـه ليس من المتوقع أن تصبح كل الوظائف المدرجة في الميزانية نفقات فعلية حتى الأشهر 

القلائل الأخيرة من الفترة المالية الأولى. 
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ومـن المفـترض أن ينتخـب المدعـي العـام في اجتمـاع مســـتأنف/اســتثنائي للجمعيــة في  - ٤٧
مستهل عام ٢٠٠٣. 

ويمكـن أن يسـاعد المدعـي العـام نـائب واحـد أو أكـثر (الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٤٢ مــن  - ٤٨
النظـام الأساسـي). وتنتخـب الجمعيـة أيضـا نـواب المدعـي العـام، ولكـن مـن قائمـــة مرشــحين 
يقدمـها المدعـي العـام. وسـيكون علـى المدعـي العـام أن يسـمي ثلاثـة مرشـحين لكـل منصـــب 
نائب مدع عام يراد شغله (الفقرة ٤ من المادة ٤٢). ونظرا إلى هـذه الاحتياجـات، فمـن غـير 
المرجح أن ينتخب النائب الأول للمدعي العام أثنـاء الاجتمـاع المسـتأنف/الاسـتثنائي للجمعيـة 
في كـانون الثـاني/ينـاير – شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ (مـا لم يتـم التوصـل إلى توافـق في الآراء بشــأن 
المرشحين المناسبين قبـل انعقـاد الـدورة). وتبعـا لذلـك، يمكـن انتخـاب النـائب الأول للمدعـي 
العام في اجتماع مستأنف/استثنائي تعقده الجمعية في نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ومـن المفـترض أن 
المدعـي العـام سـيحدد، عنـد توليـه منصبـه، مـتي ينبغـي أن ينتخـب نـائب ثـان للمدعـي العـــام. 
وفيما يتعلق ذا المشروع للميزانية، فمن المفترض أن المدعـي العـام لـن يحتـاج في الفـترة الماليـة 
ـــل التوظيــف، وسياســات  الأولى للمحكمـة إلا لنـائب واحـد كـي يسـاعده في مسـائل مـن قبي

التحقيق والمقاضاة، وتشكيل المكتب، وما إلى ذلك. 
ويضطلع المدعي العام ونواب المدعي العـام بوظائفـهم علـى أسـاس التفـرغ (الفقـرة ٢  - ٤٩
من المادة ٤٢ من النظام الأساسـي). ويباشـرون مـهام وظائفـهم بعـد تقـديم تعـهد رسمـي وفقـا 
ـــدة خدمــة المدعــي العــام  للمـادة ٤٥ مـن النظـام الأساسـي. وتحـدد جمعيـة الـدول الأطـراف م
ونواب المدعي العام وفقا للفقرة ٤ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي. ويجـوز في هـذا الصـدد 
النظر في مدى استصواب تدريج مدة خدمتهم بحيث تكفل المحافظة على خبرة مكتـب المدعـي 

العام وذاكرته المؤسسية وتضمن له الاستمرارية في عمله. 
وفيما يتعلق باحتياجات المكتب من الموظفين، ستكون للمدعي العـام صلاحيـة تعيـين  - ٥٠
موظفين مؤهلين بما يلبي الاحتياجات، بما في ذلك تعيين محققين (الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٤ مـن 
ـــؤلاء جــزءا مــن موظفــي المحكمــة وخــاضعين لنظــام الموظفــين  النظـام الأساسـي). ويكـون ه
الأساسـي الـذي سـيقترحه المسـجل، بموافقـة هيئـة الرئاســة والمدعــي العــام، وموافقــة الجمعيــة 
(المرجـع نفسـه، الفقـرة ٣). ويقـوم المدعـي العـــام أيضــا بتعيــين مستشــارين مــن ذوي الخــبرة 
القانونية في مجالات محددة تشمل، دون حصر، العنف الجنسي والعنـف بـين الجنسـين والعنـف 
ضد الأطفال (الفقرة ٩ من المادة ٤٢). وسيشكل المستشـار (المستشـارون) في شـؤون العنـف 
الجنسي والعنف المتعلق بالمرأة والعنف الموجه ضد الأطفال جـزءا مـن موظفـي مكتـب المدعـي 

العام. 
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ويمكن تلبية الاحتياج الذي يحتمل أن ينشأ بإيجاد قدرة لمعالجة الحالات العاجلة (مثـلا  - ٥١
عنـــد إحالـة حالـة أو إذا نشـأ وضـــع يتعلــق بحفــظ الأدلــة بموجــب الفقــرة ٦ مــن المــادة ١٨ 
أو الفقرة ٨ من المادة ١٩ من النظام الأساسـي) عـن طريـق مـا يعـادل أمـوال المسـاعدة المؤقتـة 
العامـة أثنـاء الفـترة الماليـة الأولى. وسـتكون هـذه القـدرة الاحتياطيـة ضروريـة لقسـم الادعـــاء، 
ـــة والترجمــة الشــفوية  وقسـم التحقيقـات، وقسـم المعلومـات والأدلـة، ولمهمـة الترجمـة التحريري
لمكتب المدعي العام. ومن شأن اتخاذ إجراءات فعالة لاستخدام أمـوال المسـاعدة المؤقتـة العامـة 
أن يسهم في تجنب استخدام أولئـك الموظفـين المؤقتـين أقـل أو أكـثر مـن الـلازم إذا مـا نشـأت 

الحاجة إلى تلك القدرة الاحتياطية. 
ويتمتع المدعي العـام بالسـلطة الكاملـة في تنظيـم وإدارة المكتـب، بمـا في ذلـك بالنسـبة  - ٥٢
لموظفـي المكتـب ومرافقـه ومـوارده الأخـرى (الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٢ مـن النظـام الأساســي). 
ويعد إنشاء شعبة للخدمات المشتركة (انظر الفـرع الرابـع عشـر أدنـاه) متوافقـا تمامـا مـع هـذا 

المتطلب. 
ويجـوز للمدعـي العـام، في الظـروف الاسـتثنائية، أن يسـتعين بموظفـــين تقدمــهم، دون  - ٥٣
مقابل، الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمـات غـير الحكوميـة (الفقـرة ٤ 
من المادة ٤٤ من النظـام الأساسـي). ويسـتخدم هـؤلاء الموظفـون المقدمـون دون مقـابل وفقـا 

لمبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف (المرجع نفسه). 
 

الاحتياجات من الموظفين 
على الرغم مـن أنـه يصعـب التنبـؤ بمـا إذا كـانت سـتكون هنـاك إحالـة لأيـة حالـة إلى  - ٥٤
المحكمة أثناء فترة الميزانية الأولى، فمن المتوقع أن يتلقى مكتب المدعي العام كثيرا من الرسـائل 
منذ وقت إنشاء المحكمة عملا بسلطة المدعي العـام في أن يباشـر التحقيقـات الأوليـة مـن تلقـاء 
نفسـه بموجـب المـادة ١٥ مـن النظـام الأساسـي. وينبغـي عـــدم الإقــلال مــن أهميــة مــا يتطلبــه 
أسلوب العمل هذا. ذلك أن مكتب المدعي العام يجـب أن يتحلـى بـالحرص الواجـب في إطـار 
أحكام المادة ١٥ كي يتفادى أن ينظـر إليـه علـى أنـه غـير فعـال في مواجهـة الشـكاوى. ومـن 
المهم أن يرسي مكتب المدعي العام أعلى المسـتويات في معاملاتـه مـع مصـادر المعلومـات ذات 
الصلة بالفقرة ٢ من المادة ١٥ وكذلك مع الدائرة التمهيدية. وسـيتعين علـى المدعـي العـام أن 
يتخذ إجـــراءات وفقــــا للمــــواد مـن ٥٣ إلى ٥٨ مـن النظـام الأساسـي وكـذا البـاب ٩ منـه، 
ولا يمكـن اسـتبعاد احتمـال أن يجـد مكتـــب المدعــي العــام نفســه، عــن طريــق الفقــرة ٣ مــن 
ـــن المــادة ١٩ أثنــاء  المـادة ١٥، في حالـة تنطبـق عليـها الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ م
الفترة المالية الأولى وتتطلب إجراء تحقيـق لحفـظ الأدلـة. وسـيكون المدعـي العـام مسـؤولا عـن 
الاحتفـاظ بالمعلومـات والأدلـة الماديـة الـتي يتـم الحصـول عليـها أثنـاء التحقيقـات وعـن تخزينــها 
ــــد الإجرائيـــة وقواعـــد الإثبـــات، القـــاعدة ١٠).  وتأمينــها (مشــروع النــص النــهائي للقواع
والمعلومـات الـتي قــد يتلقاهــا المدعــي العــام أثنــاء الفــترة الماليــة الأولى عمــلا بــالفقرة ٢ مــن 
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المـادة ١٥ والفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨ والفقـرة ٨ مـن المـادة ١٩ تشـكل أدلـة محتملـة ويجــب أن 
ــى  تعـالج علـى النحـو السـليم لتفـادي التلاعـب ـا. وعمومـا فـإن مصداقيـة المحكمـة سـتقوم عل

نوعية عملها منذ بدء وجودها. 
المكتب المباشر للمدعي العام - يشتمل هذا المكتب على المدعي العـام (برتبـة وكيـل  - ٥٥
أمين عام)(١٤) وعلى نـائب واحـد للمدعـي العـام (برتبـة أمـين عـام مسـاعد)، ومسـاعد خـاص 
للمدعي العام برتبة ف - ٥، ومساعد خاص لنائب المدعي العام برتبة ف - ٤، ومتحدث رسمي 
باسم مكتب المدعي العام (ف - ٤). وسيساعد المكتب في عمله مجموعة من ثلاثة موظفـين مـن 
فئة الخدمات العامة ومساعد إداري واحد من الرتبة الرئيسية يكلف بالعمل مع المدعي العام. 
وتلزم وحدة إدارية تلحق مباشــرة بـالمكتب المباشـر للمدعـي العـام مـن أجـل مسـاعدة  - ٥٦
المدعـي العـام في تعيـين الموظفـين المختصـــين وممارســة ســلطته القانونيــة لأداء المــهام التنظيميــة 
والإدارية في المكتب. وتشتمل هذه الوحدة علـى موظـف واحـد لشـؤون الميزانيـة (ف - ٤)، 
وموظـف لشـؤون الموظفـين (ف - ٣)، ومـــبرمج/محلــل واحــد (ف - ٣)؛ ومنســق لشــؤون 

اللغات (ف – ٣)(١٥)، ومساعدين إداريين اثنين (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
وبناء عليه، فإن الاحتياجات العامة من الموظفـين للمكتـب المباشـر للمدعـي العـام تتكـون  - ٥٧
من مدع عام واحد ونائب واحـد للمدعـي العـام (برتبـة الأمـين العـام المسـاعد) وموظـف برتبـة 
ف - ٥ و ثلاثة موظفين برتبة ف - ٤ وثلاثة برتبة ف - ٣ وموظـف واحـد مـن فئـة الخدمـات 

العامة (الرتبة الرئيسية) وأربعة موظفين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
ويتبين من الاحتياجات الفنية لمكتب المدعي العام أن المكتب سيحتاج إلى شـعبة للإدعـاء،  - ٥٨

وشعبة للتحقيقات وقسم مستقل للاستئناف ابتداء من الفترة المالية الأولى فصاعدا. 

 __________
هذه الرتبة للمدعي العام تعرض لغرض الإيضاح فقط ودون المساس بالمناقشة التي تجري مستقبلا بشأا.  (١٤)

تبـين مـن تجربـة المحـاكم المخصصـة أن الترجمـة التحريريـة للوثـائق تشـــكل واحــدة مــن أكــثر المشــاكل إلحاحــا  (١٥)
وخطورة. ولذا يجب أن تكون لدى مكتب المدعي العام في المحكمـة قـدرة خاصـة بـه لترجمـة الوثـائق. والطـابع 
المفتوح لولاية المحكمة الإقليمية يعني بالضرورة أنـه يتعـين الاعتمـاد في أداء هـذه المهمـة علـى موظفـي المسـاعدة 
المؤقتة العامة. غير أنه يلزم توفر قدرة دائمة لتنسيق اللغات داخل مكتب المدعي العام يجري عن طريقـها تقديـر 
الاحتياجات، وتوجيه الطلبات، وتقديم المشورة للمدعي العام بشـأن السياسـات اللغويـة الداخليـة ذات الصلـة. 
ولا يمكن التنبؤ مسـبقا بمـا سـتكون عليـه الحاجـة الطارئـة إلى مـترجمين تحريريـين إذا مـا حدثـت إحالـة لإحـدى 
الحالات، أو إذا نشأت حالة تتعلق بحفظ الأدلة بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨ والفقرة ٨ مـن المـادة ١٩ أثنـاء 
الفـترة الماليـة الأولى. ومـن الضـروري أن تكـون إجـراءات اسـتخدام أمـوال المسـاعدة المؤقتـة العامـــة للموظفــين 
العاملين في الحالات العاجلة فعالة ومرنة بقدر يكفي للسماح بإنشاء وحدة للترجمة التحريرية والترجمة الشفوية 

في مكتب المدعي العام في غضون فترة معقولة من الوقت. 
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شعبة الإدعاء 

سـتكون شـعبة الادعـــاء مســؤولة عــن مــهام مثــل المقاضــاة؛ والاســتعراض القــانوني  - ٥٩
للمعلومات والأدلة المحتملة؛ وصياغـة التـهم؛ وتوجيـه المحققـين؛ وتقـديم المشـورة لـلإدارة العليـا 
ـــادئ توجيهيــة وسياســات عامــة لمكتــب  بشـأن اسـتراتيجيات التحقيـق والمقاضـاة؛ ووضـع مب
المدعي العام؛ وصياغة الدعـاوى القانونيـة؛ وتقـديم المشـورة القانونيـة الخبـيرة؛ وإجـراء البحـث 
ـــي أن تكفــل  والتدريـب القـانونيين. وإذا أريـد أداء هـذه المـهام بـأقصى قـدر مـن الفعاليـة، ينبغ
ميزانية الفترة الأولى إنشاء قسم للادعاء وقسم للمشورة القانونية والسياسات وقسـم للطعـون 
داخل شعبة الادعاء. وينبغي أن يرأس شعبة الادعاء مدير لهيئة الادعاء برتبة مد - ٢ يسـاعده 

مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
ـــات والأدلــة؛ وتوجيــه  ويتـولى قسـم الادعـاء داخـل شـعبة الادعـاء اسـتعراض المعلوم - ٦٠
المحققــين؛ ومباشــرة الدعــاوى؛ وصياغــة التــهم والبيانــات القانونيــة بشــأن المســائل المتعلقــــة 
بالإجراءات والأدلة. ويقدم هذا القسم أيضا المشورة إلى الإدارة العليا في مكتب المدعي العـام 
ـــب مــع الأقســام الأخــرى، ويســهم في  بشـأن اسـتراتيجيات التحقيـق والادعـاء، جنبـا إلى جن
صياغة المبادئ التوجيهية والسياسة العامة لمكتب المدعي العام. ويحتـاج هـذا القسـم إلى خمسـة 
مدعين؛ واحد برتبة ف - ٥ (رئيس القسم)، واثنـان برتبـة ف - ٤، واثنـان برتبـة ف - ٣. 
ويدعـم هـذا الفريـق موظفـــان للقيــام بمــهام الســكرتارية (مــن فئــة الخدمــات العامــة (الرتــب 
الأخرى)). ومن المرجح أن يحتاج هذا القســم إلى موظفـين إضـافيين في إطـار المسـاعدة المؤقتـة 

العامة إذا ما أحيلت إلى المحكمة حالة أثناء فترة الميزانية الأولى(١٦). 
ويقتضـى من قسم المشورة القانونية والسياسات أن يقدم مشورة قانونية متخصصـة  - ٦١
مسـتقلة وصياغـة قانونيـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة بالاختصـاص، بمـــا في ذلــك 

نطاق الاختصاص المتعلق بـالموضوع. وسـيكون علـى هـذا القسـم أيضـا أن يسـاعد في صياغـة  
 

 __________
من المفضل تجميع المدعين في قسم واحد داخـل شـعبة الادعـاء خـلال الفـترة الماليـة الأولى، لتمكـين مديـر هيئـة  (١٦)
الادعاء من أن يستجيب على نحو أفضل وبصورة مرنة لاحتياجات المدعين سواء ما تعلق منها بالفحص الأولي 
أو التحقيق أو المقاضاة. ونظرا إلى أن التحقيق في الجرائم الدولية يستغرق بطبيعته وقتا طويلا، فإن هذا يعني أن 
مهمة الادعاء المتعلقـة بالمقاضـاة أثنـاء الفـترة الماليـة الأولى سـتقتصر، حـتى في حـال حـدوث إحالـة لحالـة، علـى 
مسائل تمهيدية معينة، وبخاصة الإجراءات المتعلقة بالمقبولية التي يكون على قسم الادعـاء فيـها أن يعمـل بتعـاون 
وثيـق مـع قسـم المشـورة القانونيـة والسياسـات وقسـم الاسـتئناف. فـإذا لم تحـدث إحالـة لحالـة، سـتكون مهمــة 
المقاضاة محدودة بدرجة أكبر، مــع تركـيز علـى الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٥ والإجـراءات اللاحقـة الخاصـة بمقبوليـة 
الدعوى، وهما الحالتان اللتان ينبغي أن يحصـل فيـهما قسـم الادعـاء علـى المسـاعدة مـن قسـم المشـورة القانونيـة 

والسياسات وقسم الاستئناف. 
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ـــة بعمــل مكتــب المدعــي العــام(١٧)، وبتدريــب أعضــاء  المبـادئ التوجيهيـة والسياسـات المتصل
المكتب، وموظفي المساعدة المؤقتة العامة، والموظفين المقدمين دون مقابل(١٨). ويتألف موظفـو 
هـذا القسـم مـن مستشـار قـانوني أقـدم (ف – ٥)، ومستشاريـــــن قانونييــــن اثنــين (ف - ٤) 
وثلاثـة مستشـارين قــانونيين (ف - ٣)، بمــن فيــهم المستشــارون القــانونيون ممــن لهــم خــبرة 
ـــف المتعلــق بــالمرأة والعنــف ضــد  خاصـة، حسـب الاقتضـاء، في مسـائل العنـف الجنسـي والعن
الأطفـال. ويمكـن أن يقـدم الدعـم الإداري لهـذا القسـم سـكرتير واحـد (فئـة الخدمـــات العامــة 

(الرتب الأخرى)). 
ويعمـل قسـم الاسـتئناف، الـذي ينبغـي أن يكـون داخـل شـعبة الادعـــاء ، مــع قســم  - ٦٢
الادعـاء وقسـم المشـورة القانونيـة والسياسـات في معالجـة الاســـتئناف الابتدائــي (والاســتئناف 
لاحقا) أمام دائرة الاستئناف في المحكمة. وينبغـي أن يكـون في قسـم الاسـتئناف وظيفـة برتبـة 
ف - ٥ لمحـامٍ أقـدم مختـص بالاســـتئناف، ووظيفــة برتبــة ف - ٤ لمحــامٍ مختــص بالاســتئناف. 

ويمكن أن يدعم هذا القسم موظف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
وبنــاء عليــه، فــإن الاحتيــاج العــام مــن مــوارد الموظفــين في شــعبة الادعــــاء وقســـم  - ٦٣
الاستئناف يتألف من وظيفة واحدة برتبـة مــد – ٢، وثـلاث وظـائف برتبـة ف – ٥، وخمـس 
وظـائف برتبـة ف – ٤ وخمـس وظـائف برتبـة ف - ٣، وخمـس وظـائف مـــن فئــة الخدمــات 

العامة (الرتب الأخرى). 
شعبة التحقيقات 

تكون شعبة التحقيقات مسؤولة عن مهام من قبيل تلقِّــي وإدارة المعلومـات والأدلـة؛  - ٦٤
والفحص الأولي؛ وخطوات التحقيــق الراميـة إلى حفـظ الأدلـة؛ والتحقيـق، بمـا في ذلـك تحليـل 
الوقائع العامة أو المحددة؛ وتقديم المشورة للإدارة العليا بشأن استراتيجية التحقيق القائمـة علـى 

 __________
فيما يلي بعض المواضيع التي ستتطلب مبادئ توجيهية: معايير إجراء تحقيق كامل؛ طلب المسـاعدة؛ اسـتجواب  (١٧)
الشهود؛ استجواب المشتبــه فيـهم والمتهَـــمين؛ واسـتخدام شـهود السياسـة العامـة والشـهود الخـبراء؛ والبيانـات 
ـــة الداخليــة الرسميــة للتــهم؛  الخطيـة؛ والتفتيـش والمصـادرة؛ والبعثـات الميدانيـة؛ وشـكل وثيقـة الاـام؛ والمراجع
والكشــف عــن الأدلــة؛ والاتصــال بوســائط الإعــلام؛ وإدارة الملفــات؛ والوصــول إلى الشــــبكة؛ وإجـــراءات 

الاستئناف. 
تؤكد تجربة المحاكم المخصصة أهمية هـذه المـهام ووجـوب توفـر الخـبرة المناسـبة لأدائـها منـذ بــدء عمـل مكتـب  (١٨)
المدعي العام، حين تـرسـى السوابق بشأن الاختصاص وتحـدد المسـتويات الداخليـة لعمـل المدعـي العـام بموجـب 
جملة أحكام من بينـها الفقـرات ١ إلى ٣ مـن المـادة ١٥، والمـواد ١٧ إلى ١٩ و ٥٣ و ٥٤. وينبغـي أن يكـون 
قسم المشورة القانونية والسياسات مسؤولا أيضا عن إنشاء وحفظ قاعدة بيانات إلكترونية للقرارات والبيانات 
القانونية منذ بـدء العمل، فضـلا عـن خدمـات إلكترونيـة أخـرى ذات صلـة بعنـاصر الجرائـم المنطبقـة والقواعـد 

الإجرائية وقواعد الإثبات الرئيسية. 
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عدة أمور مـن بينـها تقديـر الأضـرار الواقعـة عمومـا. وإذا أُريـد تحقيـق ذلـك بـأقصى قـدر مـن 
الفعالية، ينبغي للفـترة الماليـة الأولى أن توفــر مـوارد لثلاثـة أقسـام: قسـم للمعلومـات والأدلـة، 
وقسم للتحقيقــات، وقسم للتحليل. ويـرأس شـعبة التحقيقـات رئيـس التحقيقـات وهـو برتبـة 

مـد – ١، ويساعده مساعد إداري واحد (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
ويلزم وجود قسم المعلومات والأدلة منذ بدء عمل مكتـب المدعـي العـام(١٩). وكمـا  - ٦٥
ـــة الماديــة الــتي يتــم  ذُكـر أعـلاه، فـإن المدعـي العـام مسـؤول عـن الاحتفـاظ بالمعلومـات والأدل
الحصـول عليـها أثنـاء التحقيقـات وعـن تخزينـها وتأمينـها. والمعلومـات الـــتي يمكــن أن يتلقاهــا 
المدعي العام أثناء الفترة المالية الأولى عملا بالفقرة ٢ من المـادة ١٥ والفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨ 
والفقـرة ٨ مـن المـادة ١٩ تشـكل أدلــة محتملـة ويجـب أن تعامــل علـى الوجــه السـليم لتفــادي 
التلاعـب ـــا. وســيحتاج هــذا القســم إلى موظــف واحــد لإدارة الأدلــة (ف - ٤)، وثلاثــة 
موظفين من فئة الخدمات العامة (الرتـب الأخـرى). وسـيلزم تعزيـز القسـم بموظفـين مـن الفئـة 
الفنيـة وفئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى) اسـتنادا إلى أمـوال المسـاعدة المؤقتـــة العامــة إذا 
مـا أُحيلـت حالـة إلى المحكمـة، أو نشـــأت حالــة تتعلــق بحفــظ الأدلــة بموجــب الفقــرة ٦ مــن 

المادة ١٨ أو الفقرة ٨ من المادة ١٩ أثناء الفترة المالية الأولى. 
وعلى الرغم من أنه ليس من المؤكد ما إذا كان سيبدأ إجراء تحقيق كامل أثناء الفـترة  - ٦٦
المالية الأولى للمحكمة، فإن مكتب المدعي العام يحتـاج إلى قـدرة أساسـية للتحقيـق، أي قسـم 
للتحقيقـات، يعمـل جنبـا إلى جنـب مـع الأقسـام الأخـرى في إجـــراء الفحــص الأولي بموجــب 
الفقرة ٢ من المادة ١٥. ويضطلع بخطوات التحقيق وينسـقها مـن أجـل حفـظ الأدلـة بموجـب 
الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨ أو الفقـــرة ٨ مــن المــادة ١٩ أو في حــال الشــروع في إجــراء تحقيــق 
كامل. وينبغي أن يرأس هـذا القسـم نـائب رئيـس للتحقيقـات برتبـة ف - ٥ (رئيـس قسـم)، 
وينبغي أن يكون فيه أربعة محققين، اثنان منـهم برتبـة ف - ٤ واثنـان برتبـة ف - ٣. ويقـدم 
الدعم للقسم موظفان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخــرى). وإذا مـا بوشـر تحقيـق كـامل 
أو نشأت حالة تتعلق بحفظ الأدلة عملا بـالفقرة ٦ مـن المـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ مـن المـادة ١٩ 
أثناء فترة الميزانية الأولى، فسيلزم تعزيز القسـم بموظفـين مـن المسـاعدة المؤقتـة العامـة مـن الفئـة 

الفنية وفئة الخدمات العامة(٢٠). 
 __________

من الأرجح أن تقدم الرسائل أو الشكاوى إلى المحكمة بموجب المادة ١٥ في مستهل فترة الميزانيـة الأولى. ومـن  (١٩)
المهم أن تتوفر لدى مكتب المدعي العام القدرة على أن يتلقى ويدير بصـورة سـليمة المـواد الـتي تقـدم مـع تلـك 

الشكاوى. 
في هذه الحالة قد يود المدعـي العـام أن ينشـئ قـدرة علـى الاسـتجابة العاجلـة داخـل قسـم التحقيقـات، يقودهـا  (٢٠)
موظفو القسم النظاميون ولكن يكملهم موظفو المساعدة المؤقتة العامة. وسـيكون علـى المكتـب أيضـا أن يلجـأ 
إلى موظفي المساعدة المؤقتة العامة إذا ما نشأت حاجـة إلى خـبرة في الطـب الشـرعي أثنـاء الفـترة الماليـة الأولى. 
ومـن الصعوبـة بمكـان تقديـر عـدد موظفـي المسـاعدة المؤقتـة العامـة الذيـن سـيحتاج إليـهم قسـم التحقيقــات إذا 

ما نشأت هناك حاجة إلى قدرة لمعالجة حالات عاجلة أثناء الفترة المالية الأولى. 
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وينبغي أن يكفل في الفترة المالية الأولى إنشاء قسـم التحليـل لأداء وظـائف مـن قبيـل  - ٦٧
ـــتي تتطلبــها العنــاصر المحــددة  جمـع وتحليـل الأدلـة المحتملـة بشـأن الوقـائع ذات الطـابع العـام وال
للجرائم(٢١)؛ وتحليل هيـاكل القـوى العسـكرية والشـرطية والمدنيـة في الـدول الإقليميـة؛ وجمـع 
الأدلة المتعلقة بالمسـؤولية العليـا؛ وتقـديم المشـورة إلى الإدارة العليـا بشـأن اسـتراتيجية التحقيـق 
عن طريق تقييم عمليات الاعتـداء عمومـا في الـدول الإقليميـة(٢٢)؛ وتعيـين ومسـاعدة الخـبراء؛ 
وتحليـل مجموعـات الوثـائق؛ وتطويـر أدوات تحليـل الاسـتخبارات الجنائيـــة مــن قبيــل الخطــوط 
الزمنية وأدوات المساعدة البصريـة ذات الصلـة بالأنمـاط الوقائعيـة(٢٣)، وتوفـير خدمـة للمراجـع 
ورسم الخرائط وتنسيق المصـادر الحساسـة؛ ومسـاعدة قسـم المشـورة القانونيـة والسياسـات في 
تدريـب الموظفـين علـى المعلومـات الأساسـية المتصلـة بـالدول الإقليميـة. وينبغـي أن يـرأس هــذا 
القسم رئيس للمحللـين (ف - ٤) وأن يكـون فيـه محلـل عسـكري واحـد (ف - ٣)، ومحلـل 
سياسي واحد (ف - ٣)، ومحلل للاستخبارات الجنائية (ف - ٢)، يدعمهم موظف مـن فئـة 
الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى). وإذا مـا بـدأ إجـراء تحقيـق كـامل أو نشـأت حالـة متعلقــة 
ـــة  بحفـظ الأدلـة بموجـب الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ مـن المـادة ١٩ أثنـاء الفـترة المالي
الأولى، سـيلزم التعـاقد مـع محللـين اثنـين أو ثلاثـة محللـين إضـــافيين (ف - ٢/ف - ١) تتوافــر 

لديهم الخبرة المتصلة بالدولة (الدول) الإقليمية على أساس المساعدة المؤقتة العامة. 
وبناء عليه، يتألف إجمالي الاحتياجـــات مـن مـــــوارد الموظفـين لشعبــــة التحقيقـــــات  - ٦٨
من موظف واحد برتبـة مـد - ١، وموظـف واحـد برتبـة ف - ٥، وأربعــــة موظفـين برتبــــة 
ف - ٤، وأربعـة موظفـين برتبـة ف - ٣، وموظـف واحـد برتبـة ف - ٢، وسـبعة موظفـــين 

من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
وينبغي التخطيط لتخصيص مـوارد لسـفر موظفـي مكتـب المدعـي العـام، بمـا في ذلـك  - ٦٩
الســفر المتعلــق بــأداء المــهام بموجــب المــادة ١٥ مــن النظــام الأساســــي، فضـــلا عـــن توفـــير 

 __________
مثال ذلك وجود صراع مسلح أو هجوم واسع النطاق أو منظم موجـه ضـد سـكان مدنيـين. وهـذه المتطلبـات  (٢١)
تشير إلى الوقائع العامة التي تختلف أساسا عن الوقائع المتعلقة تحديـدا بـالجرائم والـتي عـادة مـا يتخذهـا المحققـون 

الجنائيون أساسا لعملهم في الولايات القضائية الوطنية. 
تبين تجربة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن من الضروري توفر قدرة تحليلية مناسبة داخل مكتب المدعي  (٢٢)
العام منذ بدء عمله. ويمكن لقسم التحليـل، عـن طريـق توفـير اسـتعراض عـام في وقـت مبكـر للأضـرار الواقعـة 
عموما في حالة محالة إلى المحكمة، أن يؤدي دورا حيويا في إعداد استراتيجية تحقيق سليمة لمكتب المدعي العام، 
يمكن أن تكون لهـا آثـار ذات شـأن علـى المـوارد في الأجـل الطويـل (مـن شـأن اسـتراتيجية سـليمة للتحقيـق أن 

تسهم في جعل الملاحقة القضائية أكثر تركيزا واقتصادا). 
ومن أدوات المساعدة هذه الكشوفات البيانية التي تبين سلسلة أو أنماط الأحداث، والخرائـط المتعـددة الطبقـات  (٢٣)

التي تبين الخلفية والوقائع المتعلقة بالجريمة. 
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الاحتياجـات مـن آلات الطباعـة الخاصـة، وماسـحات الوثـــائق، وآلات الاستنســاخ بــالتصوير 
الضوئي، والشاشات الحاسوبية، والبرامجيات. ولأسباب تتعلق بالسرية والأمن، من الضـروري 
أن يكون لدى مكتب المدعـي العـام منـذ بـدء عملـه، شـبكة حاسـوبية مسـتقلة تمامـا عـن بقيـة 

المحكمة وغير متصلة بالعالم الخارجي. 
ويـرد المخطـط التنظيمـي لمكتـب المدعـي العـام في المرفـــق الأول - بــاء. وقــد أجملــت  - ٧٠

الاحتياجات المقترحة من الوظائف في الجدول ٧. 
 

 ثالث عشر - قلم المحكمة 
يتوقـف هيكـل قلـم المحكمـة واحتياجاتـه مـن الموظفـين علـى مسـتوى ونطـــاق أنشــطة  - ٧١

المحكمة. 
ويتولى قلم المحكمة المسؤولية عن الجوانب غـير القضائيـة مـن إدارة المحكمـة وتزويدهـا  - ٧٢
بالخدمات، وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العـام (النظـام الأساسـي، الفقـرة ١ 
مـن المـادة ٤٣). ويتـولى المسـجل رئاسـة قلـم المحكمـة ويكـون هـو المسـؤول الإداري الرئيســي 
للمحكمة (المرجع نفسه، الفقرة ٢). وطبقا للفقرة ٣ (أ) من المـادة ٣٨ مـن النظـام الأساسـي 
يعهد إلى �الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس�، الذين يشكلون هيئة الرئاسـة، بالمسـؤولية 
عن �الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتـب المدعـي العـام� (التـأكيد مضـاف). وإضافـة 
إلى ذلك، وطبقا للفقرة ٢ من المادة ٤٣ �يمارس المسجل مهامه تحت سـلطة رئيـس المحكمـة� 
(التـأكيد مضـاف)، ووفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة نفسـها يكـون �مســـؤولا عــن الجوانــب غــير 
القضائيـة مـن إدارة المحكمـة وتزويدهـا بالخدمـات�. وتمنـح المـادة ٤٢ المدعـي العـام �الســـلطة 
الكاملـة في تنظيـم وإدارة المكتـب، بمـــا في ذلــك بالنســبة لموظفــي المكتــب ومرافقــه ومــوارده 
ـــة الدوليــة أن المســجل يخضــع  الأخـرى�. ولذلـك فـإن مـن الجوانـب الـتي تمـيز المحكمـة الجنائي
بصورة مباشرة بقدر أكـبر لسـلطة القضـاة، والمدعـي العـام يمنـح سـلطات واضحـة فيمـا يتعلـق 

بإدارة مكتب المدعي العام. 
وحفاظا على هذا التقسيم بين المهام الإدارية لدعم القضاة والمهام الإدارية الـتي تدعـم  - ٧٣
ـــات والكفــاءة إلى أقصــى حــد في الوقــت  مكتـب المدعـي العـام، مـع زيـادة الاقتصـاد في النفق
نفسه، فإن من المسـتصوب في ميزانيـة الفـترة الماليـة الأولى لعمـل المحكمـة توفـير مـوارد لإنشـاء 
شعبة للخدمات المشتركة. ويمكن أن تكـون هـذه الهيئـة الفرعيـة الإداريـة المشـتركة، رغـم أـا 
لا تشكل جزءا من تنظيم قلم المحكمة، مسؤولة أمـام المسـجل. ومـن المتوقـع أن يجمـع القضـاة 
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ومكتب المدعي العام الخدمات الإدارية التي تلبي الحاجات المشتركة لكليهما(٢٤). ويؤخذ هـذا 
النهج في الحسبان في تحديد احتياجات قلم المحكمة في الفترة المالية الأولى. 

ويتـولى القضـــاة انتخــاب المســجل. ويمكــن انتخــاب نــائب للمســجل �إذا اقتضــت  - ٧٤
الحاجة، وبناء على توصية من المسجل� (الفقرة ٤ من المادة ٤٣ من النظـام الأساسـي). ومـن 
المفترض أن ينتخب القضاة المسـجل في أقـرب وقـت ممكـن عقـب عقـد الاجتمـاع المسـتأنف/ 
الاستثنائي لجمعية الـدول الأطـراف في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. ومـن المفـترض كذلـك في هـذه 
الميزانيـة أنـه لـن يكـون مـن الضـروري بصفـة مطلقـة وجـود نـائب للمســـجل في الفــترة الماليــة 

الأولى. 
 

 احتياجات قلم المحكمة من الموظفين 
مكتب المسجل 

ــــة للهيئـــة القضائيـــة  يكــون المكتــب المباشــر للمســجل مســؤولا عــن الإدارة اليومي - ٧٥
للمحكمــة، وخاضعــا للســلطة العامــة لهيئــة الرئاســة طبقــا للمــادتين ٣٨ و ٤٣ مــن النظـــام 
الأساسي. وسيكون هـذا المكتـب مسـؤولا أيضـا عـن الاتصـال والتنسـيق مـع شـعبة الخدمـات 
المشتركة بالنيابة عن القضاة. كما سيركز المكتب على تقديم المشـورة بشـأن جوانـب القـانون 
الدولي، بما في ذلك تفسير وتطبيـق الصكـوك القانونيـة المتعلقـة بمركـز المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
وامتيازاا وحصاناا، والاتفاقات الدولية مع البلد المضيف ومع الدول الأخـرى، والاتفاقـات 
المتعلقـة بنقـل الشـهود واتفاقـات المنـح. كمـا سـيتولى هـذا المكتـب الجوانـب القانونيـــة لمســائل 
الاحتجاز. ويتألف المكتب من المسجل برتبة أمـين عـام مسـاعد، وموظـف قـانوني (ف - ٤) 
يعمل بصفة مستشار قانوني، ومساعد خـاص/موظـف قـانوني (ف - ٣) ذي خلفيـة قانونيـة، 
يقوم في جملة أمور بمراجعة الوثائق المتعلقة بالمسائل المشار إليها أعلاه، وموظف واحد من فئـة 
الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية)، وموظف واحد من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 

وعلاوة على ذلك، وعملا على مساعدة المسجل في الشؤون الإدارية التي يجـب عليـه  - ٧٦
أن يؤديـها لهيئـة الرئاسـة والدوائـر، ينبغـي توفـير مـوارد لأداء وظيفـة إداريـة مسـتقلة في شـــكل 
وحــدة إداريــة تلحق بـالمكتب المباشـر للمسـجل، وتشتمـــل علـى موظـف لشـــؤون الميزانيــــة 
(ف - ٤) وموظف لشؤون الموظفين (ف - ٣) للاتصال مـع المكـاتب ذات الصلـة في شـعبة 
الخدمات المشتركة، يدعمهما موظف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخـرى). وفضـلا عـن 
ذلـك، ونظـرا لضخامـة المـوارد الـتي تتطلبـها خدمـات الترجمـة التحريريــة والشــفوية، لا ســيما 

 __________
انظر الفرع الرابع عشر أدناه.  (٢٤)
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بالنظر إلى أن المحكمة ستسـتخدم لغـات رسميـة متنوعـة، يلـزم تزويـد المحكمـة بعـدد كـاف مـن 
المترجمين التحريريين/المترجمين الشفويين لتلبية احتياجات القضاة. ولذا يوصى أيضـا بـأن يعـين 
منســق للغــات برتبــة ف - ٤ ــذه الوحــدة لتنســيق الاحتياجــات اللغويــــة للقضـــاة بصفـــة 

يومية(٢٥). 
وعلى الرغم مـن أنـه قـد يكـون ضروريـا أن يعمـل جميـع القضـاة علـى أسـاس التفـرغ  - ٧٧
بمجرد انتخام، فمن المستصوب، مثلما جرى في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، إنشـاء 
قسم للدعم القانوني للدوائر لدعم القضـاة القـائمين بعمـل في الدوائـر التمهيديـة والابتدائيـة، 
ولبـدء الأعمـال التحضيريـة في أقـرب وقـت مسـتطاع. وتشـمل أنشـطة القسـم تقـديم المشـــورة 
القانونية الفنية بشأن مسائل الإجراءات الجنائية، وتفسـير النظـام الأساسـي أو مسـائل القـانون 
الـدولي؛ وتقـديم الدعـم البحثـي والتحريـري مـن أجـل صياغـة الأوامـر والقـرارات والأحكـــام؛ 
وتقديم المساعدة في إدارة القضايا لقلم المحكمة وفي تنظيم الأنشـطة القضائيـة للدوائـر؛ وتنظيـم 
الاجتماعات القضائية، مثل اجتماعات الدوائـر التمهيديـة، وذلـك بالتعـاون مـع شـتى الأقسـام 
الداخلة في نطاق مسؤولية المسجل؛ وأن يعمل القسم عموما بوصفه حلقة اتصال بين القضـاة 

والأطراف والأجهزة الأخرى في المحكمة الجنائية الدولية. 
ومن المهم أن تنشأ، منذ البدء، أقسام مستقلة لإجراءات الدوائر التمهيدية والابتدائيـة  - ٧٨
ودوائـر الاسـتئناف. وفي الفـترة الماليـة الأولى، يمكـن أن تجـري الإجـراءات القضائيـة أساســا في 
المرحلـة التمهيديـة، وفي مرحلـة الاسـتئناف الابتدائـي. ونظـرا لأهميـة هـذه المسـائل لسـير عمــل 

المحكمة مستقبلا، يلزم توفير ملاك كاف من الموظفين منذ بدء عملياا. 
ومـن المتوقـع أن يعـين رئيـس واحـد لقسـم دعـم الدوائـر برتبـــة ف - ٥، كــي يقــدم  - ٧٩
خدماته للأجهزة الـتي ستنشـأ للنظـر في الدعـاوى التمهيديـة والابتدائيـة ودعـاوى الاسـتئناف. 
ومـن المقـترح شـغل وظيفـــة البحــث/العــون القــانوني برتبــة ف - ٣ في الفــترة الماليــة الأولى. 
وسيكون من الضروري توفير وظيفتين لهذا الغرض. وإضافة إلى الوظائف المبينة أعلاه، سـيلزم 
تعيين موظفين للدعم الإداري للقضاة الذين يخدمون على أساس التفرغ ولموظفي الفئة الفنيـة. 
ويوصى بأن يكون لكل موظف برتبة ف - ٥ ومـا فوقـها مسـاعد مـن فئـة الخدمـات العامـة، 
وأن يدعم موظفو الفئـة الفنيـة الآخـرون بمعـدل مسـاعد واحـد مـن فئـة الخدمـات العامـة لكـل 

 __________
انظـر أيضـا الفقـرة ٥٦ (مكتـب المدعـى العـام) والحاشـية ذات الصلـة اللتـــين يبــين فيــهما الاحتيــاج إلى إنشــاء  (٢٥)
اختصاص مستقل للترجمة التحريرية والترجمة الشفوية داخل مكتب المدعي العام. وسيكون مـن الضـروري، في 
إطار عمل القضاة، إيجاد اختصاص مماثل للترجمة التحريرية والشفوية، يمكن أن يقوم على أساس الوظيفة المبينـة 
هنا. وسيكون هذا الاختصاص مسؤولا، في الهيئة القضائية، عـن الترجمـة التحريريـة/المراجعـة والترجمـة الشـفوية 
للوثائق والبيانات التي تصبح جزءا من ملف القضية. وتبين تجربة المحكمــة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
أن من الضروري أن يكون القائمون بتوفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية قريبين من المكاتب الفنيـة الـتي 

تعهد إليهم بالأعمال. 
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موظفين اثنين من الفئة الفنية، على ألا يعينوا جميعا إلا وقت شغل الوظيفـة الأعلـى. وسـيكون 
من الضروري كذلك توفير سكرتير (من فئة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى)) لكـل قـاض 
يخدم على أساس التفرغ(٢٦). وبذلك ستكون هناك حاجة إلى ما مجموعـه ٨ موظفـين مـن فئـة 

الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
قسم الإعلام والوثائق - يرأس هـــذا القسـم المتحــــدث الرسمـي باسـم هيئـة الرئاسـة  - ٨٠
(ف-٤). ومن المتوقع أن يكـون هنـاك الكثـير مـن المـهام المتعلقـة بالشـؤون العامـة الـتي ينبغـي 
أداؤهـا في الفـترة الماليـة الأولى. وينبغـي إقامـة موقـع شـامل علـى شـبكة الإنـترنت، كمــا يلــزم 
عمومـا وضـع اسـتراتيجية وتنفيذهـا بغيـة وضـع المحكمـة علـى خريطـة العـــالم. وتتصــل بذلــك 
مسألة الاتصالات الخارجية الموجهة التي قد يتعين القيام ا حين تتنـاول المحكمـة قضايـا ناشـئة 
من أجزاء شتى من العالم. وليس من المتوقع تنفيـذ برامـج الاتصـال الخـارجي هـذه أثنـاء الفـترة 
الماليـة الأولى، وإن كـان يلـزم إدراجـها في تخطيـط هـذا القسـم. ومـن المقـترح أن تنشـــأ مهمــة 
الإعـلام والوثـائق، في البدايـة، تحـت إشـراف قلـم المحكمـة. ويمكـــن لمكتــب المدعــي العــام، في 

المراحل اللاحقة لتطور المحكمة، أن يتولى بعض مهام الإعلام فيما يتعلق بذلك المكتب. 
ـــوم الأول لعمــل هــذا القســم، ســيكون مــن الضــروري توفــر أخصــائي في  ومنـذ الي - ٨١
الحاســوب يمكنــه أن يبــدأ بنــاء موقــــع علـــى شـــبكة الإنـــترنت. ومـــن المقـــترح أن يوظـــف 
هـذا الأخصـائي برتبـة ف - ٣؛ ومـن المقـترح كذلـك أن يشـتمل هـذا القســـم علــى موظــف 
لشــؤون الإعــــلام (ف - ٢) ومســـاعد لشـــؤون وســـائط الإعـــلام (فئـــة الخدمـــات العامـــة 

(الرتب الأخرى)). 
قسم المكتبة والمراجع - من الأهمية بمكان إنشاء مكتبة جيدة في الفترة المالية الأولى،  - ٨٢
خصوصا بالنظر إلى عمـل إرسـاء المعايـير الـذي سـتقوم بـه المحكمـة في سـنوات عملـها الأولى. 
ومن المقترح لذلك أن يضم هذا القسم أمين مكتبـة (ف-٣)، وأن يشـتمل أثنـاء الفـترة الماليـة 
الأولى علـى أمـين محفوظــات (ف - ٢) ومســاعد إداري مــن فئــة الخدمــات العامــة (الرتــب 
الأخـرى)(٢٧). ومـن المفـترض أن مكتبـة المحكمـة ســـتصبح جــزءا مــن شــبكة مكتبــات الأمــم 

المتحدة لغرض الوصول إلى قواعد البيانات القانونية، وما إلى ذلك. 

 __________
ينبغي ألا يكون هناك ازدواج بين هذه المهام وموظفي السكرتارية المعينين لدعم هيئـة الرئاسـة، الذيـن يشـغلون  (٢٦)
وظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) ووظيفة واحدة مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتبـة الرئيسـية). 

(انظر الفقرة ٤٢ أعلاه). 
بناء على تجربة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ستستغرق عملية تحديد جميـع احتياجـات المكتبـة واقتنائـها  (٢٧)
بعض الوقت. وفي ضوء ذلك، فـإن العـرض المقـدم مـن مسـجل المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة القـاضي 
بجعل مكتبة محكمة يوغوسلافيا السابقة تحت تصـرف موظفـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في مرحلـة بـدء العمـل، 
عـرض مـهم. غـير أن هـذا الحـل سـيكون حـلا مؤقتـا فقـط، نظـرا لضـرورة وجـود معظـــم المــواد بــالقرب مــن 

مستخدميها. 
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شعبة الخدمات القضائية 

تحـت إدارة المسـجل(٢٨)، سـتكون هـذه الشـعبة، خـلال الفـترة الماليـة الأولى، مســؤولة  - ٨٣
عـن إدارة عمليـات قاعـات المحكمـة، وتقـديم المعونـة القانونيـة مـن خـلال تعيـين محـام للدفـــاع، 
والتوصيـة بتدابـير للحمايـة وإسـداء المشـــورة والدعــم للضحايــا وللشــهود. وفي الفــترة الماليــة 

الأولى، يمكن أن تتكون الشعبة من الأقسام والوحدات التالية. 
سيكون قسم إدارة المحكمة مسؤولا عـن إدارة عمليـات المحكمـة وإجراءاـا، ووضـع  - ٨٤
التوجيهات واللائحة التي تنظم إجـراءات المحكمـة ومـا يتعلـق ـا مـن المسـائل القضائيـة (انظـر 
المـادة ٥٢ مـن النظـام الأساسـي). وسـيكون هـذا القسـم مسـؤولا أيضـا عـــن إجــراء الأبحــاث 
وصياغة المذكرات القانونية المقدمة إلى الدوائر فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قـد يكـون لهـا 
ـــى  أثـر علـى إجـراءات جلسـات المحكمـة مـن حيـث أهميتـها لقلـم المحكمـة؛ وعـن الإشـراف عل
الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالمحكمة لجميع القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة؛ وإسـداء المشـورة 
بشأن مختلف الممارسات المتعلقة بتنفيذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ والتنسيق مـع قسـم 
ـــرات واللغــات وســائر الأقســام بشــأن ســير العمــل في قاعــات  الأمـن، وقسـم خدمـات المؤتم
المحكمـة. ويقـترح تعيـين رئيـس هـذا القسـم برتبـة ف – ٤. ويقـترح كذلـك، في ضـوء عمليـــة 
وضع المعايير التي سيتعين القيام ا، أن يساعد رئيس القسم محام يمكـن أن يقـوم أيضـا، خـلال 
الفترة المالية الأولى من سير العمل، بمهام موظف المحكمة. ويمكن أن تشغل هذه الوظيفة برتبـة 
ف – ٢. وسـتلزم أيضـا خدمـات كـاتب لحفـظ الملفـات ومسـاعد لإدارة ســـجلات المحكمــة، 
ويمكن الجمع بين هاتين المهمتين في الفترة المالية الأولى للعمل. ويمكن أن يشـغل هـذه الوظيفـة 
موظـف مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى). وفي الفـترة الماليـة الأولى للعمـل، ســـتلزم 

كذلك وظيفة كاتب محكمة/حاجب (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
وسـيلزم أن تكـون ميزانيـة الفـترة الماليـة الأولى علـى درجـة مـن المرونـة تتيـح تلبيــة أي  - ٨٥
احتياجات عاجلة وغير متوقعة، في مجالات مثل العمليات الميدانية، والسفر، والعمل الإضـافي، 

وإعداد تقارير المحكمة ومحاضر الجلسات. 
وحـدة الضحايـا والشـهود -  يسـند النظـام الأساســـي والمشــروع النــهائي للقواعــد  – ٨٦
الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات للمحكمـة دورا هامـا لوحـــدة الضحايــا والشــهود. فبالإضافــة إلى 

 __________
يمكن أن يكون رئيس شعبة الخدمات القضائية برتبـة مـد-٢. ومـن المفـترض أن الأنشـطة، خـلال الفـترة الماليـة  (٢٨)
الأولى، لن تكون بالقدر الكافي لتبرير إنشاء هذه الوظيفة. غير أنه إذا دعت الضرورة إلى إنشـاء هـذه الوظيفـة، 
يجوز استخدام الاعتماد الذي أقرته الدول الأطراف بموجب المادتين ٤-٢ و ٤-٣ من مشروع النظام المالي أو 

يجوز للمسجل أن يقدم مقترحات الميزانية التكميلية المنصوص عليها في مشروع المادة ٣-٦. 
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الشـهود والضحايـا الذيـن يمثلـون أمـام المحكمـة، سـيكون مـــن بــين �زبــائن� الوحــدة أفــرادٌ 
آخرون معرضون للخطر بسبب شهادة ما أُدلي ـا. وبالإضافـة إلى المـهام التقليديـة المتمثلـة في 
الحماية، والدعم والمساعدة في مجال الإمداد والنقل والإدارة والتشـغيل، سـيطلب إلى الوحـدة، 
في جملة أمور، أن توفر خدمات التدريـب للمحكمـة، وتوصـي بوضـع مدونـة قواعـد للسـلوك 
من أجل المحققين، والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك، وتسـدي المشـورة للشـهود في مجـال 

الحصول على تمثيل قانوني. 
ومن المفترض أن وحدة الضحايا والشهود سيتعين عليـها خـلال الفـترة الماليـة الأولى،  – ٨٧
الاستعداد لإجراء أقصى ما يمكن من عمليات ومـن الانتشـار في جميـع أنحـاء العـالم في غضـون 
مهلة قصيرة قبل وصول الشهود الأوائل. وفي هذا الصدد، أُدرجـت أيضـا ضمـن هـذا المقـترح 
المتعلـق بالميزانيـة أمـوال تمكـن مـن إيجــاد القــدرة علــى معالجــة الحــالات العاجلــة فيمــا يتعلــق 
بالعمليات القائمة على ما يعـادل أمـوال المسـاعدة المؤقتـة العامـة المسـتخدمة في منظومـة الأمـم 
المتحدة. واستنادا إلى هـذه الافتراضـات، يتوقـع أن يلـزم رصـد اعتمـادات للوظـائف التاليـة في 

الفترة المالية الأولى للمحكمة. 
ويقترح تعيين رئيس هذه الوحدة برتبة ف - ٥، في ضوء الاحتياجـات الخاصـة ـذه  – ٨٨
الوظيفة ونوع الخبرة المطلوبـة. ومـن الضـروري كذلـك إدراج وظيفـة برتبـة ف - ٣ لموظـف 
للحماية وأخرى برتبة ف - ٣ لموظف عمليـات ضمـن المرحلـة الأوليـة لإنشـاء الوحـدة. وإذا 
كان موظف الحماية سيشارك في إقامة النظـم والإجـراءات  اللازمـة لتمكـين قلـم المحكمـة مـن 
الاضطلاع بحماية الشهود، فإن موظف العمليـات سـيتعين عليـه أن يعـد كـل النظـم والآليـات 
لجوانب الدعم الإمدادي لإحضار الشهود إلى لاهاي من كل أرجـاء العـالم، واسـتبقائهم فيـها 
وإرجاعهم إلى الأماكن التي استقدموا منها. وفي المراحل الأولى لإنشاء الوحدة، سـيلزم القيـام 
بقـدر كبـير مـن العمـل القـانوني. ولهـذا الغـرض، يقـترح الاسـتعانة بالمستشـــار القــانوني التــابع 
للمكتب المباشر للمسجل. وبالإضافة إلى ذلك، سيلزم للوحدة مسـاعد إداري (فئـة الخدمـات 
العامـــة، الرتب الأخـــرى). وإذا لم يتوقع وصــــول الشـهود فعليـا في الفـترة الماليـة الأولى، قـد 
لا يحتاج إلى موظف دعم فورا، إذ يستطيع رئيس القسـم أن يقـوم بـالعمل الأولي أيضـا. غـير 

أنه قد يلزم تعيين موظف دعم بعد مهلة قصيرة، باستخدام اعتمادات المساعدة المؤقتة. 
وفيما يتعلق بالتكاليف غير المتعلقة بالموظفين اللازمة للفترة المالية الأولى، يمكـن إبـداء  – ٨٩
الملاحظـات العامـة التاليـة. سـتحتاج وحـدة الضحايـا والشـهود إلى شـراء الخدمـات والمعـــدات 
الملائمـة في مجـال الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات. وفي حالـــة المشــاركة المبكــرة للضحايــا 
والشهود في إجراءات المحكمة، سيلزم إيجاد قـدر كبـير مـن الأمـوال مـن قبيـل أمـوال المسـاعدة 
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المؤقتـة العامـة المسـتخدمة في منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـل التعـاقد بشـأن خدمـــات الدعــم 
الأساسية عند اللزوم. 

وحدة مشاركة الضحايا وجبر أضرارهـم - سـيتعين علـى هـذه الوحـدة الاضطـلاع  - ٩٠
بالمهام المحددة في المـواد ١٥ (٣) و ١٩ (٣) و ٦٨ (٣) مـن النظـام الأساسـي، والقواعـد ١٦ 
و ٥٠ و ٥٩ و ٨٩ و ٩٣ مـن مشـروع النـص النـهائي للقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات 
المتصلـة بمشـاركة الضحايـا في الدعـاوى. وسـيكون عليـها أيضـا الاضطـلاع بالمـهام المحـــددة في 
المـواد ٥٧ (٣) (هــ) و ٧٥ و ٨٢ (٤) مـن النظـام الأساسـي، والقواعـد مـن ٩٤ إلى ٩٩ مــن 
ـــة بجــبر أضــرار الضحايــا. وســتضع هــذه  مشـروع القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات المتصل
الوحـدة نظمـا وآليـات لجـبر أضـرار الضحايـــا وإشــراكهم في الدعــاوى. وتحتــاج الوحــدة إلى 

– ٤) وموظف قانوني معاون (برتبة ف - ٢).  موظف قانوني (برتبة ف 
وفي ضوء الأنشطة المزمع القيام ا بموجب مشـروع قـرار جمعيـة الـــــدول الأطــــراف  - ٩١
بشأن إنشاء صندوق استئماني للضحايا، يقترح إنشاء وظيفة من الرتبة ف - ٣ داخل وحـدة 
مشـاركة الضحايـا وجـبر أضرارهـم التابعـة لقلـم المحكمـة، وهـي وظيفـة تعـنى حصـرا بالمســـائل 
المتصلة بالصندوق. ويتولى المسـجل تعيـين الشـخص المناسـب لهـذه الوظيفــــة لمـدة سـتة أشـهر 
بنـاء علـى توصيـة مـن مجلـس إدارة الصنـدوق الاسـتئماني للضحايـا. وتقـدر الاحتياجـات بمبلــغ 

٠٠٠ ٤٨ يورو. 
وحدة محامي الدفاع - خلال الفــترة الماليـة الأولى، وبعـد ذلـك علـى الأرجـح أيضـا،  - ٩٢
ينبغي إسناد معالجة مسائل المعونة القانونية والاحتجاز القانوني إلى مكتـب واحـد. وسـتضطلع 
هذه الوحدة بمهمتين أساسيتين هما: المعونة القانونية، والمساعدة العامة المقدمـة لمحـامي الدفـاع. 
ويعد (فريق) الدفاع والمدعى عليه من الناحية العملية �زبونا� واحدا للخدمات التي سـتقدم، 
وطرفا واحدا في القرارات الـتي سـتوجه إليـه، وهيكـلا واحـدا للمعلومـات ينبغـي إدراكـه عنـد 

إدارة هذه المهام(٢٩). 
وبالنسـبة للفـترة الماليـة الأولى، يمكـن ترجمـة المـهام المبينـة أعـلاه إلى الوظـــائف التاليــة.  – ٩٣
أولا، سـيلزم وجـود رئيـس للوحـــدة، ســيتعين عليــه البــدء في صياغــة القواعــد والسياســات، 
والإشراف عليها وإدارا، والاتصال بالأطراف الخارجية. وسيتعين أن يعـين هـذا المديـر برتبـة 

 __________
تتمثل مهمة تقديم المعونــة القانونيـة في إسـداء المشـورة إلى المحتجزيـن بشـأن القواعـد ذات الصلـة بتعيـين المحـامي  (٢٩)
(المادتـان ٥٥ و ٦٧ مـن النظـام الأساسـي). ويوجـه معظـم المحتجزيـن شـكاواهم عـبر محاميـهم إلى قلـم المحكمــة 
ويقومـون بـدور فعـال في اختيـار مسـاعد لمحاميـهم. ويعـد المحـامي شـريكا هامـا للمنظمـة في مجـال الحفـاظ علــى 

السلامة البدنية والعقلية للمحتجزين. 
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ف - ٤ نظرا لما يتصـل ـذه الوظيفـة مـن مسـائل لهـا علاقـة بالمحاكمـة العادلـة والإدارة الماليـة 
والمسؤولية. وثانيا، سيلزم تعيـين موظـف قـانوني معـاون برتبـة ف - ٢ للقيـام بجـزء كبـير مـن 
العمل الأساسي المتعلق بـالبحث والصياغـة اللازمـين في اـال القـانوني. ومـن المتوقـع أن يلـزم 
تعيين سكرتير من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخـرى) مـن أجـل مسـاعدة الوحـدة في تيسـير 
الاتصالات، وتوزيع المـواد، وإنشـاء قواعـد للبيانـات، ومـا إلى ذلـك. ورغـم أنـه مـن المفـترض 
عـدم عـرض أي حالـة علـى المحكمـة في الفـترة الماليـة الأولى، لا يمكـن اسـتبعاد هـذا الاحتمـــال 
تماما. وبالتالي، أدرج اعتماد قـدره ٠٠٠ ٢٠٠ يـورو ضمـن الاحتيـاطي لتغطيـة النفقـات غـير 
المنظورة لتكاليف المعونة القانونية إذا ومتى لزم ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إتاحـة أمـوال 
المسـاعدة المؤقتـة العامـة لتلبيـــة الاحتياجــات المحتملــة إلى إجــراء تحقيقــات محــددة، وعمليــات 

ميدانية، وسفر، وخدمات استشاريين في مسائل قانونية معينة أو غيرها. 
وحدة الاحتجاز - في الفترة المالية الأولى للمحكمـة، ستشـارك وحـدة الاحتجـاز في  – ٩٤
إنشـاء مرفـق ملائـم للاحتجـاز(٣٠)، ووضـع الإجـراءات الملائمــة(٣١)، ووضــع النظــم التدريبيــة 

للموظفين المعنيين(٣٢). 
ويمكن ترجمة هذه المهام إلى الوظـائف التاليـة: قـائد للوحـدة (ف-٤)؛ ونـائب للقـائد  – ٩٥
(ف – ٢)؛ ومساعد إداري من فئة الخدمات العامـة (الرتـب الأخـرى). وعنـد الحاجـة، يمكـن 

أن ينظر في بعض الوسائل المرنة لتوظيف حراس الاحتجاز(٣٣). 
وسيتألف إجمالي احتياجات قلم المحكمة مـن مـوارد الموظفـين مـن موظـف برتبـة أمـين  – ٩٦
عام مساعد؛ وموظفين اثنين برتبـة ف – ٥؛ وثمانيــــة موظفـين برتبـة ف – ٤؛ وتسـعة برتبــــة 

 __________
يعـد إنشـاء هـذا المرفـق أمـرا حاسمـا بالنسـبة للعمليـات اللاحقـة، إذ أنـــه ســيضمن للمحتجزيــن معايــير ملائمــة  (٣٠)
للاحتجاز. وسيتعين على المرفق أن يشمل حيزا لائقا للزنزانات، وحيزا للترويح، ومرافق طبية، ومرافق للزيارة 
تتسع موعات صغيرة أو كبيرة، ومعدات لمراقبة الزنزانات والزيارات، ومرافـق للتفتيـش، وغرفـا للمقـابلات، 

وما إلى ذلك. 
يجب وضع الإجراءات النموذجيــة للاحتجـاز قبـل احتجـاز الأشـخاص المتـهمين. وقـد تشـمل هـذه الإجـراءات  (٣١)

إعداد دليل الحراس، والإجراءات المتعلقة بالطوارئ الطبية، وإجراءات العمليات النموذجية، وما إلى ذلك. 
من اللازم تدريب الموظفين الأساسيين وإعدادهم للتعامل مع الاحتياجات الخاصة المتعلقة بمسـائل الاحتجـاز في  (٣٢)
بيئة دولية حتى يتمكنوا من تدريب موظفين جدد عند احتجاز الأشخاص في مرفق الاحتجاز التـابع للمحكمـة 

الجنائية الدولية. 
في هذا الصدد، ينبغي النظر في تطبيق تجربة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في اتخـاذ ترتيبـات مرنـة وفعالـة  (٣٣)
من حيث التكلفة مع السلطات المختصة الهولندية حيث تؤجر الزنزانات مـع خدمـات معينـة (حـراس السـجن، 
والمرافق الطبية، والخدمات المقدمة إلى المحتجزين، وما إلى ذلك) على أسـاس سـعر الزنزانـة الواحـدة. وتسـتأجر 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة الزنزانات والخدمات على أساس عدد أدنى مـن الوحـدات، في كـل وحـدة 

١٢ زنزانة. 
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ف - ٣؛ وسـتة برتبـة ف - ٢؛ ووظيفـة واحـدة مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتبـة الرئيســية)؛ 
و ١٧ وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). ويـرد الهيكـل التنظيمـي لقلـم المحكمـة 

في المرفق الأول - جيم وترد الاحتياجات المقترحة من الوظائف في الجدول ٩. 
 

 رابع عشر – شعبة الخدمات المشتركة 
لأغـراض الفـترة الماليـة الأولى خاصـة، يرمـــي تأســيس شــعبة الخدمــات المشــتركة إلى  – ٩٧
العمل بأقصى قدر من الفعالية والاقتصاد في نطاق معايير الفصل الصارم بـين السـلطات، علـى 
النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، بـين الجـهاز القضـائي (هيئـة الرئاسـة والدوائـر وقلـم 
المحكمة) ومكتب المدعي العام. وفي هذا النمـوذج، سـيكون الفـرع القضـائي للمحكمـة تحـت 
ـــام  الإشـراف الإداري لهيئـة الرئاسـة حـتى انتخـاب المسـجل، بينمـا سـتكون لمكتـب المدعـي الع
سلطاته الإدارية الخاصة به. ومن المتوخى أن تقدم شعبة الخدمات المشـتركة للجـهاز القضـائي 
ومكتب المدعي العام وقلم المحكمـة الخدمـات الإداريـة الـتي تحتـاج إليـها كـل هـذه الوحـدات. 
وستكون الشعبة مسؤولة أمام هيئة الرئاسة، ريثما يتــم انتخـاب المسـجل. وسـيتعاون المسـجل 
والمدعي العام في هذه المسـائل ويراعيـان المـادتين ٤٢ و ٤٣ مـن النظـام الأساسـي. ومـن هـذه 
الخدمـات علـى سـبيل المثـال: الخدمـات العامـة، وإدارة المبـاني، والشـؤون الماليـة، والعديـد مـــن 
الجوانب الأمنية، والشراء، وبعض جوانـب المـوارد البشـرية (بمـا فيـها التدريـب)، وتكنولوجيـا 
المعلومات والمسائل المتعلقـة بالاتصـالات، وبعـض الجوانـب مـن خدمـات المؤتمـرات واللغـات. 
ومن المتوقع أن تحمل الشعبة في الفترة المالية الأولى من عمل المحكمة عبء العديد مـن المسـائل 
المتعلقة ببدء العمل والمرتبطة بإنشاء منظمـة دوليـة جديـدة. ومـن المتوقـع منـح شـعبة الخدمـات 
المشتركة ميزانية فرعية يقدمها كـل مـن المسـجل (باسـم هيئـة الرئاسـة) والمدعـي العـام (باسـم 
مكتب المدعي العـام) مـن أجـل تقـديم الدعـم الإداري الـذي يطلبـه كـل منـهما والمـدرج أصـلا في 

الميزانية. 
ولأغراض الفترة المالية الأولى، مـن المتوقـع أن يـرأس الشـعبةَ مديـر (مـد-١)، يشـرف  – ٩٨
على عمل موظفين إداريـين عـامين وموظفـين ذوي تجربـة في مجـال إنشـاء المحـاكم. ومـع تقـدم 
عملية إنشاء المحكمة، ستنقل بعض المهام، التي تتعلق بالمحكمـة علـى وجـه التحديـد، مـن شـعبة 

الخدمات المشتركة إلى مكتب المدعي العام أو إلى قلم المحكمة، حسب الاقتضاء(٣٤). 

 __________
في هذا الصدد، يوجه الانتباه إلى مهمة الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية، الـتي قـد تنسـق خـلال الفـترة الماليـة  (٣٤)
الأولى أو جزء منها داخل شعبة الخدمات المشتركة لأسـباب اقتصاديـة، غـير أنـه سـيتعين تقسـيمها إلى مـهمتين 
مستقلتين عاجلا: مهمة للجهاز القضـائي وأخـرى لهيئـة الادعـاء (انظـر الفقرتـين ٥٦ و ٧٦). ومـن المتوقـع أن 
يتم، خلال عملية التقسيم، تجميع بعض الجوانب المتعلقة ذه المهمـة داخـل شـعبة الخدمـات المشـتركة. بيـد أن 

الإدارة العليا للمحكمة عندئذ ستكون أفضل من يحدد تفاصيل أسلوب القيام بذلك ومداه. 
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وستتألف شعبة الخدمات المشتركة من المكاتب والأقسام التالية.  – ٩٩
مكتـب مديـر الخدمـات المشـتركة - سيشـرف مديـر الخدمـات المشـتركة علـى ثمانيــة  – ١٠٠

أقسام. وسيسانده مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
قسم الخدمات العامة - سيكون هذا القسـم مسـؤولا عـن ترتيبـات السـفر والشـحن  – ١٠١
وعـن إدارة المبـاني وأنشـطة النقـل. وسيرأسـه رئيـس قســم (ف - ٤). وســيتألف القســم مــن 
وحدة لإدارة المباني، ووحدة للسجلات المركزية، ووحدة للمراسم، ووحدة للنقـل والإمـداد، 
ووحـدة للسـفر. وبالتـالي، سـتتطلب هـذه الوحـدات موظفـا لشـؤون إدارة المبــاني (ف - ٣)، 
ـــا لشــؤون النقــل  وأمـين محفوظـات (ف - ٣)، وموظفـا لشـؤون المراسـم (ف - ٣)، وموظف
والإمداد (ف - ٣)، وموظفا لشؤون السفر (ف - ٢). وسيساعد في الاضطلاع بمــهام هـذه 
الوحدات مساعد أول لشؤون التصميم الشكلي (فئة الخدمات العامة/الرتبة الرئيسـية)، و ١٠ 
مسـاعدين لشـؤون الخدمـات (فئـة الخدمـــات العامــة/الرتــب الأخــرى). وكمــا هــو مبــين في 
الهيكلـين التنظيميـين لهيئـة الرئاسـة وشـــعبة الخدمــات المشــتركة (المرفقــان الأول ألــف والأول 
دال)، سيشمل هذا القسم أيضا كاتبا/سائقا للرئيـس. ويفـترض هـذا التنظيـم عـدم وجـود أي 

عمليات ميدانية وأن معظم التركيز سيكون على الأنشطة الأساسية لبدء العمل. 
قسم المشتريات – ينبغي أن يكون هذا القسم مستقلا عن سائر أقسام الشـعبة تفاديـا  – ١٠٢
لأي مظـهر مـن مظـــاهر تعــارض المصــالح. وســيكون لهــذا القســم رئيــس (برتبــة ف - ٤)، 
وسيتألف من موظف لشؤون المشتريات (برتبـة ف - ٣) و ٢ مسـاعدين لشـؤون المشـتريات 
(فئـة الخدمـات العامـة/الرتـب الأخـرى). وبمــا أنــه ينتظــر أن يكــون حجــم الأعمــال المتعلقــة 
بالمشـتريات كبـيرا في المرحلـة الأوليـة، فـإن مـن المتوقـع أن ينـاط قـدر كبـير مـن هـذه الأعمــال 
بمصادر خارجية. وقد يتعين زيادة هذا العدد الأدنى من الموظفـين مـن أجـل تلبيـة الاحتياجـات 

التشغيلية الإضافية، ومنها مثلا الأنشطة الميدانية. 
١٠٣ -وأثناء الدورة التاسعة للجنة التحضيرية، وفي معرض معالجة مسألة احتياجات المحكمـة 
من المشتريات، ساد شعور عام في الفريق العـامل المعـني بالمسـائل الماليـة – القواعـد الماليـة، بـأن 
من المستصوب، من حيـث المبـدأ، أن تسـتعين المحكمـة بالمصـادر الخارجيـة للمشـتريات خـلال 
المرحلة الأولية. وفي الوقـت نفسـه، رأى الفريـق العـامل أن هـذه الاسـتعانة بالمصـادر الخارجيـة 

ينبغـي أن تكـون محـدودة مـن حيـث الوقـت وأن لا تسـتخدم إلا عندمـــا يكــون هنــاك حاجــة  
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معقولة إليها. وفضلا عن ذلك، تم التشديد على أن الاسـتعانة بالمصـادر الخارجيـة للمشـتريات 
لا ينبغي أن تحل بشكل كامل محل قدرة المشتريات الداخلية للمحكمة خلال المرحلـة الأوليـة. 
ولكي يكون ذلك عاملا من عوامــل التعلـم والتدريـب في هـذا اـال، فقـد رئـي أيضـا أن مـن 
المفيـد وضـع أحـد موظفـي المحكمـة داخـل الكيـان الـذي ســـيقوم بتوفــير خدمــات المشــتريات 
ـــاءة في اســتخدام  للمحكمـة، مـع المراعـاة الواجبـة لعنصـري الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة والكف

الوقت. 
١٠٤ -ويمكـن لهـذا الغـرض انتـداب موظـف شـؤون المشـتريات (ف – ٣) مـن داخـــل قســم 
المشتريات. وقد أدرجت الاحتياجات المقدرة بمبلغ ٦٠٠ ٣٨٢ يورو في الفرع المتعلـق بشـعبة 
الخدمـات العامـة (في إطـار الخدمــات التعاقديــة) لتغطيــة نفقــات الاســتعانة بمصــادر خارجيــة 

للمشتريات. 
ـــألة الزيــادة المفاجئــة في  قسـم خدمـات شـؤون الموظفـين - بالإضافـة إلى معالجـة مس – ١٠٥
التوظيف، سيتعين علـى هـذا القسـم أن ينشـئ جميـع النظـم والعمليـات المتعلقـة بـإدارة شـؤون 
الموظفـين، بمـا فيـها تكليـف مصـادر خارجيـة بـإعداد توصيفـات الوظـائف. وسيشـمل الهيكـــل 
المقترح للموظفين رئيسا للقسم (ف - ٥)، وموظفـا لشـؤون التصنيـف (ف - ٤)، وموظفـا 
لشؤون التوظيف (ف - ٣)، وثلاثة مساعدين لشؤون الموارد البشرية (فئـة الخدمـات العامـة/ 

الرتبة الرئيسية)، ومساعدا إداريا (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
قســم الميزانيــة والماليــة - ســيكون هــذا القســم مســؤولا عــن وضــع جميــع النظــــم  – ١٠٦
والضوابـط الماليـــــة، بمـا فيـها الترتيبـــــات المتعلقـــــة بـالرصد الـدوري للميزانيـة. كمـا ســيدمج 
قســـــم الميزانيـــــة والماليـــــة، وفقـــــا للقـــــاعدة ١٠٣-٢ مـــــن مشـــــروع القواعـــــــد الماليــــــة 
(PCN1CC/2002/1/Add.2)، الميزانيات البرنامجية للفـترات الماليـة في الأوقـات وبالتفـاصيل الـتي 
يحددها المسجل. وسيتم إعداد تلك الميزانيات البرنامجيـة اسـتنادا إلى ميزنـة تقـوم علـى النتـائج، 
وفقا للبند ٣-٣ من مشروع النظام المالي. وبالإضافة إلى ذلـك، يفـترض أن يديـر هـذا القسـم 
ويعـالج التقييمـات الماليـة للـدول الأطـراف. وســـيتألف الهيكــل المقــترح للموظفــين مــن كبــير 
موظفي الشؤون المالية (ف - ٥)، وموظف حسابات (ف - ٤)، وموظـف لشـؤون الميزانيـة 
(ف-٤)، وموظف لشؤون المصروفات (ف - ٣)، وموظف لشـؤون الاسـتثمار (ف - ٣)، 
وموظـــف لشـــؤون المرتبـــات (ف - ٤)، وأمـــين صنـــدوق (ف - ٣)، وموظـــف لشــــؤون 
ـــة  الاشـتراكات (ف - ٢). وبالإضافـة إلى ذلـك، سـيلزم خمسـة مسـاعدين للشـؤون الماليـة (فئ

الخدمات العامة/الرتب الأخرى) ومساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
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١٠٧ -وعمل بالقاعـدة ١١٠-١ من مشروع القواعد المالية، ينبغي تخصيص اعتمـاد مكتـب 
المراجعة الداخلية للحسابات. وسـيضطلع هـذا المكتـب بعمليـات مسـتقلة لمراجعـة حسـابات 
المعــاملات الماليــة والنظــم الإداريــة الــتي تســتند إليــها هــــذه المعـــاملات، ويقـــدم التعليقـــات 
والتوصيـات ذات الصلـة إلى المسـجل وكذلـك إلى المدعـي العـام في اـــالات الــتي تقــع تحــت 
سلطته بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة. وسـيقوم المكتـب 
بمهامـه علـى نحـو مسـتقل ويقـدم تقـــاريره إلى المســجل. وســيدرج إداريــا في شــعبة الخدمــات 

العامة. 
١٠٨ -وبنــاء عليــه، يتعــين تخصيــص مبلــغ ٨٠٠ ١٤٩ يــــورو لمكتـــب المراجعـــة الداخليـــة 
للحسابات، الــذي يتكـون مـن مراجـع حسـابات برتبـة ف – ٥، لإبـراز مسـتوى المسـؤوليات 
والخـبرة الـتي تتطلبـها هـذه المهمـة، ومـن موظـف مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتـــب الأخــرى) 

لتقديم الدعم الإداري والمكتبي. 
قسـم خدمـات دعـم المؤتمـرات واللغـات - في الفـترة الماليـة الأولى مـن سـير العمــل،  – ١٠٩
سـيكون هـذا القســـم مســؤولا في معظــم الأحيــان عــن الجوانــب الإداريــة لخدمــات الترجمــة 
التحريريـة والترجمـة الشـفوية. ويمكـن أن يـرأس هـذا الهيكـل المقـترح رئيـس قســـم (ف - ٥). 
وسيشـمل ثلاثـة مـترجمين شـفويين (ف - ٤)، ورئيسـا لوحـدة الترجمـة التحريريـــة (ف - ٤) 
سيشرف على خمسة مترجمين تحريريين/مراجعين (ف - ٣). وسيلزم كذلك توفـير مسـاعدين 
لغويين اثنين (فئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى)) ومسـاعد إداري (فئـة الخدمـات العامـة 
ـــة  (الرتــب الأخــرى)). وســيوفر هيكــل الموظفــين هــذا القــدرة علــى العمــل باللغــات الرسمي
للمحكمة نظرا لكون نشاط المحاكمات محدودا. وسيتعين اتباع المرونة في التعيـين علـى أسـاس 
مـا يعـادل أمـوال المسـاعدة المؤقتـة العامـة المسـتخدمة في الأمـم المتحـدة إذا مـا أضيفـــت لغــات 

ومهام أخرى إلى عمل القسم. 
قسـم تكنولوجيـــا المعلومــات وخدمــات الاتصــالات - ستشــمل مســؤوليات هــذا  -١١٠
القســم خدمــات الحواســيب والاتصــالات. وســيتعين علــى هــذا القســم أن يبــدأ في تطويــــر 
تكنولوجيـا المعلومـات وأن ينشـــئ الهيــاكل اللازمــة لدعــم المقــر والعمليــات الميدانيــة. وبنــاء 
على ذلك، سيتألف الهيكل المقترح مـن رئيـس للقسـم (ف - ٥)، وموظـف لشـؤون التطويـر 
(ف-٤)، وموظف لشؤون النظم الحاسوبية (ف - ٣)، ومــبرمج/محلـل (ف - ٣)، وموظـف 
معاون للشؤون الحاسوبية (ف - ٢)، وموظـف معـاون لشـؤون الوسـائط السـمعية والبصريـة 
(ف - ٢)، وموظـف معـاون للتدريـب علـى الحاســـوب (ف - ٢)، ومديــر معــاون لقواعــد 
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ـــة الخدمــات  البيانـات (ف - ٢)، يدعمـه سـبعة مسـاعدين لشـؤون تكنولوجيـا المعلومـات (فئ
العامة (الرتب الأخرى)) ومساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 

قسم السلامة والأمن - سيكون هذا القسم مسؤولا عن ضمان أمن أماكن المحكمـة  -١١١
وعن تنسيق السياسة المتعلقة بـأمن المعلومـات وتنفيذهـا، وذلـك بالتنسـيق مـع كـل مـن الفـرع 
القضائي ومكتب المدعي العام. وفي الفترة الماليـة الأولى، سـيتعين علـى القسـم أن يضـع النظـم 
الأمنية لتغطية العمليـات (نظـم وبروتوكـولات الإجـلاء، وسياسـات توعيـة الموظفـين في مجـال 
الأمن وتدريبهم، والسياسات المتعلقة بأمن المعلومات). وبالإضافة إلى ذلك، وربما بعـد الفـترة 
الماليـة الأولى، قـد تشـمل مـهام هـذا القسـم مهمـة ضمـان أمـن الشـهود في أمـاكن العمـل قبــل 

الشهادة وبعدها. 
وستشـمل الاحتياجـات الوظيفيـــة في الفــترة الماليــة الأولى رئيســا للأمــن (ف - ٤)،  -١١٢
وموظفا لشؤون أمن المعلومات (ف - ٣)، ومحللا معاونا لتقييم الشـؤون الأمنيـة (ف - ٢)، 
ومساعدا إداريا (فئة الخدمات العامة (الرتـب الأخـرى)). وبالإضافـة إلى ذلـك، سـتلزم إضافـة 
عشرين موظفا أمنيا للحراسة على مدار ٢٤ ساعة/٧ أيـام في الأسـبوع زيـادة علـى الخدمـات 
الأمنيـة العامـة الـتي تقدمـها الدولـة المضيفـة، وفقـا للممارسـة المعتـادة في حالـة المحكمـة الدوليـــة 

ليوغوسلافيا السابقة. 
قسـم خدمـات المشـورة القانونيـة - في الفـترة الماليـــة الأولى، سيســدي هــذا القســم  -١١٣
المشورة القانونية إلى مدير شعبة الخدمات المشتركة بشأن الجوانب القانونية للمسـائل الإداريـة 
والعقود التجارية المتشعبة. وسيشارك القسم في اسـتعراض جميـع الهيـاكل والسياسـات المتعلقـة 
بـالموارد البشـرية وبالمشـتريات، وسـائر السياسـات الأخـرى الـتي ســـتوضع لاحقــا. وستشــمل 
الاحتياجات الوظيفيـــة للفترة الماليـة الأولى مـن وضـع المعايـير موظفـا للشـؤون القانونيـة برتبـة 
ف - ٤ وموظفا للشؤون القانونية برتبـة ف - ٣، يسـاعدهما سـكرتير (فئـة الخدمـات العامـة 

(الرتب الأخرى)). 
١١٤ -ويبدو من المستصوب أن تنشأ ضمن شعبة الخدمات المشتركة فئـة تدعـى �التكـاليف 
الأخـرى للموظفـين�. وسـتغطي الاحتياجـات المدرجـة تحـت هـذا البنـد: (أ) مـوارد المســـاعدة 
المؤقتة العامة المرصودة للاستعاضة عن الموظفين في الشعبة خلال فترات الإجـازات المرضيـة أو 
إجازات الأمومة الطويلة؛ و (ب) الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات التي قــد تنشـأ لدفـع بـدل 
العمـل الإضـافي والعمـل الليلـي. وسـيحتاج مكتـب المدعـي العـام وقلـم المحكمـة إلى اعتمــادات 

مماثلة. 
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١١٥ -وبالتالي سيتألف إجمـالي احتياجـــات شـعبة الخدمـــات المشتركــــة مـن موظـــف برتبـة 
ــة  مـد - ١، و ٥ موظفـين برتبــــة ف - ٥، و ١٣ موظفـا برتبـة ف - ٤، و ١٨ موظفـا برتب
ــــة الخدمـــات العامـــة (الرتبـــة  ف - ٣، و ٧ موظفــين برتبــة ف - ٢، و ٥ موظفــين مــن فئ
الرئيسية)؛ و ٣٤ موظفا من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)؛ و٢٠ موظفـا مـن موظفـي 
ــق الأول -  الخدمـات الأمنيـة. ويـرد بيـان الهيكـل التنظيمـي لشـعبة الخدمـات المشـتركة في المرف

دال، ويرد بيان الاحتياجات المقترحة من الوظائف في الجدول ١١. 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر - المراجع
 للحسابات 

ـــدول الأطــراف  ١١٦ -وفقـا للبنـد ١٢ مـن مشـروع النظـام المـالي للمحكمـة، تعـين جمعيـة ال
مراجعـا خارجيـا للحسـابات ليقـوم بـإجراء مراجعـة الحسـابات طبقـا للمعايـير المعتـادة المقبولـــة 
عموما لمراجعة الحسابات، رهنا بأي توجيـهات خاصـة مـن جمعيـة الـدول الأطـراف. ويصـدر 
مراجع الحسابات تقريرا عن الحسابات للفترة الماليـة، علـى أن يتضمـن هـذا التقريـر معلومـات 

عن المسائل المشار إليها في المادة ١٢ (٣) من النظام المالي للمحكمة. 
١١٧ -وبما أنه اقترح أن تمتد الفترة المالية الأولى مـن أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ إلى ايـة كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وبما أن مستوى معينا من الأنشطة والنفقات المتصلة ا سيحصل قبـل 
تعيين المسجل، فيعتبر من المستصوب أن تشمل مراجعـة الحسـابات الأوليـة الفـترة الممتـدة مـن 
بدء الأنشطة الأولى للمحكمة، بما في ذلك اجتماعات جمعيـة الـدول الأطـراف، إلى أن يتسـلم 
المسجل مقاليد عمله. ويتوقع أن تغطي العملية التاليـة مـن عمليـات مراجعـة الحسـابات كـامل 

الفترة المالية الأولى. 
١١٨ -وبانتظـار تعيـين مراجـع الحسـابات، يقـدر أن يبلـغ مجمـوع تكلفـة المراجعـــة الخارجيــة 
للحسـابات للفـترة الماليـة الأولى للمحكمـة ٠٠٠ ٤٠ يـورو. وينعكـــس هــذا الرقــم في الجــزء 

الثاني من هذه الوثيقة. 
 

 سادس عشر – الأثاث والمعدات 
١١٩ -خلال المرحلة الأوليـة الحرجـة، سـيلزم تدبـير المعـدات والأثـاث لتمكـين جميـع أجـهزة 
المحكمـة وغيرهـا مـن الهيئـات والدوائـر مـن العمـل بكفـاءة وفعاليـة لإقامـة العـدل. فعلـى ســبيل 
المثـال، سـتكون هنـاك حاجـة إلى معـدات للمسـح الإلكـتروني وتجـهيز الوثـــائق رقميــا لإتاحــة 
تخزين الوثائق والمعلومات واستخراجها بكفاءة، بما في ذلك حفظ الأدلة. وسيلزم أيضـا توفـير 
الأثاث والمعدات للمسؤولين والموظفين. وستقدم حكومة هولنـدا دون مقـابل عـددا يصـل إلى 
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١٠٠ من محطات التشغيل، وقطع أثـاث ومعـدات في الفـترة الماليـة الأولى. وسـيكون ذلـك في 
صورة استثمار يقدم لمرة واحدة من أجل توفير الحواسيب المكتبية والمقاعد والخزانات المتصلـة 
بمحطات التشغيل المائة. وستشتمل تلك المحطـات علـى هواتـف وحواسـيب مكتبيـة وطابعـات 
متوافقة مع نظم الشبكات التي ستستخدمها المحكمة في المستقبل، وستشـتمل أيضـا علـى عـدد 
محدود من أجهزة المسح الإلكتروني والاستنساخ الضوئي. وللاطلاع على مزيد مـن التفـاصيل 

ذا الشأن، انظر المرفق الخامس لهذه الوثيقة.   
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الجزء الثاني 

  التقديرات المؤقتة للفترة المالية الأولى للمحكمة 
 سابع عشر – موجز التقديرات 

١٢٠ -يتوقع أن يبلغ مجموع تكـاليف الفـترة الماليـة الأولى للمحكمـة ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ يـورو 
(باســتثناء مســاهمة البلــد المضيــف البالغــة ٠٠٠ ٣٠٠ يــورو) منــــها ٨٠٠ ٠٤٠ ٢٤ يـــورو 
سترتبط بتكاليف عمليات المحكمـة، و ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يـورو بالاجتمـاع الأول لجمعيـة الـدول 
الأطــــراف، المقــــرر عقــــــده في نيويـــــورك في ٢٠٠٢، و ٥٠٠ ٥٧٠ ٤ يـــــورو بتكـــــاليف 
الاجتماعـات الأخـرى، بمـا في ذلـك تكلفـة سـفر القضـــاة والمدعــي العــام لحضــور الاجتمــاع 

الافتتاحي للمحكمة، وتكلفة اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا. 
١٢١ -ومن المتوقع أن تمول الاحتياجات المتصلـة بالاجتمـاع الأول لجمعيـة الـدول الأطـراف 
ـــة الجنائيــة  والمقـدرة بمبلـغ ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يـورو مـن الصنـدوق الاسـتئماني لدعـم إنشـاء المحكم

الدولية. ويوجز الجدول ١ تلك التقديرات(١). 
ـــد كبــير ولا تســتبعد إمكانيــة بــذل  ١٢٢ -وينبغـي إدراك أن هـذه التقديـرات تقريبيـة إلى ح
ـــة  مسـاع أخـرى للاسـتعانة بمصـادر خارجيـة. وقـد جـرت محاولـة للاعتمـاد علـى تجربـة المحكم
الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا. غير أن المحكمة الجنائيـة الدوليـة، بطبيعـة 
نطاقها واختصاصها الأشمل، تعد مؤسسة فريدة، وبالتـالي، فـإن هنـاك عنـاصر تظـل بـالضرورة 
غـير مؤكـدة إلى حـد كبـير. ورغـم ذلـك، سـتوضع تقديـرات أكـثر دقـة حينمـا تتخـــذ الــدول 
الأطراف قرارات بشأن بعض المسائل مثـل التبرعـات العينيـة الـتي سـتقدمها الـدول الأطـراف، 

والنظام الإداري للموظفين. 
١٢٣ -وتقوم التقديرات المعروضة أدناه على افتراض عدم وجود أي محاكمـات أو محتجزيـن 
خلال الفترة المالية الأولى للمحكمة. بيد أنه روعيت ضرورة إتاحة قدر من إمكانيـة التكييـف 
القياسي والمرونة، يمكِّن المحكمة مـن الاسـتجابة بسـرعة لزيـادة الأنشـطة بشـكل مفـاجئ. وقـد 
أُدمـج هـذا العنصـر في التقديـرات مـن خـلال الاعتمـادات المرصـودة للمسـاعدة المؤقتـــة العامــة 
واحتياطي النفقات غير المنظورة. وقد ترغب الـدول الأطـراف في وضـع سياسـات وإجـراءات 

 __________
يقضـي مشـروع قـرار لجمعيـة الـدول الأطـراف (PCNICC/2002/1، المرفـق الثـاني) بـأن تقـرر الجمعيـــة أن تقيــد  (١)
الاشـتراكات الـتي تقدمـها الـدول إلى الصنـدوق الاسـتئماني كرصيـد دائـن يخصـم مـن الأنصبـــة المقــررة لميزانيــة 

المحكمة مستقبلا. 
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ملائمة للإذن بتغطية النفقات المتكبدة في إطار احتياطي النفقات غير المنظورة واستخدام هـذه 
النفقات والإبلاغ عنها، من أجل ضمان إدارة الاحتياطي بشكل دقيق وحكيـم. ومـن المتوقـع 
ـــع لجنــة  أن يضـع المسـجل الإجـراءات الملائمـة للسياسـة العامـة ومنهجيـة الميزانيـة، بالتشـاور م
الميزانية والمالية، دف وضع ميزانية تقوم علـى تحقيـق النتـائج، وفقـا للبنـد ٣-٣ مـن مشـروع 
النظـام المـالي. ويوجـــز المرفــق الرابــع الاعتمــادات المدرجــة في إطــار احتيــاطي النفقــات غــير 

المنظورة. 
١٢٤ -وينبغـي أيضـا ملاحظـة أن البنـد ٣-٦ مـن مشـروع النظـــام المــالي ينــص علــى تقــديم 
المسجل لمقترحات تكميلية للميزانية، إذا اقتضت ذلك ظروف لم تكـن منظـورة وقـت اعتمـاد 

الميزانية. 
١٢٥ -ورغم الافتراضات المذكـورة أعـلاه، لا يمكـن أن يسـتبعد ائيـا احتمـال عـرض حالـة 
على المحكمة. فالمادة ١٣ من النظام الأساسي تنص علـى إمكانيـة إحالـة حالـة إلى المحكمـة مـن 
قبل دولة طرف أو المدعي العام أو مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة. 
وفيمـا يتعلـق بالحالـة الأخـيرة، ســـيتعين تحديــد طرائــق تقاســم التكــاليف بــين الأمــم المتحــدة 

والمحكمة، على أساس ترتيبات ملائمة بين المؤسستين. 
١٢٦ -ويقـدر مجمـوع الاحتياجـات مـن المـوارد للفـترة الماليـة الأولى مـن عمـل المحكمـة بمبلــغ 
٨٠٠ ٠٤٠ ٢٤ يــورو، باســتثناء احتياجــــات الاجتماعـــات. ويتضمـــن الجـــدول ٢ توزيـــع 

الاحتياجات المقدرة حسب وجوه الإنفاق. 
١٢٧ -وعلى النحــــو المبين بإيجـــاز في الجدول ٣، مـن المقـــــدر أن يلـــــزم في عـــــام ٢٠٠٣ 
ـــة  مـا مجموعـه ٢٠٢ وظيفـة (١٠٦ مـن الفئـة الفنيـة ومـا فوقـها و ٩٦ مـن فئـة الخدمـات العام
والفئـات المرتبطـة ـا، بمـا في ذلـك ٢٠ وظيفـة أمنيـة). وبالنسـبة للأشـــهر الأربعــة الأولى مــن 
عمليات المحكمة (من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢)، وكمـا هـو موجـز في 
ـــها و ٢٧ مــن فئــة  الجـدول ٤، سـيلزم مـا مجموعـه ٦١ وظيفـة (٣٤ مـن الفئـة الفنيـة ومـا فوق
الخدمـات العامـة، بمـا فيـها ١٠ وظـائف أمنيـة) لضمـان سـير العمـل الأولي للمحكمـة. ويقــدر 
إجمـالي تكـاليف الوظـائف (مـن مرتبـات وتكـــاليف عامــة للموظفــين) بمبلــغ ٣٠٠ ٢١٧ ١١ 
يورو. واستند في هذه التقديرات إلى المعايير المعمول ا حاليـا في الأمـم المتحـدة، مـع تعديلـها 
لتأخذ في الاعتبار زيـادة الاحتياجـات المرتبطـة بالتكـاليف العامـة للموظفـين الناتجـة عـن العـدد 
الكبير المتوقع لحالات السفر عند بداية التعيين وما يتصل به مـن تكـاليف لنقـل الأمتعـة المترليـة 
ومنـح الاسـتقرار. وبالتـالي، زيـدت التكـاليف العامـة للموظفـين بمعـــامل نســبته ٣٠ في المائــة. 
وعلاوة على ذلك، افترضت الحالات التالية فيما يتعلـق بـالتعيين: (أ) سـيوضع نظـام للإسـراع 
في تعيين الموظفين فور بدء العمليات؛ و (ب) سيوجد عدد كبير من الأفراد المؤهلـين الراغبـين 
في الالتحاق بالمحكمة؛ و (ج) سيتم التعيين على نحـو مرحلـي؛ و (د) لـن تجـد المحكمـة صعوبـة 
كبيرة في تعيين عدد من الموظفين محليا ضمن فئة الخدمات العامة. وعلى ذلـك الأسـاس، طبـق 
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معامل شغور نسبته ٤٥ في المائة في المتوسط للأشهر الأربعة الأولى من سـير العمـل، وبالنسـبة 
لعام ٢٠٠٣، طبق معامل شغور نسبته ٣٥ في المائة في المتوسط. 

 
الجدول ١ 

 موجز التقديرات للفترة المالية الأولى للمحكمة حسب البرنامج 
(بآلاف اليوروات)(أ) 

 
الاحتياجات التقديرية  

عمليات المحكمة   ألف -
هيئة الرئاسة والشعب  - ٧١٨,٤ ٢ ١

مكتب المدعي العام  - ٩٦١,٢ ٣ ٢
قلم المحكمة  - ٩٠١,٩ ٢ ٣

شعبة الخدمات المشتركة  - ٤٠٧,٣ ١٣ ٤
احتياطي النفقات غير المنظورة  - ٠٥٢,٠ ١ ٥

٠٤٠,٨ ٢٤ مجموع ألف 
اجتماعــات جمعيــة الــدول الأطــراف والمكتــب ولجنــــة الميزانيـــة  بـاء -

 والمالية(ب)(ج) 
تكاليف خدمة للمؤتمرات  - ٩٣٥,٣ ٢ ١

التكاليف غير المتصلة بخدمة للمؤتمرات  - ٤٨٧,١ ٢
تكاليف دعم البرامج (١٣ % من مجموع ١+٢)  - ٤٤٤,٩ ٣
احتياطي الطوارئ (١٥ % من مجموع ١+٢+٣)  - ٥٨٠,١ ٤

٤٤٧,٤ ٤ مجموع باء 
٤٨٨,٢ ٢٨ مجموع (ألف + باء) 

الاجتماع الافتتاحي للمحكمة (لاهاي، ٢٠٠٣)(د)  ٩٧,٠ جيم -
٥٨٥,٢ ٢٨ مجموع (ألف + باء + جيم) 

الاجتمـــــاع الأول لجمعيـــــة الـــــدول الأطـــــراف (نيويـــــــورك،  دال -
٥٨٢,٢ ٢ ٢٠٠٢)(هـ)) 

١٦٧,٤ ٣١ مجموع (ألف + باء + جيم + دال) 
اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا  ٢٦,١ هاء -

١٩٣,٥ ٣١ مجموع (ألف + باء + جيم + دال + هاء) 
مساهمة البلد المضيف (تخصص لتكاليف الاجتماعات)  (٣٠٠,٠) واو -
٨٩٣,٥ ٣٠ اموع الكلي (ألف + باء + جيم + دال + هاء + واو)   

سعر الصرف: دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة = ١,١١ يورو.  (أ)
ـــاع الأول لجمعيــة الــدول الأطــراف المقــرر عقــده في نيويــورك في ٢٠٠٢  باسـتثناء الاجتم (ب)

والاجتماع الافتتاحي. 
انظر المرفق الثالث لهذه الوثيقة.  (ج)

سيعقد الاجتماع الافتتاحي للمحكمة في لاهاي. وسيمول البلد المضيف هذا الاجتماع.  (د)
سيمول هذا الاجتماع عن طريق الصندوق الاسـتئماني لدعـم عمليـة إنشـاء المحكمـة الجنائيـة  (هـ)

الدولية. 
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الجدول ٢ 
موجز التقديرات للفترة المالية الأولى من عمل المحكمة حسب وجوه الإنفاق 

(بآلاف اليوروات) 
الاحتياجات التقديرية  

٥٣٩,٠ ٢ مرتبات القضاة وبدلام واستحقاقام 
٢١٧,٣ ١١(أ) الوظائف(أ) 

٣٨٧,٤ ١ التكاليف الأخرى للموظفين 
٤٥,٠ الاستشاريون والخبراء 

٣١٦,٤ السفر 
١٥,٠ الضيافة 

٨٥١,٦ الخدمات التعاقدية 
١٤٣.٠ ١ مصروفات التشغيل العامة 

٤٤٠,٠ اللوازم والمواد 
٤٥٥,٢ الأثاث 

٠٩١,٠ ١ معدات التشغيل الآلي للمكتب 
٢٣٦,٠ ٣ معدات أخرى 

٢٥٢,٠ صيانة الأثاث والمعدات 
٠٥٢,٠ ١ النفقات غير المنظورة 

٠٤٠,٨ ٢٤ مجموع الاحتياجات 
 

يفترض أن يضطلع بأنشطة المحكمة، في الفــترة مـن أيلـول/سـبتمبر إلى كـانون الأول/ديسـمبر  (أ)
٢٠٠٢، �موظفـون أساسـيون�، يشـغلون ٦١ وظيفـة (انظـر المرفـق الثـــاني لهــذه الوثيقــة). 
وافترض أن معدل شغور متوسطه ٤٥ في المائة سيكون ساريا في هذه الفترة. وبالنسـبة لعـام 

٢٠٠٣، افترض معدل شغور متوسطه ٣٥ في المائة.    
 ثامن عشر – برنامج العمل 

١٢٨ -مـن المفـترض أن المحكمـة سـتعالج أساسـا، خـلال فترـا الماليـة الأولى، المسـائل المتعلقــة 
بتنظيمـها الداخلـي وغـير ذلـك مـن احتياجـات بـدء العمـل والعلاقـات مـع الجمـهور ووســائط 
الإعــلام. ولــن تحتــاج المحكمــة إلا إلى حــد أدنى مــن المــوارد اللازمــة للاضطــــلاع بعملياـــا 
والاسـتعداد لتلقـي قضايـا محتملـة. ووفقـا للوثيقـة المعنونـة �المسـار المـؤدي إلى إنشـــاء المحكمــة 
الجنائية الدولية في وقت مبكر� (PCNICC/2001/L.2)، لن ينتخب القضاة والمسجل قبل عـام 
٢٠٠٣. وبالتالي فإنـــه بالنسبـــة للفترة من أيلـول/سـبتمبر إلى كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، 
ـــة، منــها  لم ترصـد اعتمـادات إلا لعـدد صغـير مـن �الموظفـين الأساسـيين�، يشـمل ٦٤ وظيف

وظيفة مدير الخدمات المشتركة (مد - ١). 
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الجدول ٣ 
موجز احتياجات المحكمة الجنائية الدولية من الوظائف لعام ٢٠٠٣ 

الاحتياجات التقديرية     
 الفئة الفنية وما فوقها 

١ وكيل أمين عام 
٢ أمين عام مساعد 

١ مد – ٢ 
٢ مد – ١ 
١٣ ف – ٥ 
٣٣ ف – ٤ 

٤٠ ف – ٣(أ) 
١٤ ف - ١/٢ 
١٠٦ اموع 

 الفئات الأخرى 
٧ الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

٦٩ الخدمات العامة (الرتب الأخرى) 
٢٠ الأمن والسلامة 

٩٦ اموع 
٢٠٢ اموع الكلي    

ـــا  تشـمل إنشـاء وظيفـة برتبـة ف – ٣ لمـدة سـتة أشـهر، في عـام ٢٠٠٣، في وحـدة إشـراك الضحاي (أ)
وجبر أضرارهم التابعة لقلم المحكمة. 
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الجدول ٤ 
احتياجات المحكمة من الوظائف للفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

(الاحتياجات من الموظفين الأساسيين) 
الاحتياجات التقديرية     

 الفئة الفنية وما فوقها 
 أمين عام مساعد 

١ مد – ١ 
٤ ف – ٥ 
٩ ف – ٤ 
١٤ ف – ٣ 

٦ ف - ١/٢ 
٣٤ اموع 

 الفئات الأخرى 
٣ الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

١٤ الخدمات العامة (الرتب الأخرى) 
١٠ الأمن والسلامة 

٢٧ اموع 
٦١ اموع الكلي 

 
هيئة الرئاسة والشعب والدوائر   ألف -

الأنشطة 
١٢٩ -وفقا للفقرة ٢ من المـادة ٣٥ مـن نظـام رومـا الأساسـي، يعمـل القضـاة الثلاثـة الذيـن 
تتألف منهم هيئـة الرئاسـة، أي الرئيـس والنـائب الأول للرئيـس والنـائب الثـاني للرئيـس، علـى 
أساس التفرغ بمجرد أدائهم اليمين. ومن المتوقع أن تم هيئة الرئاسـة أساسـا، في الفـترة الماليـة 
الأولى للمحكمــة، بالعلاقــات الخارجيــة الرفيعــة المســتوى وبالمســــائل المتعلقـــة بالاتصـــالات 
والمسائل التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات المتخـذة بالاشـتراك مـع المسـجل، الراميـة إلى إنشـاء 
ـــة  نظـم لسـير العمـل في الدوائـر. وللاطـلاع علـى تفـاصيل أنشـطة هيئـة الرئاسـة في الفـترة المالي
الأولى للمحكمـة، انظـر الفقـرة ٤٠ مـن الجـــزء الأول مــن هــذه الوثيقــة. وسيســاعد الرئيــس 
– ٥)، ومتحـــدث رسمـــي (ف - ٤)(٢)، وموظـف قـانوني (ف  ونائبيـــه رئيس للمكتب (ف 
- ٣)، وكـاتب/ســـائق للرئيــس (فئــة الخدمــات العامــة/الرتبــة الرئيســية)، وســكرتيران (فئــة 

الخدمات العامة/الرتب الأخرى). 

 __________
يشغل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أيضا منصب رئيس قسم الإعلام والتوثيق التابع لقلم المحكمة.  (٢)
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١٣٠ -وستقوم هيئة الرئاسة، على أساس حجم العمـل في المحكمـة وبالتشـاور مـع أعضائـها، 
بالبت فيما إذا كان من الضروري أن يعمل القضاة الـ ١٥ المتبقون علـى أسـاس التفـرغ. وقـد 
رصد  اعتمادا لتسعة قضاة، بمــن فيـهم الرئيـس ونائبـاه، للعمـل علـى أسـاس التفـرغ، وكذلـك 

لتسعة قضاة غير متفرغين. 
 

الاحتياجات من الموارد 
١٣١ -تتعلـق التقديـرات المدرجـة في إطـار هـذا البنـد بالمرتبـات والبـدلات والتكـاليف العامــة 
للقضـاة. ورُئـي أن مـن الحكمـة أيضـا إدراج اعتمـاد متواضـع للسـفر الرسمـي للقضـاة. غـــير أن 
احتياجات السفر المتعلقة بحضور دورات جمعية الدول الأطـراف، واجتماعـات المكتـب ولجنـة 
الميزانية والمالية لم تدرج في إطار هذا البند، نظرا لكوا مدرجـة ضمـن التكـاليف غـير المتعلقـة 

بخدمة المؤتمرات والمتصلة بتلك الاجتماعات. 
ـــدرت الاحتياجــات مــن المــوارد لهيئــة  ١٣٢ -وعلـى أسـاس الافتراضـات المذكـورة أعـلاه، ق
الرئاســـة والدوائـــر والشعب بمبلغ ٤٠٠ ٧١٨ يورو، علــى النحـو المبـين في الجدولـين ٥ ألـف 

و ٥ باء. 
 

مرتبات وبدلات القضاة 
١٣٣ -قـدرت مرتبـات القضـاة (٠٠٠ ١٨٠ يـورو لكـــل قــاض ســنويا) والبــدلات الخاصــة 
للرئيـس (٠٠٠ ١٨ يـورو سـنويا) ولنـائب الرئيـس (في حـدود ٠٠٠ ١٠ يـورو سـنويا) وفقـــا 
للفقـــــرات مـن ١ إلى ٣ مـن المرفــــق السـادس لهـذا التقريـــر. وبالتــالي، أُدرج اعتمــــــاد قــدره 
٧٠٠ ٥١٠ ١ يـورو  لتغطيـة ١١ شـهرا مـن المرتبـات لمـا يقـابل تسـعة قضـاة ودفـــع البــدلات 
الخاصة للرئيس ونائبي الرئيس. وسيدفع هذا البدل الخاص لنائبي الرئيـس عـن كـل يـوم ينوبـان 

فيه عن الرئيس، شريطة ألا يتعدى هذا البدل في مجموعه ٠٠٠ ١٠ يورو. 
١٣٤ -أما بالنسبة إلى القضاة التسعة غير المتفرغين، فتقدر بدلام السنوية بمبلـغ ٠٠٠ ١٦٥ 
يورو وفقا للفقرة ٩ من المرفق السادس لهذه الوثيقة. وعلاوة علـى ذلـك يفـترض أنـه قـد يحـق 
لخمسة على الأكثر من القضاة غير المتفرغين الحصول علـى بـدل سـنوي تكميلـي قـدره ٠٠٠ 
٤٠ يـورو (لكـل قـاض في السـنة)، وفقـا للفقـرة ١٠ مـن المرفـق السـادس. وبنـاء عليـــه، أُدرج 
اعتماد قدره ٣٠٠ ١٨٣ يـورو لتغطيـة البـدلات الإضافيـة لمـدة ١١ شـهرا لخمسـة مـن هـؤلاء 

القضاة. 
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التكاليف العامة للقضاة 
١٣٥ -يرد بيان استحقاقات بدلات القضاة غـير المرتبطـة بمرتبـام في الفقـرات مـن ٤ إلى ٨ 
مـن المرفـق السـادس لهـذه الوثيقـة. وبالتـالي، سـتغطي الاحتياجـــات المقــدرة بمبلــغ ٠٠٠ ٦٨٠ 
يورو تكاليف السفر بالطائرة في درجة رجال الأعمـال عنـد التعيـين، وبـدل الاسـتقرار، ونقـل 

الأمتعة المترلية، ومنحة التعليم. 
 

تكاليف الموظفين 
١٣٦ -لم تدرج في إطار هـذا البنـد تكـاليف الموظفـين المنتدبـين للعمـل مباشـرة يئـة الرئاسـة 
والشـعب. فلأغـراض إداريـة، أدرج الموظفـون المكلفـون بتقـديم الخدمـات الفنيـة لهيئـة الرئاســـة 
والشـعب في إطـار قلـم المحكمـة، باسـتثناء وظيفـة كـاتب/سـائق الرئيـس (فئـة الخدمـات العامـــة 
(الرتبة الرئيسية)) المدرجة ضمن شعبة الخدمات المشتركة(٣). غير أنه لتيسـير التحليـل، يـرد في 
المرفـق الأول - ألـف لهـذه الوثيقـة بيـان الهيكـل التنظيمـي لرئاسـة المحكمـــة ودوائرهــا وشــعبِها 

الذي يبين الوظائف المعنية المدرجة ضمن هيئة الرئاسة. 
 

السفر 
١٣٧ -من المفترض أن سفر القضاة في الفترة المالية الأولى من عمل المحكمة، سـيكون أساسـا 
لغرض إجراء اتصـالات ومشـاورات مـع المؤسسـات ذات الصلـة. وبالتـالي، أدرج ضمـن هـذا 
البنـد اعتمـاد قـدره ٠٠٠ ٣١ يـورو، لتغطيـة تكـاليف ٦ رحـلات وبـدل الإقامـة اليومـي لمـــدة 
تتراوح ما بين ٤ و ٥ أيام لكـل رحلـة. ولم تـدرج اعتمـادات لتغطيـة السـفر الـذي يحتمـل أن 
يقـوم بـه الرئيـس بمناسـبة اجتماعـات جمعيـة الـدول الأطـراف، واجتمـاع مكتبـها، والاجتمــاع 
الافتتاحي، واجتماع لجنة الميزانيـة والماليـة، لكـون هـذه الاعتمـادات مدرجـة ضمـن التكـاليف 

غير المتعلقة بخدمة المؤتمرات والمتصلة بتلك الاجتماعات. 
١٣٨ -وأُدرج مبلـغ قـدره ١٠٠ ٤٧ يـورو لتغطيـة التكلفـة التقديريـة لسـفر تسـعة قضـاة مــن 
غير المتفرغين إلى لاهاي لحضور الدورة العامة التي ستعقدها المحكمة لمدة يوم واحـد مـن أجـل 
انتخاب المسجل، فضلا عن البدل الخاص وبدل الإقامة المستحقين لهم بموجب شـروط خدمـة 
هؤلاء القضاة. ولن تترتب أي تكلفة إضافية على مشاركة القضــاة التسـعة الآخريـن المتفرغـين 

في هذه الدورة. 
١٣٩ -وأُدرجـت اعتبـارات مماثلـــة لتلــك الموصوفــة في الفقــرة الســابقة في احتســاب تكلفــة 
حضور القضاة التسعة غير المتفرغين الاجتماع الذي ستعقده المحكمة لمـدة أسـبوعين مـن أجـل 

 __________
انظر الفقرة ١٠١ من الجزء الأول.  (٣)
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النظر في لائحة المحكمة واعتمادها. وأُدرج مبلغ ٣٠٠ ١٠١ يورو لهذا الغرض. ويـرد مجمـوع 
تكـاليف الاجتمـاع الـذي سـتعقده المحكمـة بكـامل هيئتـها لمـدة يـوم واحـد والاجتمـاع الـــذي 

ستعقده المحكمة بكامل هيئتها لمدة أسبوعين في الجدول ٥ باء. 
الجدول ٥ ألف 

التقديرات حسب وجوه الإنفاق(أ) 
(بآلاف اليوروات) 

هيئة رئاسة المحكمة وشعبها ودوائرها   ألف -
الاحتياجات التقديرية النفقات    

٥١٠,٧ ١ مرتبات وبدلات القضاة المتفرغين 
٣٤٨,٣ بدلات القضاة غير المتفرغين 

٦٨٠,٠ التكاليف العامة للقضاة 
٣١,٠ سفر القضاة المتفرغين 

٥٧٠,٠ ٢ مجموع الاحتياجات   
لا تشمل احتياجات من الوظائف الملحقة مباشرة يئة رئاسة المحكمة وشـعبها. فقـد أُدرجـت هـذه  (أ)

الاحتياجات ضمن قلم المحكمة وشعبة الخدمات المشتركة (انظر الجدولين ٨ و١٠). 
  

الجدول ٥ باء 
الاجتماعات التي تعقدها المحكمة بكامل هيئتـها بعـد اجتماعـها الافتتـاحي (تكـاليف السـفر 

والبدلات ذات الصلة للقضاة غير المتفرغين) 
(بآلاف اليوروات) 

 
الاحتياجات التقديرية النفقات    

٧٦,٠ السفر بالطائرة لتسعة قضاة غير متفرغين 
٢٦,٨ البدل الخاص 
٤٥,٦ بدل الإقامة 

١٤٨,٤ مجموع الاحتياجات    
مكتب المدعي العام   باء -

الأنشطة 
١٤٠ -سيمكِّن هيكل مكتب المدعي العام ومـلاك موظفيـه في الفـترة الماليـة الأولى مـن عمـل 
المحكمة المدعي العام من الاضطلاع بالمهام المتصلة بالمرحلة الأوليـة مـن إنشـاء المكتـب. ورغـم 
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ذلـك، رصـدت مـوارد في إطـار المسـاعدة المؤقتـة العامـة واحتيـاطي النفقـات غـير المنظـورة مـن 
أجـل تمكـين المكتـب مـن مواجهـة الزيـادة المفاجئـة في الأنشـطة الـتي قـد تتطلـب العمـل بطاقـــة 
كاملة في مجالي الادعاء والتحقيق. وللاطلاع على مزيد من التفـاصيل المتعلقـة بأنشـطة المدعـي 
ـــر الفقــرات مــن ٤٦ إلى ٥٣ مــن الجــزء  العـام في الفـترة الماليـة الأولى مـن عمـل المحكمـة، انظ

الأول. 
١٤١ -وفور انتخاب المدعي العـام، سـيلزم إنشـاء مكتـب مباشـر للمدعـي العـام، يتـألف مـن 
المدعي العام، ونائب للمدعـي العـام، ومسـاعد خـاص للمدعـي العـام (ف - ٥)(٤)، ومسـاعد 
خاص لنائب المدعي العام (ف - ٤)، ومتحدث رسمي (ف - ٤). وسـيتلقى المكتـب المباشـر 
أيضا الدعم من موظفين للشؤون الإدارية والســكرتارية. وسـيرأس شـعبة الادعـاء، الـتي تتـألف 
من قسم الادعاء، وقسم المشورة القانونية والسياسات وقسم الاستئناف، مديـر للادعـاء برتبـة 
مد - ٢. وسيرأس شـعبة التحقيـق، الـتي تتـألف مـن قسـم المعلومـات والأدلـة وقسـم التحقيـق 

وقسم التحليل، رئيس للتحقيقات برتبة مد - ١(٥). 
 

الاحتياجات من الموارد 
١٤٢ -تقدر احتياجات مكتب المدعي العام بمبلغ ٢٠٠ ٩٦١ ٣ يـورو، موزعـة علـى النحـو 

المبين في الجدول ٦. 
 

الجدول ٦ 
التقديرات حسب وجوه الإنفاق 

(بآلاف اليوروات) 
مكتب المدعي العام   باء -

الاحتياجات التقديريةالنفقات 
٠٧٨,٩ ٣ الوظائف 

٨٣٠,٣ التكاليف الأخرى للموظفين 
٥٢,٠ السفر (بما في ذلك السفر لأغراض التحقيق) 

٩٦١,٢ ٣ مجموع النفقات 
  

 __________
سـيعاد النظـر في رتبـة هـذه الوظيفـة بنـاء علـى الخـبرة المكتسـبة خـلال عـام ٢٠٠٣ لتحديـد مـا إن كـان ينبغـــي  (٤)

ترفيعها. 
يجوز ترفيع رتب الوظائف داخل قسم المعلومات والأدلة وقسم التحليل خلال الفترة المالية الأولى للمحكمة.  (٥)
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الجدول ٧ 
الاحتياجات من الوظائف لعام ٢٠٠٣ 

مكتب المدعي العام   باء -
الاحتياجات التقديريةالفئة الفنية وما فوقها 

١ وكيل الأمين العام 
١ أمين عام مساعد 

١ مد � ٢ 
١ مد � ١ 
٥ ف � ٥ 
١٢ ف � ٤ 
١٢ ف � ٣ 

١ ف � ١/٢ 
٣٤ اموع 

 الفئات الأخرى 
١ الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

١٦ الخدمات العامة (الرتب الأخرى) 
١٧ اموع 

٥١ اموع الكلي 
  

الوظائف 
١٤٣ -ستغطي الاحتياجات المقدرة بمبلغ ٩٠٠ ٠٧٨ ٣ يورو نفقـات ٥١ وظيفـة (٣٤ مـن 
الفئة الفنية وما فوقها و ١٧ من فئـة الخدمـات العامـة). ويمكـن الاطـلاع علـى تفـاصيل مـلاك 
الموظفــين وتوزيعــه في مكتــب المدعــــي العـــام في الجـــزء الأول (الفقـــرات مـــن ٥٤ إلى ٦٨) 

– باء لهذه الوثيقة.  والجدول ٧ والمرفق الأول 
 

التكاليف الأخرى للموظفين 
ــــالغ ٣٠٠ ٨٣ يـــورو مـــا يعـــادل ١٧ شـــهر عمـــل في إطـــار  ١٤٤ -ســيغطي الاعتمــاد الب
المساعدة المؤقتة العامـة برتبـة ف � ٤، و ٣٢ شـهر عمـل برتبـة ف � ٣، و ١٧ شـهر عمـل 
برتبـة ف � ٢ و ٢٦ شـهر عمـــل في فئــة الخدمــات العامــة (الرتــب الأخــرى) (٣٠٠ ٨١٧ 

يورو)، بالإضافة إلى بدل العمل الإضافي وفرق العمل الليلي (٠٠٠ ١٣ يورو). 
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السفر 
١٤٥ -مـن المفـترض أنـه سـيلزم السـفر بشـكل محـدود بالنسـبة للمدعـي العـام ونـائب المدعــي 
العام وسائر الموظفين في مكتب المدعي العام. وقد رصد اعتماد قدره ٠٠٠ ٥٢ يـورو لتغطيـة 
نفقات السفر، لأغراض منها مثلا إجراء المشاورات والقيام بمهام أخرى في إطار عمليـة إنشـاء 
المحكمة. ولم تدرج في إطار هذا البند تكـاليف السـفر وبـدل الإقامـة اليومـي المتعلقـة باحتمـال 
حضور دورات جمعية الـدول الأطـراف، واجتمـاع مكتبـها، والاجتمـاع الافتتـاحي واجتمـاع 
لجنـة الميزانيـة والماليـة، نظـــرا لكوــا مدرجــة ضمــن تكــاليف الخدمــات غــير المتعلقــة بخدمــة 

المؤتمرات والمتصلة بتلك الاجتماعات. 
  

قلم المحكمة   جيم -
الأنشطة 

١٤٦ -سـيكون قلـم المحكمـة مسـؤولا عـن الجوانـب غـير القضائيـة لـلإدارة وتقـديم الخدمــات 
للمحكمة، دون مساس بمهام المدعي العام وسـلطاته، وفقـا للمـادة ٤٢ مـن النظـام الأساسـي. 
وسيرأس قلم المحكمة المسجل، الذي سيكون الموظف الإداري الرئيسي للمحكمـة وسـيضطلع 

بمهامه تحت سلطة رئيس المحكمة (الفقرة ٢ من المادة ٤٣). 
١٤٧ �وفي الفترة المالية الأولى من عمـل المحكمـة، مـن المفـترض أن يعـنى قلـم المحكمـة أساسـا 
بالمـهام الإداريـة والمسـائل المتعلقـة بـالتنظيم الداخلـي والعلاقـات والاتصـالات الخارجيـة. وبنــاء 
عليه، من المتوقع أن تبلغ احتياجات قلم المحكمة في الفـترة الماليـة الأولى ٩٠٠ ٩٠١ ٢ يـورو. 

ويرد في الجدول ٨ تفصيل لهذه الاحتياجات. 
الجدول ٨ 

التقديرات حسب وجوه الإنفاق 
(بآلاف اليوروات) 

 جيم - قلم المحكمة 
الاحتياجات التقديرية النفقات 

٥٥٠,٦ ٢ الوظائف 
٢٥١,٣ التكاليف الأخرى للموظفين  

٨٥,٠ السفر 
١٥,٠ الضيافة 

٩٠١,٩ ٢ مجموع الاحتياجات 
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الجدول ٩ 
الاحتياجات من الوظائف لعام ٢٠٠٣(أ) 

 جيم - قلم المحكمة 
الاحتياجات التقديرية     

 الفئة الفنية وما فوقها 
١ أمين عام مساعد 

- مد � ٢ 
- مد � ١ 
٣ ف � ٥ 
٨ ف � ٤ 

١٠ ف � ٣(ب) 
٦ ف � ١/٢ 
٢٨ اموع 
 الفئات الأخرى 

١ الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 
١٩ الخدمات العامة (الرتب الأخرى) 

- الأمن والسلامة 
٢٠ اموع 

٤٨ اموع الكلي 
 

تشـمل الوظـائف المقـرر أن تلحـق مباشـرة يئـة رئاسـة المحكمـــة وشــعبها (١ ف-٥، و ١ ف-٤،  (أ)
و ١ ف - ٣، و٢ خ ع (ر أ)). 

تشمل إنشاء وظيفة واحدة مـن رتبـة ف – ٣ لمـدة سـتة أشـهر، في عـام ٢٠٠٣، في وحـدة إشـراك  (ب)
الضحايا وجبر أضرارهم التابعة للمحكمة. 

  
الاحتياجات من الموارد 

الوظائف 
١٤٨ -ستغطي الاحتياجات المقدرة بمبلغ ٦٠٠ ٥٥٠ ٢ يورو تكاليف ٤٨ وظيفة (٢٨ مـن 
الفئـــة الفنية وما فوقها و ٢٠ من فئة الخدمات العامـة) في عـام ٢٠٠٣ و ١٢ وظيفـة (٩ مـن 
الفئة الفنية وما فوقها و ٣ مـن فئـة الخدمـات العامـة) في الفـترة مـن أيلـول/سـبتمبر إلى كـانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، بمـا في ذلـك الموظفـون المقـرر إلحاقـهم مباشـرة يئـة الرئاسـة. ويوجـــز 
الجدول ٩ الاحتياجات من الوظـائف لعـام ٢٠٠٣. ويمكـن الاطـلاع علـى مـهام قلـم المحكمـة 

وهيكله في الجزء الأول (الفقرات من ٧٥ إلى ٩٦) وفي المرفق الأول - جيم لهذه الوثيقة. 
 

التكاليف الأخرى للموظفين 
١٤٩ -سيغطي الاعتماد البالغ ٣٠٠ ٢٥١ يورو تكاليف المساعدة المؤقتـة العامـة الـتي تعـادل 
١٦ شـهر عمـل برتبـة ف - ٣، و ٩ أشـهر عمـل برتبـة ف – ٢، و ٢٥ شـــهر عمــل في فئــة 
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الخدمات العامة (الرتب الأخـرى)، و ٦٠ يـوم عمـل مـن خدمـة إعـداد تقـارير المحكمـة بواقـع 
٤٦٦ يـورو في اليـوم تقريبـا (٣٠٠ ٢٤٤ يـــورو) بالإضافــة إلى بــدل العمــل الإضــافي وفــرق 
العمل الليلي (٠٠٠ ٧ يورو). وسيحتاج إلى المساعدة المؤقتة في حـال حـدوث زيـادة مفاجئـة 

في الأنشطة. 
 

السفر 
١٥٠ -سـتغطي الاحتياجـات البالغـة ٠٠٠ ٨٥ يـورو تكـاليف السـفر وبـدل الإقامـة اليومـــي 
للمسجل ومدير الخدمات المشتركة وسائر موظفي قلـم المحكمـة، بمـا في ذلـك شـعبة الخدمـات 
المشـتركة. ومـن المتوقـع أن يحتـاج المسـجل ومديـر الخدمـــات المشــتركة ورؤســاء الأقســام إلى 
السفر إلى نيويورك لإجراء مشـاورات في مقـر الأمـم المتحـدة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالأنشـطة 
الواردة في مشروع اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، والسفر من حين لآخـر في إطـار 
العمـل الرسمـي للمحكمـة. ولم تـدرج في إطـار هـذا البنـد احتياجـات السـفر المتعلقـة باحتمـــال 
حضـور الاجتمـاع الثـاني لجمعيـة الـدول الأطـراف واجتمـاع المكتـب واجتمـاع لجنــة الميزانيــة 
ـــة بتلــك  والماليـة، نظـرا لكوـا مدرجـة ضمـن التكـاليف غـير المتعلقـة بخدمـة المؤتمـرات والمتصل

الاجتماعات. 
 

الضيافة 
١٥١ -نظرا للاهتمام العـام الكبـير الـذي سـيتركز علـى المحكمـة، مـن المتوقـع أن يلـزم تنظيـم 
بعـض مـهام الضيافـة الرسميـة (مثـل حفـلات الاسـتقبال)، لا سـيما فيمـا يتعلـق بزيـارات كبـــار 

الشخصيات. لذا رُصد للضيافة اعتماد قدره ٠٠٠ ١٥ يورو. 
 

شعبة الخدمات المشتركة   دال -
١٥٢ -بغية الحد من الازدواج وكفالة أقصى قدر من الكفاءة، مـع التقيـد بالتقسـيم القـانوني 
الدقيق للصلاحيات بين الهيئة القضائية (هيئة الرئاسة والدوائر وقلـم المحكمـة) ومكتـب المدعـي 
العـام، فإنـه مـن المزمـع إنشـاء شـعبة للخدمـات المشـتركة تتـــولى إدارة مجموعــة مــن الخدمــات 
اللازمة لدعم كل من الهيئة القضائية والمدعـي العـام. وتشـتمل هـذه الخدمـات علـى أمـور مـن 
بينها الخدمات العامة، وإدارة المباني، والشؤون المالية، والأمـن، والشـراء، وجوانـب معينـة مـن 
ـــــب مثــــلا)، والهيــــاكل الأساســــية لتكنولوجيــــا المعلومــــات  إدارة المـــوارد البشـــرية (التدري

والاتصالات، وبعض جوانب خدمات المؤتمرات واللغات. 
١٥٣ -ومن المتوقع أن يكون للشعبة خلال الفـترة الماليـة الأولى مـن عمـل المحكمـة دور كبـير 
في عدد من أنشطة بدء العمل، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي وبإقامـة الهيـاكل 
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الأساسـية والنظـم. ولأغـراض الفـترة الماليـة الأولى، يتوقـع أن يـرأس الشـعبة مديـر (مــد - ١)، 
يشرف على عمل موظفين إداريين عامين وموظفـين مـن ذوي الخـبرة في إنشـاء المحـاكم. ومـع 
تقدم عملية إنشاء المحكمة، ستنقل بعـض المـهام، معظمـها مـن المـهام المرتبطـة بالمحكمـة بشـكل 
ـــة، حســب  خـاص، مـن شـعبة الخدمـات المشـتركة إلى مكتـب المدعـي العـام أو إلى قلـم المحكم

الاقتضاء. 
  

الجدول ١٠ 
التقديرات حسب وجوه الإنفاق 

(بآلاف اليوروات) 
شعبة الخدمات المشتركة   دال -

الاحتياجات التقديرية النفقات 
٥٨٧,٨ ٥  الوظائف 

٣٠٥,٧  التكاليف الأخرى للموظفين 
٤٥,٠  الاستشاريون والخبراء 

٨٥١,٦  الخدمات التعاقدية (بما في ذلك الترجمة التحريرية الخارجية) 
١٤٣,٠ ١  مصروفات التشغيل العامة 

٤٤٠,٠  اللوازم والمواد 
٤٥٥,٢(أ)  الأثاث 

 ٤٤,٠ هيئة الرئاسة 
 ٥٧,٠ الشعب 

 ١٧٨,٠ مكتب المدعي العام 
 ١٥١,٢ السجل 

 ٢٥,٠ شعبة الخدمات المشتركة 
٠٩١,٠ ١(ب) معدات التشغيل الآلي للمكاتب 

 ٣١,٠ هيئة الرئاسة 
 ٢٤,٠ الشعب 

 ١٥٥,٠ مكتب المدعي العام 
 ١٣٤,٠ قلم المحكمة 

 ٧٤٧,٠ شعبة الخدمات المشتركة 
٢٣٦,٠ ٣  معدات أخرى (النقل، والاتصالات، والبرامجيات، والأمن، وما إلى ذلك) 

٢٥٢,٠  صيانة الأثاث والمعدات 
٤٠٧,٣ ١٣ اموع 

 
لا يشمل هذا المبلغ تكلفة الأثاث الذي ساهم به البلد المضيف.  (أ)
لا يشمل هذا المبلغ تكلفة المعدات التي ساهم ا البلد المضيف.  (ب)
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الجدول ١١ 
الاحتياجات من الوظائف لعام ٢٠٠٣ 

شعبة الخدمات المشتركة   دال -
الاحتياجات التقديرية الفئة الفنية وما فوقها 

 أمين عام مساعد 
 مد � ٢ 
١ مد � ١ 
٥ ف � ٥ 
١٣ ف � ٤ 
١٨ ف � ٣ 

٧ ف � ١/٢ 
٤٤ اموع 

 الفئات الأخرى 
٥ الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

٣٤ الخدمات العامة (الرتب الأخرى) 
٢٠ الأمن والسلامة 

٥٩ اموع 
١٠٣ اموع الكلي 

 
الاحتياجات من الموارد 

١٥٤ -قُدرت احتياجات شعبة الخدمات المشتركة للفترة المالية الأولى للمحكمـة بمبلـغ ٣٠٠ 
٤٠٧ ١٣ يورو على النحو المبين في الجدول ١٠. 

 
الوظائف 

١٥٥ -يلـزم تخصيـــص اعتمــاد قــدره ٨٠٠ ٥٨٧ ٥ يــورو لتغطيــة تكــاليف ١٠٣ وظــائف 
(٤٤ وظيفة من الفئة الفنية وما فوقها و ٥٩ وظيفة من فئة الخدمات العامـة والفئـات المرتبطـة 
ـا، بمـا في ذلـك ٢٠ وظيفـة مـن فئـة الأمـن والسـلامة) لعـام ٢٠٠٣، علـى النحـــو الموجــز في 
الجـدول ١١، و ٤٩ وظيفـة (٢٥ وظيفـة مـن الفئـة الفنيـة ومـا فوقـــها و ٢٤ وظيفــة مــن فئــة 
الخدمات العامة والفئات المرتبطة ا، بما في ذلك ١٠ وظائف من فئة الأمن والســلامة) خـلال 

الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
 

التكاليف الأخرى للموظفين 
١٥٦ -يغطي اعتماد مقداره ٧٠٠ ٣٠٥ يورو تكلفة ما يكـافئ ٢٧٠ يـوم عمـل للمـترجمين 
التحريريين والشفويين المستقلين بواقع ٥٩٨ يورو لليوم الواحـد تقريبـا، أو ٧٠٠ ١٦١ يـورو 
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(بما في ذلك تكاليف السـفر المتناسـبة)، وغـيرهم مـن الموظفـين التكميليـين (٠٠٠ ١٣٠ يـورو 
محسوبة على أساس ٢ في المائة من تكلفة الوظائف) الذين قد تسـتدعي الحاجـة الاسـتعانة ـم 
في حال ازدياد الأنشطة أو لينوبوا عن موظفـين أخـذوا إجـازة مرضيـة أو إجـازة أمومـة فضـلا 

عن تغطية تكاليف العمل الإضافي وفرق العمل الليلي (٠٠٠ ١٤ يورو). 
 

الاستشاريون والخبراء 
١٥٧ -تغطي الاحتياجات المدرجة في إطار هذا البند (٠٠٠ ٤٥ يـورو) خدمـات الخـبراء في 

تكنولوجيا المعلومات وغيرها من االات التقنية. 
 

الخدمات التعاقدية 
١٥٨ -يلـزم رصـد مبلـغ ٦٠٠ ٨٥١ يـورو للاسـتعانة بمصـادر خارجيــة في مجــال المشــتريات 
(٦٠٠ ٣٨٢ يورو ) ولتدريب ١٠ موظفـين في شـؤون الأمـن والسلامـــــة في عــــــام ٢٠٠٢ 
و ٢٠ موظفـا في عـام ٢٠٠٣، وذلـك في مجـالات مثـــل إدارة شــؤون الأمــن وتوفــير الحمايــة 
اللصيقة لكبار الشـخصيات، والأسـلحة الناريـة، والمبـادئ الأساسـية لإطفـاء الحريـق والإجـلاء 
ــــورو)، والتدريـــب  والإســعاف الأولي (٠٠٠ ٨٠ يــورو)، والطباعــة الخارجيــة (٠٠٠ ٥٠ ي
ـــورو)، والتدريــب في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات (٠٠٠ ٦٠  الإداري والتقـني (٠٠٠ ٢٠ ي
يورو) لموظفي قلم المحكمة، بمـا في ذلـك شـعبة الخدمـات المشـتركة، وموظفـي مكتـب المدعـي 
العام؛ والترجمة التحريرية الخارجية (٠٠٠ ٥٠ يورو) بما يغطـي تكلفـة نحـو ٩٠٠ صفحـة مـن 
الوثائق الأقل حساسية، والمراجعة الخارجيـة للحسـابات (٠٠٠ ٤٠ يـورو)، وخدمـات تجـهيز 

البيانات (٠٠٠ ١٥٧ يورو) وخدمات متنوعة (٠٠٠ ١٢ يورو). 
 

مصروفات التشغيل العامة 
١٥٩ -تغطـي الاحتياجــات البالغـة ٠٠٠ ١٤٣ ١ يـورو مـا يلـي: الاتصـــالات (٠٠٠ ٥٩٧ 
ـــة، ورســوم  يـورو)، بمـا في ذلـك الاتصـالات التجاريـة، مثـل رسـوم المكالمـات المحليـة والخارجي
الهـاتف الخلـوي، وغيرهـا، والاشـتراك بخدمـات السـاتل مثـل إنمارســـات وإنتيلســات، ورســوم 
الحقيبة والبريد؛ وصيانة أمـاكن العمـل (بمـا في ذلـك تكـاليف التنظيـف) (٠٠٠ ٢٢٢ يـورو)؛ 
واســتئجار المعــدات (٠٠٠ ١٥٢ يــورو)؛ والتــأمين، بمــا في ذلــك التــأمين علــى الممتلكـــات 
الشخصية والمسؤولية العامة لمرافق المحكمة والتأمين علـى المركبـات (٠٠٠ ٢٧ يـورو)، ونقـل 
ـــة (٠٠٠ ٨٩  ومناولـة وتركيـب بنـود متنوعـة (٠٠٠ ٥٦ يـورو)؛ ومصروفـات تشـغيل متنوع
يورو) تغطي تكاليف التأمين والرسوم المصرفية واستئجار المركبـات ورسـوم سـيارات الأجـرة 

وتنظيف الملابس الرسمية وأرواب القضاة وما إلى ذلك. 
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١٦٠ -وفيمـا يتعلـق بأمـاكن عمـل المحكمـــة، ووفقــا لمــا ذُكــر في الفقــرة ٩ أعــلاه، أعربــت 
الحكومة المضيفة عن التزامها بتقديم أمـاكن مؤقتـة بـدون إيجـار. ولهـذا الغـرض، فـإن الحكومـة 
المضيفـة مسـتعدة للإنفـاق في حـــدود ٣٣ مليــون يــورو، ســتتاح عشــرة ملايــين يــورو منــها 
للتصميـم الداخلـي ولتجـهيز قاعـــة للمحكمــة تجــهيزا كــاملا. وزيــادة علــى ذلــك، تعــهدت 
الحكومة المضيفة بتغطية تكاليف المرافق في الفـترة الماليـة الأولى للمحكمـة. وبالتـالي، لم تـدرج 
هذه التكاليف في هذه الوثيقة. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظـر المرفـق الخـامس لهـذه 

الوثيقة. 
 

اللوازم والمواد 
١٦١ -يلزم رصد مبلغ قدره ٠٠٠ ٤٤٠ يـورو للـوازم المكتبيـة ولـوازم الاستنسـاخ الضوئـي 
ــاكن  (٠٠٠ ٨١ يـورو)، ولـوازم تجـهيز البيانـات (٠٠٠ ٤٨ يـورو)، ولـوازم ومـواد صيانـة أم
العمـل (٠٠٠ ١٥ يـورو)، والمعـدات واللـوازم السـمعية البصريـة (٠٠٠ ٤٥ يـورو)، والوقــود 
والزيت ومواد التشـحيم لمركبـات المحكمـة (٠٠٠ ٢٣ يـورو)، وكتـب المكتبـة والاشـتراكات 
وغيرهـا (٠٠٠ ١٣٣ يـــورو)، ولــوازم ومــواد الأمــن والســلامة (٠٠٠ ٤٥ يــورو)، ولــوازم 

ومواد متنوعة أخرى (٠٠٠ ٥٠ يورو). 
 

الأثاث 
١٦٢ -يلــزم رصــد مبلــغ ٢٠٠ ٤٥٥ يــورو لتكــاليف شــراء أثــاث مكتــب هيئــة الرئاســــة 
ـــاث  والشـعب ومكتـب المدعـي العـام وقلـم المحكمـة وشـعبة الخدمـات المشـتركة. ويشـتمل الأث
المذكور، على جملة بنـود منـها ١٤ خزنـة حديديـة، وطـاولات اجتمـاع (طاولـة لهيئـة الرئاسـة 
وأخـرى للشـعب)؛ و ٣١ خزانـة فولاذيـة ذات أقفـال، و ١٩ خزانـة للملفـات و ١٠٠ محطـــة 
عمل. وينبغي الإشارة إلى أن البلد المضيف التزم، إضافة إلى ذلك، بتقديم عدد كبـير مـن قطـع 

الأثاث، على النحو الوارد في المرفق الخامس. 
 

معدات التشغيل الآلي للمكاتب 
ــــن الحواســـيب والطابعـــات  ١٦٣ -يلــزم رصــد مبلــغ ٠٠٠ ٠٩١ ١ يــورو لشــراء ١٠٢ م
المكتبية، و ٧ طابعات كبيرة للخدمـة الشـاقة، و ٣ ماسـحات ضوئيـة، و ٦ حواسـيب لخدمـة 
الشبكة، ومعدات للربط بالشبكة، وطابعة سريعة تبرمج مـرة واحـدة، وشـبكة منطقـة تخزيـن، 
و ١١ حاسـوبا محمـولا، ومعـدات أخـــرى متنوعــة للتشــغيل الآلي للمكــاتب. وســتقدم هــذه 
الاحتياجات الإضافية كجزء من العرض المقدم من البلـد المضيـف. وللاطـلاع علـى مزيـد مـن 

التفاصيل، انظر المرفق الخامس لهذه الوثيقة. 
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معدات أخرى 
١٦٤ -يغطـي مبلـغ ٠٠٠ ٢٣٦ ٣ يـورو في إطـار هـذا البنـد تكـاليف شـراء المعـدات التاليــة: 
البرامجيــات، بمــا في ذلــك برامجيــات إدارة الوثــائق، وبرامجيــات التنظيــم الإداري، وبرامجيـــات 
الترجمة التحريرية، وأمن الشـبكة (٠٠٠ ٠٠٩ ٢ يـورو)؛ ومعـدات الاتصـالات (٠٠٠ ٦٧٣ 
ـــل، ولا ســيما حافلتــا  يـورو)، ومعـدات الأمـن والسـلامة (٠٠٠ ٢٤٩ يـورو)، ومعـدات النق
ركـاب ثقيلتـان، وسـيارتان خفيفتـان، وشـاحنتان صغيرتـان وحافلـة صغـيرة سـعتها ١٢ راكبــا 
(٠٠٠ ٢٥٥ يورو)، ومعدات متنوعة أخرى (٠٠٠ ٥٠ يورو). والتزم البلد المضيـف بتقـديم 

المعدات الصوتية البصرية اللازمة لقاعة المحكمة وقاعات الاجتماعات. 
صيانة الأثاث والمعدات 

١٦٥ -من المقدر أنه سيلزم مبلغ قدره ٠٠٠ ٢٥٢ يورو لتغطية نفقات صيانة معدات تجـهيز 
البيانـات، بمـا في ذلـك عقـود دعـم البرامجيـات وحواسـيب الشـبكة ومعـدات الشـبكة، وصيانــة 

معدات الاتصالات، ومعدات وأثاث المكاتب ومعدات متنوعة (مثل معدات الأمن). 
احتياطي النفقات غير المنظورة  هاء -

١٦٦ -وفقا لما تم توضيحه أعلاه، يرصد هذا الاعتماد دف إعطـاء المحكمـة قـدرا معينـا مـن 
إمكانيـة التكييـف القباسـي والمرونـة حـتى تكـون مسـتعدة للتصـدي لازديـاد الأنشـــطة بشــكل 
مفاجئ. وقد أشير إلى أنه لا يمكن استبعاد إمكانيـة عـرض حالـة علـى المحكمـة أو نشـوء حالـة 
لحفــظ الأدلــة في الفــترة الماليــة الأولى للمحكمــة. وبالتــــالي، أدرجـــت في إطـــار هـــذا البنـــد 
احتياجات قدرها ٠٠٠ ٠٥٢ ١ يورو لتغطية الاحتياجات الإضافية التالية، على النحـو المبـين 
في المرفـق الرابـع لهـذه الوثيقـة: صنـدوق شـعبة الخدمـات القضائيـة (٠٠٠ ٥٥٥ يـورو، بمـــا في 
ذلك ٠٠٠ ٢٠٠ يورو لصندوق للمعونـة القانونيـة)؛ والسـفر الـذي قـد يصبـح لازمـا لغـرض 
التحقيـق أو غـيره مـن أنشـطة الادعـاء (٠٠٠ ١٣٨ يـورو)؛ ومعـــدات تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصالات (٠٠٠ ١٠٤ يورو)؛ والترجمة التعاقدية لحوالي ٨٠٠ ١ صفحة مـن الوثـائق غـير 
الحساسة نسبيا (٠٠٠ ١٠٠ يورو)؛ والأثاث (٠٠٠ ٨٠ يورو)؛ وخبراء اللغـات (٠٠٠ ٤٤ 

يورو)؛ وأنشطة الإعلام (٠٠٠ ٢٢ يورو)؛ والطباعة الخارجية (٠٠٠ ٩ يورو). 
 

التقديــرات الأوليــــة للتكـــاليف المتصلـــة باجتماعـــات جمعيـــة الـــدول  تاسع عشر –
الأطــراف واجتماعــــات المكتـــب والاجتمـــاع الافتتـــاحي للمحكمـــة 

واجتماع لجنة الميزانية والمالية 
ينبغي الإشارة إلى أن التكـاليف الـواردة في هـذه الوثيقـة قـدرت علـى أسـاس التجربـة  -١٦٧
الماضية المرتبطة باجتماعات مماثلـة، وحجـم الأعمـال المتوقعـة والمعلومـات المتاحـة حاليـا. ولـن 
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يتسنى تحديد التكـاليف الفعليـة إلا بعـد اختتـام الاجتماعـات، عندمـا تعـرف النفقـات الفعليـة. 
ـــة في المســتقبل. وبوجــه  ويتوقـع أيضـا أن تنقـح هـذه التقديـرات عندمـا تتـاح معلومـات إضافي
خاص، سيلزم إعادة النظر في تكاليف وأساليب عمل خدمات المؤتمرات المبينة في هذه الوثيقـة 

على ضوء التجربة وجهود الإصلاح المستمرة. 
١٦٨ -وسـتعقد جمعيـة الـدول الأطـراف اجتماعـها الأول في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، في مقــر 
الأمم المتحدة. وبعد ذلك، يفترض أن تعقد خلال الفترة المالية الأولى للمحكمة الاجتماعـات 
التاليـة: اجتمـاع مسـتأنف/اسـتثنائي لجمعيـة الـدول الأطـراف في كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٣؛ 
والاجتماع الافتتاحي للمحكمة بعد وقـت قصـير مـن انعقـاد الاجتمـاع المسـتأنف/الاسـتثنائي 
لجمعية الدول الأطراف في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣؛ واجتمـاع مسـتأنف/اسـتثنائي لجمعيـة 
الـدول الأطـراف في نيســـان/أبريــل ٢٠٠٣؛ واجتمــاع للمكتــب في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣؛ 
والاجتماع الأول للجنة الميزانيـة والماليـة في آب/أغسـطس ٢٠٠٣؛ والاجتمـاع الثـاني لجمعيـة 

الدول الأطراف في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. ويعد هذا الجدول غير ائي وقابلا للتغيير. 
١٦٩ -وقـد طلبـت الجمعيـــة العامــة في الفقــرة ٩ مــن قرارهــا ٨٥/٥٦ المــؤرخ ١٢ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ إلى الأمين العـام للأمـم المتحـدة أن يقـوم بالأعمـال التحضيريـة اللازمـة 
لكي يعقد، وفقا للفقرة ١ من المادة ١١٢ من نظام روما الأساسـي، الاجتمـاع الأول لجمعيـة 
الـدول الأطـراف لـدى بـدء نفـاذ النظـام الأساسـي، وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ١٢٦. وقــررت 
الجمعية أيضا في الفقرة ١٠ من القرار نفسه أن تدفع إلى المنظمة مسبقا النفقات الـتي يمكـن أن 
تتكبدها الأمم المتحدة نتيجة تنفيــذ هـذا الطلـب فضـلا عـن النفقـات الناتجـة عـن توفـير المرافـق 
والخدمات للاجتماع المذكور وأي متابعة لاحقة لذلك. وتحقيقا لهذه الغاية، قـام الأمـين العـام 
بإنشاء الصندوق الاستئماني لدعم إنشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليكـون أداة لجمـع التبرعـات 

من الدول وغيرها من الكيانات المهتمة بالأمر. 
١٧٠ -وأثناء العملية التي أفضت إلى التوصيـة باعتمـاد القـرار المذكـور أعـلاه، كـان معروضـا 
على اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة مذكرة من الأمانة العامة بشأن الآثار المالية المترتبـة 
علـى مشـروع القـرار(٦). وتضمنـت المذكـرة تقديـرات بشـأن الاجتمـاع الأول لجمعيـة الــدول 
الأطراف بناء على سيناريوهين: السيناريو الأول يفترض عقد أربعة جلسات يوميا، تمشــيا مـع 
الممارسة المعتادة التي تتبعها المؤتمرات الدولية، والسيناريو الثـاني يفـترض عقـد جلسـتين يوميـا، 
حســب النمــوذج الــذي اختطتــه اللجنــة التحضيريــة لنفســها. وقــد طلــــب مكتـــب اللجنـــة 
التحضيرية، في وقت لاحق، تنقيح التقديرات على أساس افـتراض عقـد جلسـتين يوميـا، علـى 

 __________
 .A/C.6/56/L.25 (٦)
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مدى فترة ستة أيام. وتبلغ التقديرات المنقحة ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يورو. وفي هذا السياق، يلاحـظ 
أن إدراج هذه التقديرات في هذه الوثيقة يهدف إلى إعطـاء الـدول الأطـراف صـورة أوفى عـن 
التكاليف المرتبطة بعقد الاجتماعـات، دون المسـاس بمـا يتخـذ مـن قـرارات في المسـتقبل بشـأن 
الترتيبات النهائية التي قد تتخذها الدول الأطراف بشأن رد التكاليف، أو منـح اعتمـادات، أو 

اتباع خطط مماثلة أخرى لتعويض الدول التي أسهمت في تمويل الاجتماع الأول للجمعية. 
ـــدرج ســوى تقديــرات تكــاليف  ١٧١ -وفيمـا يتعلـق بالاجتمـاع الافتتـاحي للمحكمـة، لم ت
السفر وجزء من بـدل الإقامـة اليومـي فيمـا يتعلـق بالقضـاة والمدعـى العـام (٠٠٠ ٩٧)، نظـرا 

لأن الحكومة المضيفة التزمت بتمويل كل التكاليف الأخرى لهذا الاجتماع(٧). 
١٧٢ -وباستثناء الاجتماع الافتتاحي للمحكمة، من المتوقـع أن يسـتلزم تنظيـم الاجتماعـات 
المذكورة مشاركة كبيرة من قبل موظفي الأمانة العامة. ولما كان ينبغـي ألا يـترتب علـى هـذه 
الاجتماعات أي آثار مالية في الميزانية العادية للأمم المتحدة، فإنه ينبغي إبلاغ الـدول الأعضـاء 
بـأن الأمـم المتحـدة، وفقـا لولايـة الصنـدوق الاسـتئماني لدعـم إنشـاء المحكمـة الدوليـة، ســتقوم 
باستيفاء رسوم بمعدل ١٣ في المائة مما ينفق على هـذه الأنشـطة، وذلـك بغيـة تغطيـة التكـاليف 
الإدارية وغيرها مـن تكـاليف الدعـم (تكـاليف الدعـم البرنـامجي) الـتي تتكبدهـا الأمـم المتحـدة 
أثناء تنفيذها. وستضاف تكاليف الدعم البرنـامجي هـذه إلى مجمـوع التكـاليف الـتي سـتتحملها 

الدول الأطراف. 
١٧٣ -وتتألف التقديرات الواردة هنا من تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات، وتكاليف تقـديم 
الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات، وتكاليف الدعم البرنامجي، ومبلـغ احتيـاطي للطـوارئ (انظـر 
ـــاع  الفقـرة ١٨١). ويقـدر مجمـوع الاحتياجـات اللازمـة لعقـد الاجتماعـات، باسـتثناء الاجتم
الأول لجمعيـة الـدول الأطـراف وجـزء مـن الاجتمـاع الافتتـاحي للمحكمـة سـتموله الحكومـــة 
المضيفة، بمبلغ ٤٠٠ ٥٧٠ ٤ يورو. وعلاوة علـى ذلـك، الـتزمت الحكومـة المضيفـة بالمسـاهمة 
بمبلغ لا يرد قدره ٠٠٠ ٣٠٠ يورو للمساعدة في تحمل تكلفة الاجتماعـات(٨). وتـرد تفصيـل 

تكاليف هذه الاجتماعات في المرفق الثالث لهذه الوثيقة. 
١٧٤ -والـدول الأطـراف ينبغـي أن تعلـم أن الأنشـطة المرتبطـــة بالتحضــير لعقــد اجتماعــات 
جمعية الدول الأطراف واجتماعات مكتب الجمعية واجتماع لجنة الميزانيـة والماليـة، فضـلا عـن 

 __________
انظر PCNICC/2002/INF/5، الفقرة ٣.  (٧)

المرجع نفسه، الفقرة ٩.  (٨)
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الاجتماعات المرتبطة بالفترة المالية الأولى لعمل المحكمة لن تترتب عليها آثـار ماليـة في الميزانيـة 
العادية للأمم المتحدة. 

 
التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات 

ــــورو) إلى  ١٧٥ -تســتند التكــاليف التقديريــة لتقــديم خدمــات المؤتمــرات (٢٠٠ ٩٣٥ ٢ ي
افتراض مؤداه أن لغات العمل في جميع الاجتماعات ستكون هي اللغات الرسمية الست للأمـم 

المتحدة: الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. 
١٧٦ -ويفترض أن تكون مدد الاجتماعات وعددها واحتياجات الوثائق على النحو التالي: 
الاجتمـاع الأول لجمعيـة الـدول الأطـراف (٦ أيـام، ١٢ جلسـة): ٥٥٠ صفحـة مـــن  -

الوثائق قبل الدورة، و ٥٠ صفحة أثناء الدورة و ٥٥٠ صفحة بعد الدورة؛ 
الاجتماع المستأنف/الاستثنائي للجمعية، كـانون الثـاني/ينـاير – شـباط/فـبراير ٢٠٠٣  -
ــاء  (٥ أيـام، ١٠ جلسـات): ٦٠٠ صفحـة مـن الوثـائق قبـل الـدورة و ٤٠ صفحـة أثن

الدورة و ٤٠ صفحة بعد الدورة؛ 
ـــــل ٢٠٠٣ (٣ أيــــام، ٦  الاجتمـــاع المســـتأنف/الاســـتثنائي للجمعيـــة، نيســـان/أبري -
جلسات): ٢٥٠ صفحة مـن الوثـائق قبـل الـدورة و ٤٠ صفحـة أثنـاء الـدورة و ١٠ 

صفحات بعد الدورة؛ 
ـــن الوثــائق قبــل  الاجتمـاع الثـاني للجمعيـة (٥ أيـام، ١٠ جلسـات): ٢٠٠ صفحـة م -

الدورة و ٥٠ صفحة أثناء الدورة و ٢٠٠ صفحة بعد الدورة؛ 
اجتمـاع مكتـب الجمعيـة (يـوم واحـــد، جلســتان): ١٠ صفحــات مــن الوثــائق قبــل  -

الدورة و ١٠ صفحات بعد الدورة؛ 
اجتماع لجنة الميزانية والمالية (٥ أيام، ١٠ جلسات): ١٥٠ صفحة مـن الوثـائق قبـــل  -

الدورة و ٢٠ صفحة أثناء الدورة و ١٥٠ صفحة بعد الدورة. 
١٧٧ -واستنادا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، تقدر الاحتياجات مـن خدمـات المؤتمـرات، 

باستثناء احتياجات الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف، على النحو التالي(٩): 
 
 

 __________
للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف، انظر الجـدول الثـالث – ٢ في المرفـق  (٩)

الثالث لهذه الوثيقة. 



370

ICC-ASP/1/3

 
(بآلاف اليوروات)  

٧٩٢,١ ١ وثائق ما قبل الدورة 
٢٢٠,٤ وثائق أثناء الدورة 

٦٠٨,٨ وثائق ما بعد الدورة 
 تقديم خدمات المؤتمرات 

ـــع الوثــائق،  (مـترجمون شـفويون، وموظـف لشـؤون المؤتمـرات، وموظـف لتوزي
٢٨٢,٧ وموظف لاستنساخ الوثائق) 

٣١,٢ احتياجات أخرى (فنيو الصوت مثلا) 
- سفر موظفي تقديم خدمات المؤتمرات 

٩٣٥,٢ ٢ اموع 
 

 التكاليف التقديرية لتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات 
١٧٨ -تقدر الاعتمادات اللازمة لتقـديم الخدمـات غـير المتعلقـة بـالمؤتمرات بمبلـغ ١٠٠ ٤٨٧ 
يورو لتغطية نفقات المساعدة المؤقتة العامـة (٦٠٠ ٢٢٣ يـورو)، وبـدل السـفر وبـدل الإقامـة 
اليومـي المحتملـين لرئيـس المحكمـة والمدعـي العـام والمســـجل لحضــور الاجتماعــات (٩٠٠ ٦٦ 
يورو)، وأنشطة الإعلام (٥٠٠ ٦٥ يـورو)، والأمـن (٤٠٠ ٢١ يـورو)، وتكـاليف الخدمـات 
ــــواد المتنوعـــة  المشــتركة (٩٠٠ ٩٤ يــورو)، والاتصــــــالات (٩٠٠ ٨ يــورو)، واللــوازم والم

(٩٠٠ ٥ يورو). 
١٧٩ -واسـتنادا إلى الافتراضـات المذكـــورة أعــلاه، تقــدر الاحتياجــات مــن الخدمــات غــير 
ـــة الــدول الأطــراف،  المتعلقـــــة بالمؤتمـــــرات، باسـتثناء احتياجــــــات الاجتمـــــاع الأول لجمعي

كما يلي(١٠): 
 

(بآلاف اليوروات)  
٢٢٣,٦ المساعدة المؤقتة 

السـفر وبـدل الإقامـة اليومـي والمصروفـات النثريـة في محطـات السـفر والوصـــول لموظفــي 
- الأمانة العامة 

السـفر وبـدل الإقامـة اليومـي والمصروفـات النثريـة في محطـات السـفر والوصـــول للقضــاة 
٦٦,٩ والمدعي العام والمسجل 

٦٥,٥ الإعلام 
٢١,٤ الأمن 

٩٤,٩ تكاليف الخدمات المشتركة 
٨,٩ الاتصالات 

٥,٩ لوازم ومواد متنوعة 
٤٨٧,١ اموع 

 __________
المرجع نفسه.  (١٠)
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 التكاليف التقديرية للدعم البرنامجي 

١٨٠ -وفقا للمذكور أعـلاه، ستسـتوفي الأمـم المتحـدة تكـاليف الدعـم البرنـامجي عـن طريـق 
رسم نسبته ١٣ في المائة من النفقات، لتغطية التكاليف الإدارية وتكاليف الدعم الأخــرى الـتي 
تتكبدهـا المنظمـة فيمـا يتعلـق بانعقـاد هـذه الاجتماعـات. لـذا تشـمل التقديـرات اعتمـادا يمثـــل 
حـوالي ١٣ في المائـة مـن تكـاليف تقـــديم خدمــات المؤتمــرات وتقــديم الخدمــات غــير المتعلقــة 
بالمؤتمرات. وبالتالي، فإنه يقدر أن تبلغ تكاليف الدعم البرنـامجي، باسـتثناء التكـاليف المتصلــــة 

بالاجتماع الأول لجمعيــــة الدول الأطـــراف، ٩٠٠ ٤٤٤ يورو. 
 

 احتياطي الطوارئ 
١٨١ -طبقـا للسياسـات والممارسـات الـتي تتبعـها الأمـم المتحـدة، ينبغـي رصـد مبلــغ يكــافئ 
ـــن مجمــوع التكــاليف التقديريــة للاجتماعــات (بمــا في ذلــك تكــاليف الدعــم  ١٥ في المائـة م
البرنامجي) لاحتياطي للطوارئ لتغطية أوجه النقص المحتمل والنفقات النهائية. ولهـذا، يقـدر أن 
يلـزم رصـــد احتيــاطي قــدره ١٠٠ ٥٨٠ يــورو. ولا تتضمــن هــذه التقديــرات الاحتياجــات 

اللازمة للاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف. 
 التكاليف التقديرية لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا 

١٨٢ -يقترح تخصيص اعتماد لاجتماع يعقده مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا لمـدة 
ثلاثة أيام في لاهاي في عام ٢٠٠٣. وسيتطلب الاجتماع السفر في درجة رجال الأعمال ودفع 

بدل إقامة يومي لأعضاء الس الخمسة. ويبلغ تقدير التكاليف الإجمالية ١٠٠ ٢٦ يورو. 
 

بآلاف اليورو  
٨٠٠ ٢١ تكاليف سفر أعضاء الس الخمسة 

٣٠٠ ٤ بدل الإقامة اليومي 
١٠٠ ٢٦ اموع 
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 موجز التكاليف التقديرية 
(بآلاف اليوروات)  

التكـاليف التقديريـة (باسـتثناء الاجتمـاع الأول لجمعيـة الـــدول الأطــراف  ألف -
 والاجتماع الافتتاحي) 

تقديم خدمات المؤتمرات  -  ٩٣٥,٢ ٢
تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات  -  ٤٨٧,١

الدعم البرنامجي (١٣ في المائة)  -  ٤٤٤,٩
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة)  -  ٥٨٠,١

٤٤٧,٣ ٤ مجموع (ألف) 
الاجتماع الافتتاحي للمحكمة  ٩٧,٠ باء -

٥٤٤,٣ ٤ مجموع (ألف + باء) 
التكاليف التقديرية للاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف   جيم -

تقديم خدمات المؤتمرات  -  ٧٦٦,٨ ١
تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات  -  ٢٢٠,٣

تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة)  -  ٢٥٨,٣
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة)  -  ٣٣٦,٨

٥٨٢,٢ ٢ مجموع (جيم) 
١٢٦,٥ ٧ مجموع (ألف +باء + جيم) 

اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا  ٢٦,١ دال -
١٥٢,٦ ٧ مجموع (ألف + باء + جيم + دال) 

مساهمة من البلد المضيف  (٣٠٠,٠) هاء -
٨٥٢,٦ ٦ اموع الكلي (ألف +باء + جيم + دال + هاء) 

 
١٨٣ -تقـدر تكلفـة السـفر وبـدل الإقامـة اليومـي الجزئـي للقضـاة والمدعـــي العــام مــن أجــل 
حضـور الاجتمـاع الافتتـاحي للمحكمـة بمبلـــغ ٠٠٠ ٩٧ يــورو. وبإضافــة هــذه التكلفــة إلى 
تكلفــــــة الاجتماعـــات الأخــــرى (باستثنـــــــاء الاجتمــاع الأول للجمعيـــة) يصبـــح مجمـــوع 

التكاليف ٤٠٠ ٥٧٠ ٤ يورو. 
ــــة الـــدول الأطـــراف مـــن الصنـــدوق  ١٨٤ -وســتمول احتياجــات الاجتمــاع الأول لجمعي
الاستئماني، ولكنها معروضة هناك لأغراض التوضيح. وبإضافة هذه التكاليف، يقـدر امـوع 

الكلي (جميع الاجتماعات) بمبلغ ٦٠٠ ٨٥٢ ٦ يورو. 
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  المرفق الأول - ألف 
هيئة الرئاسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
     

أوردت هذه الوظائف في هذا المرفق لغرض الإيضاح. ورغم أا غير مدرجـة في جـدول مـلاك الموظفـين المبـين  (أ)
في الهيكـل التنظيمـي لقلـم المحكمـة (المرفـق الأول - جيـم) فإـا مدرجـة في الجـدول ٩ مـن الوثيقـة الأساســـية، 

ومشمولة في ميزانية قلم المحكمة. 
يقوم المتحدث الرسمي باسم هيئة الرئاسة أيضا بمهام رئيس قسـم الإعـلام والوثـائق التـابع لقلـم المحكمـة. لذلـك  (ب)
أدرجت الوظيفة في الهيكل التنظيمي لقلم المحكمة وجدول ملاك الموظفين المتصل به. كما أا مدرجة أيضـا في 

الجدول ٩ من الوثيقة الأساسية ومشمولة في ميزانية قلم المحكمة. 
أوردت هذه الوظيفة في هذا المرفق لغـرض الإيضـاح. ورغـم أن هـذه الوظيقـة غـير مدرجـة في مـلاك الموظفـين  (ج)
المبين في الهيكل التنظيمي لشـعبة الخدمـات المشـتركة (المرفـق الأول – دال)، فإـا مدرجـة في الجـدول ١١ مـن 

الوثيقة الأساسية ومشمولة في ميزانية الشعبة (قسم الخدمات العامة). 

هيئة الرئاسة 
الرئيس 

النائب الأول للرئيس 
النائب الثاني للرئيس 

     رئيس المكتب    ف-٥(أ) 
     موظف قانوني    ف-٣(أ) 
     متحدث رسمي    ف-٤(ب) 

     موظف    ع (ر ر)(ج) 
     موظفان    ع (ر أ)(أ) 

الشعبة التمهيدية 
٦ قضاة 

الشعبة الابتدائية 
٦ قضاة 

شعبة الاستئناف 
الرئيس 
٤ قضاة 

الدائرة التمهيدية 
٣ قضاة 

الدائرة الابتدائية 
٣ قضاة 

دائرة الاستئناف 
٣ قضاة 

ف-٥  ف-٣     خ ع/الرتبة الرئيسية   خ ع/الرتب الأخرى  اموع
  ١        ١          ١                     ٢                 ٥  

من فئة الخدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب الأخرى  = ر أ
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 المرفق الأول – بــاء 
مكتب المدعي العام    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وكيل 
أمين عام

أمين عام 
ف-٢ف-٣ف-٤ف-٥مد-١مد-٢مساعد 

خدمات عامة 
(الرتبة الرئيسية)

خدمات عامة 
(الرتب الأخرى)

خدمات 
اموعالأمن 

 ٥١  ١٦ ١ ١ ١٢ ١٢ ٥ ١ ١ ١ ١

 

المكتب المباشر للمدعي العام 
وكيل أمين عام المدعي العام
أمين عام مساعد ١ نائب المدعي العام
ف-٥  ١ مساعد خاص للمدعي العام
ف-٤  ١ مساعد خاص لنائب المدعي العام
ف-٤  ١ متحدث رسمي
ع (ر ر) ١ مساعد المدعي العام

ع (ر أ)  ٢ موظفان

الوحدة الإدارية 
ف-٤  ١ موظف لشؤون الميزانية
ف-٣  ١ موظف لشؤون الموظفين
ف-٣  ١ مبرمج/محلل
ف-٣  ١ منسق لشؤون اللغات 

ع (ر أ)  ٢ موظفان

شعبة التحقيقات 
مد-١  رئيس التحقيقات
ع (ر أ)  ١ مساعد إداري 

شعبة الادعاء 
مد-٢  مدير الادعاء
ع ( ر أ) ١ مساعد إداري 

قسم الادعاء 
ف-٥ رئيس القسم
ف-٤ ٢ محاميان مختصان بالادعاء
ف-٣ ٢ محاميان مختصان بالادعاء

ع (ر أ) ٢ موظفان 

قسم المشورة القانونية والسياسات
ف-٥  ١ مستشار قانوني أقدم
ف-٤  ٢ مستشاران قانونيان
ف-٣  ٣ مستشارين قانونيين
ع (ر أ)  ١ موظف 

قسم الاستئناف 
ف-٥  ١ محامي استئناف أقدم
ف-٤  ١ محامي استئناف
ع (ر أ)  ١ موظف 

قسم التحليل 
ف-٤ ١ رئيس محللين
ف-٣ ١ محلل عسكري
ف-٣ ١ محلل سياسي
ف-٢ ١ محلل الاستخبارات الجنائية

ع (ر أ) ١ موظف

قسم التحقيقات 
ف-٥ ١ نائب رئيس قسم التحقيقات
ف-٤ ٢ محققان
ف-٣ ١ محققان

ع (ر أ) ٢ موظفان 

قسم المعلومات والأدلة 
ف-٤  ١ موظف لإدارة الأدلة
ع (ر أ)  ٣ موظفين

من فئة الخدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب الأخرى  = ر أ
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 المرفق الأول - جيم 
قلم المحكمة 

مكتب المسجل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
وكيل 
أمين عام

أمين عام 
ف-٢ف-٣ف-٤ف-٥مد-١مد-٢مساعد 

خدمات عامة 
(الرتبة الرئيسية)

خدمات عامة 
(الرتب الأخرى)

خدمات 
اموع(أ)الأمن 

٤٤  ١٧ ١ ٦ ٩ ٨ ٢ صفرصفر١ صفر 

 

المكتب المباشر للمسجل 
أمين عام مساعد المسجل

ف-٤  ١ موظف قانوني
١ مساعد خاص 

ف-٣     (ذو تكوين قانوني)
ع (ر ر)  ١ موظف 
أ

الوحدة الإدارية 
ف-٤ ١ موظف لشؤون الميزانية
ف-٤ ١ منسق لشؤون اللغات

ف-٣  ١ موظف لشؤون الموظفين
ع ( ر أ) ١ موظف 

قسم المكتبة والمراجع 
ف-٣ ١ أمين مكتبة

ف-٢  ١ أمين محفوظات
ع (ر أ)  ١ موظف 

   
شعبة الخدمات القضائية 

وحدة الضحايا والشهود
١ رئيس الوحدة    ف-٥
١ موظف حماية     ف-٣
١ موظف عمليات  ف-٣

١ موظف           ع (ر أ)

قسم إدارة المحكمة 
ف-٤ ١ رئيس قسم

١ اختصاصي قانوني/موظف 
محكمة  ف-٢

١ كاتب لحفظ الملفات ومساعد 
لإدارة سجلات المحكمة ع (ر أ)
ع (ر أ) ١ كاتب محكمة/حاجب

قسم الدعم القانوني للدوائر 
ف-٥ ١ رئيس قسم
ف-٣ ٢ موظفان للبحث/العون القانوني
ع (ر أ) ٨ موظفين 

قسم الإعلام والوثائق 
١ رئيس قسم/المتحدث الرسمي  

ف-٤ باسم المحكمة
ف-٣ ١ أخصائي في الحاسوب
ف-٢ ١ موظف لشؤون الإعلام
١ مساعد لشؤون وسائط الإعلام  ع (ر أ)

وحدة محامي الدفاع 
١ رئيس الوحدة  ف-٤

١ موظف قانوني 
   معاون          ف-٢

١ موظف         ع (ر أ)

وحدة الاحتجاز 
١ قائد الوحدة   ف-٤ 
١ نائب القائد    ف-٢

١ موظف        ع (ر أ)

من فئة الخدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب الأخرى  = ر أ
 

 
(أ)  لم يورد هذا الجدول ٤ وظائف ملحقة يئة الرئاسة. 

وحدة إشراك وجبر 
أضرارهم الضحايا 

 
١ رئيس الوحدة    ف-٤
١ موظف قانوني   ف -٣
١ موظف قانوني   ف -٢

   معاون 
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المرفق الأول - دال 
شعبة الخدمات المشتركة   

مكتب مدير الخدمات المشتركة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
وكيل 
أمين عام

أمين عام 
ف-٢ف-٣ف-٤ف-٥مد-١مد-٢مساعد 

خدمات عامة 
(الرتبة الرئيسية)

خدمات عامة 
(الرتب الأخرى)

خدمات 
اموعالأمن 

١٠٢ ٢٠ ٣٤ ٤ ٧ ١٨ ١٣ ٥ ١ صفرصفر صفر    

 
مد-١ ١ مدير الخدمات المشتركة
ع (ر أ) ١ موظف

قسم المشتريات 
ف-٤ ١ كبير موظفي المشتريات
ف-٣ ١ موظف لشؤون المشتريات

٢ مساعدان لشؤون المشتريات 
ع (ر أ)

قسم الخدمات العامة 
ف-٤ ١ رئيس قسم
ف-٣ ١ موظف لشؤون إدارة المباني 
ف-٣ ١ أمين محفوظات
ف-٣ ١ موظف لشؤون المراسم
ف-٣ ١ موظف لشؤون النقل والإمداد
ف-٢ ١ موظف لشؤون السفر

١ مساعد أقدم لشؤون التصميم 
ع (ر ر) الشكلي
ع (ر أ) ١ مساعد للرئيس
ع (ر أ) ١٠ موظفين

قسم خدمات شؤون الموظفين 
١ رئيس قسم ف-٥
١ موظف لشؤون التصنيف ف-٤
١ موظف لشؤون التوظيف ف-٣

٣ مساعدين لشؤون الموارد 
ع (ر ر)    البشرية
ع (ر أ) ١ مساعد إداري 

قسم الميزانية والمالية 
ف-٥ ١ كبير موظفي الشؤون المالية
ف-٤ ١ موظف حسابات
ف-٤ ١ موظف لشؤون الميزانية
ف-٣ ١ موظف لشؤون المصروفات
ف-٣ ١ موظف لشؤون الاستثمار
ف-٤ ١ موظف لكشوف المرتبات
ف-٣ ١ أمين صندوق
ف-٢ ١ موظف لشؤون الاشتراكات
ع (ر أ) ٥ مساعدين لشؤون المالية
ع (ر أ) ١ مساعد إداري

قسم دعم المؤتمرات واللغات 
ف-٥ ١ رئيس قسم
ف-٤ ٣ مترجمين شفويين
ف-٤ ١ كبير مترجمين تحريريين
ف-٣ ٥ مترجمين تحريريين/مراجعين
ع (ر أ) ٢ مساعدان لغويان
ع (ر أ) ١ مساعد إداري 

قسم تكنولوجيا المعلومات وخدمات 
الاتصالات 

ف-٥ ١ رئيس قسم
ف-٤ ١ موظف لشؤون التطوير
ف-٣ ١ موظف لشؤون النظم الحاسوبية
ف-٣ ١ مبرمج/محلل
ف-٢ ١ موظف معاون للشؤون الحاسوبية

١ موظف معاون لشؤون الوسائط 
ف-٢    السمعية والبصرية

١ موظف معاون للتدريب على 
ف-٢    الحاسوب
ف-٢ ١ مدير معاون لقواعد البيانات

٧ مساعدين لشؤون تكنولوجيا 
ع (ر أ)    المعلومات
ع (ر أ) ١ مساعد إداري

قسم السلامة والأمن 
ف-٤ ١ رئيس الأمن

١ موظف لشؤون أمن 
ف-٣    المعلومات

١ محلل معاون لتقييم الشؤون 
ف-٢    الأمنية
٢٠ موظفا أمنيا فئة خدمات الأمن
ع (ر أ) ١ مساعد إداري

قسم خدمات المشورة القانونية
ف-٤ ١ موظف قانوني
ف-٣ ١ موظف قانوني

ع (ر أ) ١ موظف

من فئة الخدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب الأخرى  = ر أ

 
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
١ مراجع حسابات           ف-٥ 
١ موظف                     ع (ر أ) 
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 المرفق الثاني 
توزيع الوظائف �الأساسية� للفترة من أيلــول/سـبتمبر إلى كـانون الأول/ 

 ديسمبر ٢٠٠٢ 
  مكتب مدير الخدمات المشتركة 
١  مدير الخدمات المشتركة (مد-١) 

١  موظف (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
 

قسم الخدمات العامة 
١  رئيس قسم (ف-٤) 

١  موظف لشؤون إدارة المباني (ف-٣) 
١  موظف لشؤون السفر (ف-٢) 

٣  موظفين (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
  

قسم المشتريات 
١  كبير موظفي المشتريات (ف-٤) 

١  موظف لشؤون المشتريات (ف-٣) 
  

قسم خدمات شؤون الموظفين 
١  رئيس قسم (ف-٥) 

١  موظف لشؤون التوظيف (ف-٣) 
٣  مساعدين لشؤون الموارد البشرية (فئة الخدمات العامة (الرتب الرئيسية)) 

١  مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
 

قسم الميزانية والمالية 
١  كبير موظفي الشؤون المالية (ف-٥) 

١  موظف حسابات (ف-٤) 
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١  موظف لشؤون المصروفات (ف-٣) 
١  أمين صندوق (ف-٣) 

١  موظف لكشوف المرتبات (ف-٣) 
١  موظف لشؤون الاستثمار (ف-٣) 
١  موظف لشؤون التبرعات (ف-٢) 

١  مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
  

قسم دعم المؤتمرات واللغات 
١  رئيس قسم (ف-٥) 

١  كبير مترجمين تحريريين (ف-٤) 
١  مترجم تحريري/مراجع (ف-٣) 

١  مساعد لشؤون اللغات (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
١  مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 

  
قسم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات 

١  رئيس قسم (ف-٥) 
١  موظف لشؤون النظم الحاسوبية (ف-٣) 

١  موظف معاون للشؤون الحاسوبية (ف-٢) 
١  مدير معاون لقواعد البيانات (ف-٢) 

١  مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
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قسم السلامة والأمن 
١  رئيس الأمن (ف-٤) 

١  موظف لشؤون أمن المعلومات (ف-٣) 
١٠ موظفي أمن (فئة خدمات الأمن) 

١ مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
  

قسم خدمات المشورة القانونية 
١  موظف قانوني (ف-٤) 

١  موظف (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
  

  موجز الاحتياجات من الوظائف 

ف-٢ ف-٣ ف-٤ ف-٥ مد-١ 

الخدمــــات 
ــــــــــة  العام
ـــــــــة  (الرتب
الرئيسية) 

ـــات  الخدم
العامــــــــــة 
(الرتـــــــب 
الأخرى) 

خدمــات 
اموع الأمن 

 ٤٩ ١٠ ١١ ٣ ٤ ١٠ ٦ ٤ ١
 

  مكتب المسجل 
قسم الدعم القانوني للدوائر 
١  باحث قانوني (ف-٣) 

١  موظف (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 
 

الوحدة الإدارية 
١  موظف لشؤون الميزانية (ف-٤) 

١  موظف لشؤون الموظفين (ف-٣) 
١  موظف (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 

قسم الإعلام والوثائق 
١  أخصائي في الحاسوب (ف-٣) 
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١  موظف لشؤون الإعلام (ف-٢) 
١  مساعد لشؤون وسائط الإعلام (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) 

  
قسم إدارة المحكمة 

١  رئيس قسم (ف-٤) 
١  اختصاصي قانوني/موظف محكمة (ف-٢) 

  
وحدة محامي الدفاع 

١  رئيس وحدة (ف-٤) 
 

قسم المكتبة والمراجع 
١  أمين مكتبة (ف-٣) 

  
  موجز الاحتياجات من الوظائف 

أمين عام 
ف-٢ ف-٣ ف-٤ ف-٥ مساعد 

الخدمــــات 
ــــــــــة  العام
ـــــــــة  (الرتب
الرئيسية) 

ـــات  الخدم
العامــــــــــة 
(الرتـــــــب 
الأخرى) 

خدمــات 
اموع الأمن 

 - - ١٢ - ٣ - ٢ ٤ ٣
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 المرفق الثالث 
  التقديرات الأولية لتكاليف الاجتماعات 

 ١ – جدول المرفق الثالث 
التكاليف التقديرية لاجتماعات الجمعية واجتماعات المكتب واجتماع لجنة الميزانية والمالية 

والاجتماع الافتتاحي للمحكمة ومجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا 
 

موجز 
(التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات) 

(بآلاف اليوروات) 
  

 الاجتماع 
٥٨٢,٢ ٢ الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 

٥٧١,٨ ١ الاجتماع المستأنف/الاستثنائي للجمعية (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣) 
٧٤٦,٢ الاجتماع المستأنف/الاستثنائي للجمعية (نيسان/ابريل ٢٠٠٣) 
١٨٧,٧ ١ الاجتماع الثاني لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 
٩٦,٦ اجتماع مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 

٨٤٥,٠ اجتماع لجنة الميزانية والمالية 
 الاجتماع الافتتاحي للمحكمة 

٩٧,٠ (يشمل فقط تكلفة السفر وبدل الإقامة اليومي الجزئي للقضاة والمدعي العام) 
٢٦,١ اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا  

  ١٥٢,٦ ٧
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 ٢ – جدول المرفق الثالث 
الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 

 
(التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات) 

(بآلاف اليوروات) 
  

تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات   ألف – 
٨٧,٥ تقديم خدمات الاجتماعات 

٧٩٨,٣ وثائق ما قبل الدورة  
٧٣,٠ وثائق أثناء الدورة 

٧٩٨,٣ وثائق ما بعد الدورة 
٩,٥ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثلا) 

٧٦٦,٨ ١ مجموع (ألف) 
تكاليف تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات   باء – 

١٣١,١ المساعدة المؤقتة العامة (الفنية والإدارية) 
صفر سفر موظفي الأمم المتحدة الفنيين 

٤٠,٩ الإعلام 
١٣,٣ الأمن 

٣٠,٠ تكاليف الخدمات المشتركة 
٣,٣ الاتصالات 

١,٧ لوازم ومواد متنوعة 
٢٢٠,٣ مجموع (باء) 

٩٨٧,١ ١ مجموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة من مجموع ألف + باء)  ٢٥٨,٣ جيم – 

٢٤٥,٤ ٢ مجموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة من مجموع ألف + باء + جيم)  ٣٣٦,٨ دال – 

٥٨٢,٢ ٢ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٣ – جدول المرفق الثالث 
ـــراف (كــانون الثــاني/ينــاير- شــباط/  الاجتمـاع المسـتأنف الاسـتثنائي لجمعيـة الـدول الأط

فبراير ٢٠٠٣) 
 

(التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات) 
(بآلاف اليوروات) 

  
تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات   ألف – 

٧٤,٨ تقديم خدمات الاجتماعات 
٨٨٨,٠ وثائق ما قبل الدورة  

٥٨,٦ وثائق أثناء الدورة 
٥٩,٧ وثائق ما بعد الدورة 

٨,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثلا) 
٠٨٩,٣ ١ مجموع (ألف) 

تكاليف تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات   باء – 
٥٥,٥ المساعدة المؤقتة العامة (الفنية والإدارية) 

- سفر موظفي الأمم المتحدة الفنيين 
٢٦,٢ الإعلام 
٨,٥ الأمن 

٢٥,٠ تكاليف الخدمات المشتركة 
٣,٣ الاتصالات 

١,٧ لوازم ومواد متنوعة 
١٢٠,٢ مجموع (باء) 

٢٠٩,٥ ١ مجموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة من مجموع ألف + باء)  ١٥٧,٢ جيم – 

٣٦٦,٧ ١ مجموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة من مجموع ألف + باء + جيم)  ٢٠٥,٠ دال – 

٥٧١,٨ ١ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٤ – جدول المرفق الثالث 
الاجتماع المستأنف/الاستثنائي لجمعية الدول الأطراف (نيسان/أبريل ٢٠٠٣) 

 
(التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات) 

(بآلاف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات   ألف – 

٤٥,٠ تقديم خدمات الاجتماعات 
٣٧٠,٠ وثائق ما قبل الدورة  

٥٨,٦ وثائق أثناء الدورة 
١٥,٣ وثائق ما بعد الدورة 

٤,٩ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثلا) 
٤٩٣,٨ مجموع (ألف) 

تكاليف تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات   باء – 
٣٢,٩ المساعدة المؤقتة العامة (الفنية والإدارية) 

١٣,٠ بدل السفر وبدل الإقامة اليومي للقضاة والمدعي العام والمسجل 
١٣,١ الإعلام 
٤,٣ الأمن 

١٥,٠ تكاليف الخدمات المشتركة 
١,١ الاتصالات 

١,١ لوازم ومواد متنوعة 
٨٠,٥ مجموع (باء) 

٥٧٤,٣ مجموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة من مجموع ألف + باء)  ٧٤,٧ جيم – 

٦٤٨,٩ مجموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة من مجموع ألف + باء + جيم)  ٩٧,٣ دال – 

٧٤٦,٢ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٥ – جدول المرفق الثالث 
الاجتماع الثاني لجمعية الدول الأطراف 

 
(التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات) 

(بآلاف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات   ألف – 

٧٤,٨ تقديم خدمات الاجتماعات 
٢٩٦,٣ وثائق ما قبل الدورة  

٧٣,٦ وثائق أثناء الدورة 
٢٩٦,٣ وثائق ما بعد الدورة 

٨,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثلا) 
٧٤٩,٢ مجموع (ألف) 

تكاليف تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات   باء – 
٧٧,٨ المساعدة المؤقتة العامة (الفنية والإدارية) 

- سفر موظفي الأمم المتحدة الفنيين 
٢٢,٣ بدل السفر وبدل الإقامة اليومي للقضاة والمدعي العام والمسجل 

٢٦,٢ الإعلام 
٨,٥ الأمن 

٢٥,٠ تكاليف الخدمات المشتركة 
٣,٣ الاتصالات 

١,٧ لوازم ومواد متنوعة 
١٦٤,٨ مجموع (باء) 

٩١٤,٠ مجموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة من مجموع ألف + باء)  ١١٨,٨ جيم – 

٠٣٢,٨ ١ مجموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة من مجموع ألف + باء + جيم)  ١٥٤,٨ دال – 

١٨٧,٧ ١ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٦ – جدول المرفق الثالث 
اجتماع مكتب جمعية الدول الأطراف (حزيران/يونيه ٢٠٠٣) 

 
(التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات) 

(بآلاف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات   ألف – 

١٤,١ تقديم خدمات الاجتماعات 
١٥,٧ وثائق ما قبل الدورة  

- وثائق أثناء الدورة 
١٥,٧ وثائق ما بعد الدورة 

١,٧ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثلا) 
٤٧,١ مجموع (ألف) 

تكاليف تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات   باء – 
٤,٨ المساعدة المؤقتة العامة (الفنية والإدارية) 

- سفر موظفي الأمم المتحدة الفنيين 
١٦,٨ بدل السفر وبدل الإقامة اليومي للقضاة والمدعي العام والمسجل 

٥,٠ تكاليف الخدمات المشتركة 
٠,٣ الاتصالات 

٠,٣ لوازم ومواد متنوعة 
٢٧,٢ مجموع (باء) 

٧٤,٣ مجموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة من مجموع ألف + باء)  ٩,٧ جيم – 

٨٤,٠ مجموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة من مجموع ألف + باء + جيم)  ١٢,٦ دال – 

٩٦,٦ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٧ – جدول المرفق الثالث 
اجتماع لجنة الميزانية والمالية 

 
(التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات) 

(بآلاف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات   ألف – 

٧٣,٩ تقديم خدمات الاجتماعات 
٢٢٢,٢ وثائق ما قبل الدورة  

٢٩,٦ وثائق أثناء الدورة 
٢٢١,٩ وثائق ما بعد الدورة 

٨,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثلا) 
٥٥٥,٩ مجموع (ألف) 

تكاليف تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات   باء – 
٥٢,٦ المساعدة المؤقتة العامة (الفنية والإدارية) 

- سفر موظفي الأمم المتحدة الفنيين 
١٤,٩ بدل السفر وبدل الإقامة اليومي للقضاة والمدعي العام والمسجل 

٢٥,٠ تكاليف الخدمات المشتركة 
٠,٨ الاتصالات 

١,١ لوازم ومواد متنوعة 
٩٤,٤ مجموع (باء) 

٦٥٠,٣ مجموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة من مجموع ألف + باء)  ٨٤,٥ جيم – 

٧٣٤,٧ مجموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة من مجموع ألف + باء + جيم) ١١٠,٢ دال – 

٨٤٥,٠ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٨ – جدول المرفق الثالث 
ـــدول الأطــراف  موجـز تفصيلـي لجميـع الاجتماعـات (باسـتثناء الاجتمـاع الأول لجمعيـة ال

والاجتماع الافتتاحي) 
 

التكاليف التقديرية لتقديم خدمات المؤتمرات وتقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات 
(بآلاف اليوروات) 

 
  

تكاليف تقديم خدمات المؤتمرات   ألف – 
٢٨٢,٦ تقديم خدمات الاجتماعات 

٧٩٢,١ ١ وثائق ما قبل الدورة  
٢٢٠,٤ وثائق أثناء الدورة 

٦٠٨,٨ وثائق ما بعد الدورة 
٣١,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثلا) 

٩٣٥,٢ ٢ مجموع (ألف) 
تكاليف تقديم الخدمات غير المتعلقة بالمؤتمرات   باء – 

٢٢٣,٦ المساعدة المؤقتة العامة (الفنية والإدارية) 
٦٦,٩ بدل السفر للرئيس والمدعي العام والمسجل 

٦٥,٥ الإعلام 
٢١,٤ الأمن 

٩٤,٩ تكاليف الخدمات المشتركة 
٨,٩ الاتصالات 

٥,٩ لوازم ومواد متنوعة 
٤٨٧,١ مجموع (باء) 

٤٢٢,٤ ٣ مجموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم البرنامجي (١٣ في المائة من مجموع ألف + باء)  ٤٤٤,٩ جيم – 

٨٦٧,٣ ٣ مجموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ في المائة من مجموع ألف + باء + جيم)  ٥٨٠,١ دال – 

٤٤٧,٤ ٤ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 المرفق الرابع 
  توزيع الاعتماد المخصص لاحتياطي النفقات غير المنظورة 

(بآلاف اليوروات) 
 

 مكتب المدعي العام 
١٣٨,٠ السفر 

١٣٨,٠ اموع الفرعي 
 قلم المحكمة 

٥٥٥,٠ صندوق شعبة الخدمات القضائية 
٢٢,٠ أنشطة الإعلام 

٥٧٧,٠ اموع الفرعي 
 شعبة الخدمات المشتركة 

٤٤,٠ خبراء اللغات 
١٠٠,٠ الترجمة التحريرية التعاقدية (٨٠٠ ١ صفحة) 

٨٤,٠ المعدات (تكنولوجيا المعلومات) 
٢٠,٠ المعدات (الاتصالات) 

٨٠,٠ الأثاث 
٩,٠ الطباعة الخارجية 

٣٣٧,٠ اموع الفرعي 
٠٥٢,٠ ١ مجموع احتياطي النفقات غير المنظورة 
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 المرفق الخامس 
مساهمة البلد المضيف   

بيان من الحكومة المضيفة(أ) 
كما ذكر السيد إيدموند ويلنستاين، المدير العام لفرقة العمـل المعنيـة بالمحكمـة الجنائيـة  - ١
P)، تعـــتزم  CNICC/2002/INF/5) الدوليـة، في وزارة الخارجيـة يـوم ١٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢
هولندا قطعا أن تستضيف بكل أريحية وسخاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى غـرار العديـد مـن 
المؤسسات القانونية الأخرى. وهولندا هي إحدى الدول العشـر الأوائـل في قائمـة الـدول الـتي 

تدفع اشتراكات مقررة، لكنها ستتبرع أيضا بمبلغ إضافي كبير على مدى السنوات المقبلة. 
وستوفر هولندا أماكن عمل للمحكمة بدون إيجار لمدة ١٠ سنوات، ابتداء مـن تـاريخ بـدء  - ٢
نفـاذ النظـام الأساســي. وســيوجد مقــر المحكمــة لعــدة ســنوات، أي حــتى عــامي ٢٠٠٨/٢٠٠٧، 
فيما يسمى بأماكن العمل المؤقتة. وتعرض هولنـدا الإنفـاق علـى أمـاكن العمـل المؤقتـة بمـا يبلـغ ٣٣ 
مليون يورو، منها ١٠ ملايين يورو للشكل والتصميم الداخليين ، بما في ذلك قاعة المحكمة. وتلـتزم 

هولندا بإعداد قاعة المحكمة في الموعد المحدد لاحتمال عقد جلسات تمهيدية. 
وسييسـر عمـــل المحكمــة بشــكل ســلس في البدايــة بتقــديم محطــات عمــل في حــدود  - ٣
١٠٠ محطة بدون مقابل. وتشمل هذه المحطات الأثاث، وأجهزة الهاتف، والحواسـيب المكتبيـة 
والطابعـات الملائمـة للنظـم الشـبكية المقبلـة للمحكمـة. ويشـمل ذلـك أيضـا عـددا محـدودا مــن 
الماسحات الضوئية وأجهزة الاستنسـاخ الضوئـي. وللاطـلاع علـى مزيـد مـن التفـاصيل، انظـر 

التذييل. ويبلغ الحد الأقصى للميزانية الكلية المتاحة ٠٠٠ ٩٠٠ يورو. 
ــذه  وتحتفـظ هولنـدا بحـق التـبرع عينـا بـالمواد الخاصـة بمحطـات العمـل. وإذا منحـت ه - ٤

المواد عينا، ستظل نسبة ٢٥ في المائة من الميزانية المعنية متاحة للمحكمة لإنفاقها. 
ويمكـن للمحكمـة، آخـذة في اعتبارهـا مـا سـبق، أن تصـرف كيفمـــا شــاءت الميزانيــة  - ٥
المبينة في التذييل. وقد قدر الاعتماد المقترح تخصيصه لبنود الميزانية بصـورة تقريبيـة، في حـدود 
مجموع إجمالي محدد قدره ١٠٠ محطة عمل. بيد أنه مـن المفـهوم أن إجـراء أي تغيـيرات كبـيرة 
على الاعتماد المخصص لهذه المحطات المائة داخل بنـود الميزانيـة و/أو فيمـا بينـها ينبغـي أن يتـم 

بالتشاور مع البلد المضيف. 
وتعزيـزا للسـرعة في بـدء العمـل علـى نحـو سـلس، سـتغطي هولنـدا أيضـا جميـع التكـــاليف  – ٦
ـــة الفــترة الماليــة الأولى (تقــدر  المتعلقـة بـتزويد أمـاكن العمـل بالمـاء والكـهرباء والغـاز الطبيعـي طيل

التكاليف بمبلغ ٠٠٠ ١٦٥ يورو). 

 
 

تلقت الأمانة العامة هذا البيان في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ وقد أدرج في هـذه الوثيقـة بالصيغـة الـتي قدمـها ـا  (أ)
البلد المضيف. 
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 تذييل 
  قائمة الأثاث والمعدات 

إجمالي تكلفة البند تكلفة الوحدة عدد الوحدات البنود 
   مكاتب فردية 

٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ ٢ ١٠٠ مكتب 
٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ كراسي 

٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ صندوق خشبي لحفظ الأشياء مستطيل الشكل 
٠٠٠ ٢٥ ٥٠٠ ٥٠ خزانة حفظ ملفات 
٠٠٠ ٥ ١٠٠ ٥٠ مشجب للمعاطف 

٠٠٠ ٤ ٤٠ ١٠٠ سلة مهملات 
٠٠٠ ٣٣٤   اموع الفرعي 

   قاعات الاجتماعات (٥) 
٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٤ ٥ طاولة 

٠٠٠ ٢٥ ٥٠٠ ٥٠ كراسي 
٧٥٠ ١٥٠ ٥ مشجب للمعاطف 

٢٥٠ ٥٠ ٥ سلة مهملات 
٠٠٠ ٤٦   اموع الفرعي 

   التشغيل الآلي للمكاتب 
٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ ٢ ١٠٠ حواسيب 
٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ ١٠٠ طابعات 

 (Office و NT) ٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ برامجيات
٠٠٠ ٨٠ ٠٠٠ ٢٠ ٤ حاسوب خدمة شبكي 

٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ١٠ ٤ برامجيات للشبكة (NT وبرامج الأمن) 
٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٣ ٥ أجهزة استنساخ ضوئي 

٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٢ ٥ ماسحات ضوئية 
٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ١ شبكة هاتفية 

٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ١ ٥ فاكس 
٠٠٠ ٥٢٠   اموع الفرعي 

٠٠٠ ٩٠٠   اموع  
 



392

ICC-ASP/1/3

 المرفق السادس 
 شروط الخدمة والتعويضات لقضاة المحكمة الجنائية الدولية 

القضاة المتفرغون   أولا -
المرتبات   ألف -

يبلغ صافي الأجر السنوي للقضاة المتفرغين ٠٠٠ ١٨٠ يورو.  - ١
 

البدل الخاص للرئيس   باء -
يدفع بدل خاص بمعدل ١٠ في المائـة مـن الأجـر السـنوي للرئيـس. وعلـى أسـاس المرتـب  - ٢

المذكور أعلاه وقدره ٠٠٠ ١٨٠ يورو، يبلغ البدل الخاص ١٨ ٠٠٠ يورو. 
 

البدل الخاص للنائب الأول  أو النائب الثاني للرئيس عند العمل رئيسا بالنيابة   جيم -
يدفع بدل خاص قدره ١٠٠ يورو في  اليوم، بحد أقصى قدره ١٠ ٠٠٠ يورو في السنة،  - ٣

للنائب الأول أو النائب الثاني للرئيس عندما يعمل رئيسا بالنيابة. 
 

الاستحقاقات/البدلات غير المتعلقة بالمرتب   دال -
المساعدة التعليمية 

عندمـا يختـار القضـاة الإقامـــة في البلــد المضيــف، يحــق لهــم تقــاضي مســاعدة لتعليــم  - ٤
معاليـهم، وفقـا لأحكـام وشـروط مماثلـة للأحكـام والشـروط المطبقـة في الأمـم المتحـــدة (انظــر 

 .(ST/IC/2002/5 و  ST/AI/1999/4 ؛ وST/AI/2002/1 التعميمات الإدارية
 

المعاش التقاعدي 
يحق للقضاة معاش تقاعدي مماثل للمعاش التقاعدي المطبــق علـى قضـاة محكمـة العـدل  - ٥

الدولية. وسماته الرئيسية كما يلي: 
نظـام المعاشـات التقاعديـة غـير إسـهامي؛ أي أن المعاشـات التقاعديـــة تقتطــع  (أ) 

مباشرة من الميزانية؛ 
عند التقاعد، يدفع للقاضي الذي أكمل مدة تسع سنوات من الخدمـة معـاش  (ب)

تقاعدي يعادل نصف المرتب السنوي؛ 
ــة،  يطبـق تخفيـض تناسـبي إذا لم يكمـل القـاضي مـدة تسـع سـنوات مـن الخدم (ج)
شريطة أن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يدفع معاش تقاعدي إضـافي إذا 

أكمل القاضي أكثر من تسع سنوات من الخدمة؛ 
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يتقـاضى الـزوج البـاقي علـى قيـد الحيـاة ٥٠ في المائـة مـــن المعــاش التقــاعدي  (د)
للقاضي المتوفى. وإذا تزوج ثانية، يتقاضى اسـتحقاقا بمبلـغ إجمـالي ـائي يسـاوي ضعفـي مبلـغ 

استحقاق الزوج؛ 
تنقح المعاشات التقاعدية قيد الدفع بنفس النسبة المئوية ونفـس التـاريخ الـذي  (هـ)

يجري فيه تعديل المرتبات. 
 

التأمين الصحي 
يكون القضاة مسؤولين عن تأمينهم الصحي.  - ٦

 
تكاليف السفر/الانتقال(أ) 

عندما يختار القضاة الإقامة في البلد المضيف، يحق لهم ما يلي:  - ٧
رحلة يقوم ـا القـاضي مـن موطنـه(ب) المعلـن، إلى مقـر المحكمـة، فيمـا يتصـل  (أ)

بنقل محل إقامته؛ 
منحة انتداب تغطي نفقات الانتقال، وفقا لأحكـام وشـروط مماثلـة للأحكـام  (ب)

والشروط المطبقة في الأمم المتحدة (انظر ST/AI/2000/17)؛ 
رحلة ذهاب وإياب يقوم ا كل سنتين تقويميتـين بعـد سـنة التعيـين مـن مقـر  (ج)

المحكمة إلى موطنه المعلن؛ 
رحلة يقوم ا عند انتهاء التعيين، مـن مقـر المحكمـة إلى موطنـه المعلـن، أو إلى  (د)
أي مكان آخر بشرط ألا تكون تكلفة هذه الرحلة أكـبر مـن تكلفـة الرحلـة إلى موطنـه المعلـن 

المثبت وقت التعيين؛ 
تدفـع المحكمـة نفقـــات ســفر زوج القــاضي و/أو أولاده المعــالين المتكبــدة في  (هـ)
الرحلات المتصلة بما ذكر أعلاه، إذا كان الزوج و/أو الأولاد المعالون يقيمون مـع القـاضي في 

مقر المحكمة. 
 
 

لا يتنـاول نظـام رومـا الأساسـي علـى وجـه التحديـد مسـألة إقامـة القضـاة. وتنـص المـادة ٣٥ مـن نظـام رومـــا  (أ)
الأساسي على أن قضاة المحكمة المتفرغين �يكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منـذ بدايـة ولايتـهم�. 
وعلاوة على ذلك، تنص المادة ٤٠ على �ألا يـزاول القضـاة المطلـوب منـهم العمـل علـى أسـاس التفـرغ بمقـر 
المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع مهني�. فمسـألة إقامـة القضـاة المتفرغـين واسـتعدادهم للعمـل علـى هـذا 
الأساس في مقر المحكمة مسألة أسندها نظام روما الأساسي إلى القضاة. والمادة ٥٢ تبين الطريقة الـتي سـتصاغ 
وتعتمد ا لائحة المحكمة. وفيما يتعلق بالنظر في مسألة إقامة القضاة المتفرغين، سيتخذ القضـاة أنفسـهم قـرارا 
بشـأن مـا إذا كـانت الإقامـة في مقـر المحكمـة لازمـة للعمـل علـى أســـاس التفــرغ، مــع مراعــاة الطــابع الدائــم 

للمحكمة. 
يعرف �الموطن� بأنه محل الإقامة الذي يعلن عنه القاضي وقت تعيينه أو محل الإقامة المعدل لاحقا.  (ب)
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يتم السفر بالطائرة في درجة رجال الأعمال بـين الموطـن المعلـن ومقـر المحكمـة بـأقصر  - ٨
الطرق. 

 
القضاة غير المتفرغين   ثانيا -

البدلات   ألف -
البدل السنوي 

بدل سنوي يدفع شهريا، وقدره ٠٠٠ ٢٠ يورو.  - ٩
بالإضافة إلى البدل السنوي، فإن القاضي الذي يقدم لرئيس المحكمة إقرارا سـنويا بـأن  - ١٠
دخله الصافي، بما في ذلك البدل السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، يقل عن مبلغ يـوازي 
٠٠٠ ٦٠ يـورو سـنويا، يتقـاضى بـدلا يدفـع شـهريا لاسـتكمال دخلـه الصـافي الـذي تضمنـــه 

الإقرار حتى يصل إلى ٠٠٠ ٦٠ يورو. 
 

بدل خاص عند المشاركة في أعمال المحكمة 
بدل خاص مقداره ٢٧٠ يورو عن كل يوم يشـارك فيـه القـاضي في أعمـال المحكمـة،  - ١١

طبقا لإثبات من هيئة الرئاسة. 
 

بدل إقامة 
بدل إقامة، بالمعدل المطبق في الأمم المتحدة باليورو، الـذي ينطبـق علـى قضـاة محكمـة  - ١٢

العدل الدولية، عن كل يوم يحضر فيه القاضي جلسات المحكمة. 
 

الاستحقاقات   باء -
المعاش التقاعدي 

لا يحق للقضاة غـير المتفرغـين الحصـول علـى اسـتحقاقات المعـاش التقـاعدي. وعندمـا  - ١٣
يســتدعون للعمــل كقضــاة متفرغــين تطبــق عليــهم الأحكــام المتعلقــة باســتحقاقات المعــــاش 

التقاعدي للقضاة المتفرغين. 
 

التأمين الصحي 
يكون القضاة مسؤولين عن تأمينهم الصحي.  - ١٤

 
تكاليف السفر 

السفر لحضور الجلسات الرسمية للمحكمة. ويتم السفر في جميع الحـالات بالطـائرة في  - ١٥
درجة رجال الأعمال بين الموطن المعلن ومقر المحكمة بأقصر الطرق. 
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 المرفق السابع 
ـــن الأثــاث والمعــدات للفــترة الماليــة الأولى  الاحتياجـات غـير المتكـررة م

 للمحكمة(أ) 

 
 (١)

عدد الوحدات المقترح

 (٢)
تكلفة الوحدة 

(باليورو)(ب) 

 (٢)×(١) =(٣)
مجموع التكلفة 
(باليورو) 

أثاث المكاتب  - ١   
٨٠٠ ٢٤ ٨٠٠ ٣١ خزانات تخزين فولاذية، بأقفال 

٦٠٠ ٧ ٤٠٠ ١٩ خزانات للملفات 
طـــــــاولات ومجموعـــــــــات أثاثــــــــات 

٠٠٠ ٢١ ٠٠٠ ٧ ٣ للاجتماعات 
٨٠٠ ١٦ ٢٠٠ ١ ١٤ خزائن للخدمة الشاقة مقاومة للحريق 

٠٠٠ ٣١٠ ١٠٠ ٣ ١٠٠ محطات عمل 
مجموعات كاملة مـن الأثـاث (مكـاتب 
القضاة، والمدعي العام، ونـائب المدعـي 

٠٠٠ ٦٦ ٥٠٠ ٥ ١٢ العام، والمسجل) 
٠٠٠ ٣ ١٥٠ ٢٠ خزانات كبت 
٠٠٠ ٦ ٤٠ ١٥٠ سلال نفايات 

٢٠٠ ٤٥٥   اموع الفرعي 
معدات المكاتب  - ٢   

١٠٠ ٢٠ ٧٠٠ ٦ ٣ ماسحات ضوئية 
٨٠٠ ١ ٢٥٠ ٧ آلات تفتيت الأوراق (صغيرة) 

٤٠٠ ١١ ٧٠٠ ٥ ٢ آلات تفتيت الأوراق (متوسطة الحجم) 
٣٠٠ ٣٣   اموع الفرعي 

معدات التجهيز الإلكتروني  - ٣
   للبيانات 
٤٠٠ ١٧٣ ٧٠٠ ١ ١٠٢ حواسيب منضدية 
٠٠٠ ٥١ ٥٠٠ ١٠٢ طابعات منضدية 

٤٠٠ ٥ ٦٠٠ ٩ آلات فاكس 
٦٠٠ ٢٨ ٦٠٠ ٢ ١١ حواسيب محمولة 

٠٠٠ ٥٤٠ ٠٠٠ ٥٤٠ ١ معدات تخزين لشبكة المنطقة 
٠٠٠ ٣٣ ٠٠٠ ٣٣ ١ طابعات (سريعة تبرمج مرة واحدة) 

٣٠٠ ١٣ ٩٠٠ ١ ٧ طابعات (للخدمة الشاقة) 
٠٠٠ ١١١ ٠٠٠ ١١١ ١ معدات للربط بالشبكة 

٠٠٠ ١٠٢ ٠٠٠ ١٧ ٦ حواسيب خدمة للشبكة 
٧٠٠ ٠٥٧ ١   اموع الفرعي 
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 (١)

عدد الوحدات المقترح

 (٢)
تكلفة الوحدة 

(باليورو)(ب) 

 (٢)×(١) =(٣)
مجموع التكلفة 
(باليورو) 

برامجيات  - ٤   
٢٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٢ برامجيات مضادة للفيروسات 

 MS SQL ٠٠٠ ٤٤ ٠٠٠ ١١ ٤ برامجيات خدمة الشبكة
 MS-Client ٠٠٠ ١٠ ٢٠٠ ٥٠
 MS-Office ٨٠٠ ٤٠ ٤٠٠ ١٠٢

٠٠٠ ١١١ ٠٠٠ ١١١ ١ برامجيات الترجمة التحريرية 
٠٠٠ ١١ ٠٠٠ ١١ ١ برامجيات معلومات جغرافية 

٠٠٠ ٢٤ ٠٠٠ ٦ ٤ إدارة الشبكات 
٠٠٠ ١٦٧ ٠٠٠ ١٦٧ ١ أمن الشبكات (التشفير والاستشعار) 

٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ١ برامجيات حماية الشبكة 
برامجيــات إدارة الوثــائق (كنظــــام إدارة 
ــــــداد  الوثــــائق TRIM، وبرامجيــــات إع

 (Zylab ٠٠٠ ٦٦٦ ٠٠٠ ٦٦٦ ١ الصور
برامجيات التنظيم الإداري (إدارة المرافق 
ـــــة، والمشــــتريات،  والأصـــول، والميزاني
ـــوارد البشــرية،  والسـفر، والمحاسـبة، والم

٠٠٠ ٨٣٣ ٠٠٠ ٨٣٣ ١ وما إلى ذلك) 
ـــــل برامجيـــات  برامجيــات متنوعـــــة (مثــ
ـــات إدارة المشــاريع  auto CAD وبرامجي

٠٠٠ ٨٧ ٠٠٠ ٨٧  وما إلى ذلك) 
٠٠٠ ٠٠٩ ٢   اموع الفرعي 
معدات النقل   - ٥   

٠٠٠ ١١١ ٥٠٠ ٥٥ ٢ مركبات ركاب (ثقيلة) 
٠٠٠ ٥٦ ٠٠٠ ٢٨ ٢ سيارات ركاب (خفيفة) 

٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٢٢ ١ حافلات ركاب (١٢ راكبا) 
٠٠٠ ٤٤ ٠٠٠ ٢٢ ٢ شاحنات صغيرة 

٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٢٢  معدات نقل متنوعة 
٠٠٠ ٢٥٥   اموع الفرعي 

معدات الاتصال  - ٦   
٦٠٠ ٣٥ ٩٠٠ ٨ ٤ أجهزة هاتف مشفرة 

٠٠٠ ٥٦ ٦٠٠ ٥ ١٠ وحدات تشفير 
٨٠٠ ١ ٣٠٠ ٦ أجهزة فاكس محمولة 

٢٠٠ ١١ ٦٠٠ ٥ ٢ إنمارسات �ميم� 
ــــا في ذلـــك  أجــهزة هــاتف محمولــة (بم

٠٠٠ ١٠ ٢٠٠ ٥٠ الاشتراك المحلي) 
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 (١)

عدد الوحدات المقترح

 (٢)
تكلفة الوحدة 

(باليورو)(ب) 

 (٢)×(١) =(٣)
مجموع التكلفة 
(باليورو) 

نظـم PABX (بمـا في ذلـك ٢٥٠ جــهاز 
٣٠٠ ٥٢٧ ٣٠٠ ٥٢٧ ١ هاتف) 

أجـهزة لاسـلكية (محطـة قاعديـة للـــتردد 
٦٠٠ ٥ ٨٠٠ ٢ ٢ الفائق) 

أجـهزة لاسـلكية (أجـهزة يدويـة للــتردد 
٥٠٠ ٧ ٣٠٠ ٢٥ الفائق) 

٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٨  معدات متنوعة 
٠٠٠ ٦٦٣   اموع الفرعي 
معدات الأمن  - ٧   

٦٠٠ ٢٧ ٢٠٠ ١ ٢٣ أسلحة نارية 
٩٠٠ ١٨  ٠٠٠ ٥٠ ذخائر 

٧٠٠ ٣٨ ٧٠٠ ٣٨ ١ برامجيات أمن الشبكات 
٠٠٠ ١١ ٥٠٠ ٥٥ ٢ كاشفات معادن وأجهزة أشعة سينية 

٨٠٠ ٢٧ ٨٠٠ ٢٧ ١ معدات تدريب 
٠٠٠ ٢٥   معدات أمنية أخرى 

٠٠٠ ٢٤٩   اموع الفرعي 
معدات أخرى  - ٨   

معدات صيانة المبـاني (معـدات للخدمـة 
٠٠٠ ٢٥   الشاقة) 

ـــاني (مجموعــة لــوازم  معـدات صيانـة المب
٠٠٠ ٢٥   للتقنيين) 

٠٠٠ ٥٠   اموع الفرعي 

٢٠٠ ٧٧٢ ٤   اموع الكلي 
 

لم يدرج في هذا المرفق الأثاث المقدم والمعدات المقدمة من البلد المضيف.  (أ)
يتعين اعتبار هذه التكاليف القياسية بمثابة تكاليف قصوى مبينـة لأغـراض الميزنـة. وينتظـر أن  (ب)
تحقق المحكمة وفورات في عمليات شــراء الأثـاث والمعـدات، وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى جمعيـة 
الدول الأطراف، عن طريق لجنة الميزانيـة والماليـة. وسـوف تقـوم اللجنـة بإعـادة النظـر في التكـاليف 

القياسية بناء على ذلك. 
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 الجزء الرابع 
قرارات ومقررات اتخذا جمعية الدول الأطراف 
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 (ICC-ASP/1/Res.1) القرار 
 الذي اتخذته الجمعية في الجلسة العامة ٣ في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ بتوافق الآراء 

  ICC-ASP/1/Res.1

  مواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان 
إن جمعية الدول الأطراف، 

إذ تشير إلى الفقرة ٢ من المادة ٥ من نظام روما الأساسي، 
وإذ تشــير أيضــا إلى الفقــرة ٧ مــن القــرار واو الــذي اتخــذه مؤتمــر الأمــم المتحــــدة 

الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨، 
ورغبة منها في مواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان وإتمامه، 

تحيط علما مع التقديـر بتقريـر اللجنـة التحضيريـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  - ١
بشأن جريمة العدوان(١)؛ 

تقرر إنشاء فريق عامل خاص يعنى بجريمة العـدوان وتكـون عضويتـه مفتوحـة  - ٢
على قدم المساواة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو لأعضاء الوكـالات المتخصصـة أو 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بغرض صياغة مقترحات لوضع أحكام تتعلـق بـالعدوان، 
وفقا للفقرة ٢ من المادة ٥ من النظام الأساسي والفقرة ٧ مـن القـرار واو، الـذي اتخـذه مؤتمـر 
الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين المعـني بإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة في ١٧ تمـوز/يوليـــه 

١٩٩٨؛ 
تقرر أيضا أن يعرض الفريق العامل الخاص هذه المقترحـات علـى الجمعيـة في  - ٣
مؤتمر استعراضي، دف التوصل إلى أحكام مقبولة بشـأن جريمـة العـدوان يمكـن أن تـدرج في 

النظام الأساسي، وفقا للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي؛ 
تقرر كذلك أن يجتمع الفريق العامل الخاص خلال الـدورات العاديـة لجمعيـة  - ٤

الدول الأطراف أو في أي موعد تراه الجمعية مناسبا وممكنا؛ 
تطلب إلى مكتب جمعية الـدول الأطـراف إعـداد مقـترح متعلـق باجتماعـات  - ٥
ـــة، إلى أبكــر دورة  الفريـق العـامل الخـاص لتقديمـه مرفقـا بمـا سـيترتب عليـه مـن آثـار في الميزاني

للجمعية، بغية عقد أول اجتماع للفريق العامل الخاص في عام ٢٠٠٣. 
 __________

 .PCNICC/2002/2/Add.2 (١)
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 (ICC-ASP/1/Res.2) القرار ٢ 
الــذي اتخذتــــه الجمعيــــة فـــــــي جلســـتها العامـــــــة ٣ المعقـــودة في ٩ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ 

 بتوافق الآراء 
  ICC-ASP/1/Res.2

إجــراءات ترشــيح وانتخــاب القضــاة والمدعــــي العـــام ونـــواب المدعـــي العـــام 
للمحكمة الجنائية الدولية 

  
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تضع فــي اعتبارهـا أحكـام نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـة الدوليـة، 
ولا سيما المواد ٣٦ و ٣٧ و ٤٢ و ٤٣، 

وإذ تأخذ في الاعتبار النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، 
توافق على الإجراءات التالية لترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العـام ونـواب المدعـي 

العام للمحكمة الجنائية الدولية: 
 

ألف 
ترشيح القضاة 

تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف من خلال القنـوات الدبلوماسـية الدعـوات لترشـيح  - ١
قضاة المحكمة الجنائية الدولية. 

تضـم الدعـوات لترشـيح القضـاة نـص الفقرتـين ٣ و ٨ مـــن النظــام الأساســي وقــرار  – ٢
جمعية الدول الأطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة والمدعي العام ونـواب المدعـي 

العام للمحكمة الجنائية الدولية. 
تسمي الدول الأطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح التي يحددها مكتب جمعية الـدول  - ٣

الأطراف. 
لن ينظر في الترشيحات التي تقدم قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٤

إذا ظل عدد المرشحين في اية فترة الترشيح أقل من عدد المقاعد، يمـدد رئيـس جمعيـة  - ٥
الدول الأطراف فترة الترشيح. 

ترسل الدول الأطراف أسماء مرشـحيها لانتخـاب قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـبر  - ٦
القنوات الدبلوماسية إلى أمانة جمعية الدول الأطراف. 
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يرفق بكل ترشيح بيان:  - ٧
يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات التي تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات المنصـوص  (أ)
عنها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة ٣ من المادة ٣٦ من النظام الأساسـي، 

وفقا للفقرة ٤ (أ) من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
يشير إلى ما إذا كان يتعين إدراج اسم المرشح في القائمة ألـف أو القائمـة بـاء  (ب)

لأغراض الفقرة ٥ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
يتضمن معلومات تتصل بالفقرات الفرعية من ��١ إلى ��٣ من الفقـرة ٨ (أ)  (ج)

من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
يشير إلى ما إذا كان المرشح يتمتع بالخبرة المنصـوص عنـها في الفقـرة ٨ (ب)  (د)

من المادة ٣٦ من النظام الأساسي؛ 
ــــن  يبيــن الجنســية الــتي يتــم الترشــيح علــى أساســها، لأغــراض الفقــرة ٧ م (هـ)

المادة ٣٦ من النظام الأساسي، إذا ما كان المرشح من رعايا دولتين أو أكثر. 
يجوز للدول التي شرعت في عملية المصادقة على النظام الأساسي أو الانضمام إليـه أو  - ٨
القبــول بــه أن تســمي مرشــحيها لانتخــاب قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة. وتظـــل هـــذه 
الترشيحات مؤقتة ولن تدرج في قائمـة المرشـحين مـا لم تـودع الدولـة المعنيـة صـك مصادقتـها 
على النظام الأساسي أو انضمامها إليه أو قبولها به لدى الأمين العـام للأمـم المتحـدة قبـل ايـة 
فـترة الترشـــيح، وشــريطة أن تكــون الدولــة طرفــا في النظــام الأساســي وفقــا للفقــرة ٢ مــن 

المادة ١٢٦ من النظام الأساسي في موعد الانتخاب. 
تتيح أمانة جمعية الدول الأطـراف أسمـاء المرشـحين لمنـاصب القضـاة والبيانـات المرفقـة  - ٩
بترشيحام المشار إليـها في المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي، والوثـائق الداعمـة الأخـرى علـى 
موقع المحكمة الجنائيـة الدوليـة علـى الإنـترنت في أي مـن اللغـات الرسميـة للمحكمـة في أسـرع 

وقت ممكن بعد استلامها. 
تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة وفقا للترتيب الأبجدي الإنكلـيزي بأسمـاء جميـع  - ١٠

المرشحين مع الوثائق المرفقة بترشيحام وتعممها من خلال القنوات الدبلوماسية. 
لأغـراض الانتخـاب الأول لقضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، يفتـــح بــاب الترشــيحات  - ١١
بموجب قرار يصـدر عــن المكتب أثنــاء الاجتمــاع الأول لجمعيـــة الـدول الأطـراف ويغلـق في 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
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يقوم رئيس جمعية الدول الأطراف، لأغراض الانتخاب الأول لقضاة المحكمـة الجنائيـة  - ١٢
الدولية، بإبلاغ جميع الدول الأطراف عبر القنوات الدبلوماسـية ومـن خـلال معلومـات محـددة 
ـــاني/نوفمــبر  تنشـر في موقـع المحكمـة علـى شـبكة الإنـترنت بمـا إذا كـان هنـاك في ١ تشـرين الث

 :٢٠٠٢
أقل من ١٣ مرشحا على القائمة ألف، أو أقل من ٩ مرشـحين علـى القائمـة  (أ)

باء؛ أو 
عـدد المرشـحين مـن إحـدى اموعـات الإقليميـة أقـل مـن ربـع عـــدد الــدول  (ب)
الأطراف في تلك اموعة، مع حد أدنى يبلغ ٦ مرشحين من كل مجموعة إقليميـة؛ وإذا كـان 
عندئذ عدد الدول الأطـراف في أيـة مجموعـة إقليميـة مـا، في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، 
أقل من ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا مـن امـوع الكلـي للـدول الأطـراف في نظـام رومـا 

الأساسي، يكون هذا الحد الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
عدد المرشحين مـن أحـد الجنسـين أقـل مـن ربـع مجمـوع المرشـحين، مـع حـد  (ج)

أدنى يبلغ ١٠ مرشحين لكل من الجنسين. 
يمدد رئيس جمعية الدول الأطراف، لأغراض الانتخاب الأول لقضـاة المحكمـة الجنائيـة  - ١٣
الدولية، فترة الترشيح مرة واحدة إلى ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، إذا كـان هنـاك بنهايـة 

فترة الترشيح: 
أقل من ٩ مرشحين على القائمة ألف، أو أقل مـن ٥ مرشـحين علـى القائمـة  (أ)

باء؛ أو 
عدد المرشحين الذين تقدمهم الدول الأعضاء في مجموعة إقليميـة واحـدة أقـل  (ب)
مـن ٦ مرشحين؛ وإذا كان عندئـذ عــدد الــدول الأطـــراف فــــي أيـة مجموعـة إقليميـة مـا، في 
٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، أقـل مـن ثلاثـة أجـزاء مـن ثمانيـة عشـر جـزءا مـن امـــوع 

الكلي للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، يكون هذا الحد الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
أقل من ١٠ مرشحين لكل من الجنسين.  (ج)

باء 
انتخاب القضاة 

يحدد مكتب جمعية الدول الأطراف موعد الانتخاب.  - ١٤
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تعد أمانة جمعية الدول الأطراف بموجب الفقرة ٥ من المادة ٣٦ من النظـام الأساسـي  - ١٥
قائمتين بالمرشحين وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي. 

يكــون انتخــاب القضــاة مسألــة موضوعيــــة ويخضـــع لمتطلبـــات الفقــــرة ٧ (أ) مـن  - ١٦
المادة ١١٢ من النظام الأساسي. 

يتم انتخاب الأشخاص الذيـن يحصلـون علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات وعلـى أغلبيـة  - ١٧
ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطـراف 

النصاب القانوني للتصويت. 
في حـال تعـادلت الأصـوات لمقعـد متبـقٍ، يجـرى اقـتراع مقيـد ينحصـــر في المرشــحين  - ١٨

الذين حصلوا على عدد متساوٍ من الأصوات. 
عندمـا يحصـل مرشـحان أو أكـثر مـن الجنسـية نفســـها علــى الأغلبيــة اللازمــة، يعتــبر  - ١٩

منتخبا المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. 
 (ICC-ASP/1/Res.3) يجري انتخاب القضاة على أساس الإجراء الوارد في القرار رقم ٣ - ٢٠
بشأن انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذي اتخذته جمعيـة الـدول الأطـراف في ٩ أيلـول/ 

سبتمبر ٢٠٠٢. 
لأغـراض الانتخـاب الأول، يقـوم رئيـس جمعيـة الـدول الأطـراف بالاختيـار بالقرعـــة،  - ٢١

بموجب الفقرة ٩ (ب) من المادة ٣٦ من النظام الداخلي. 
 

جيم 
الشواغر القضائية 

إذا شغر منصب أحــد القضــاة، تطبق إجـــراءات انتخـــاب القضاة نفسـها مـع إجـراء  - ٢٢
ما يلزم من تعديل. 

تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف مـن خـلال القنـوات الدبلوماسـية دعـوات الترشـيح  - ٢٣
خلال شهر من شغور منصب أحد القضاة. 

 
دال 

ترشيح المدعي العام 
تنطبق إجراءات ترشيح القضاة، مع إجراء مـا يلـزم مـن تعديـل، علـى ترشـيح المدعـي  - ٢٤

العام. 
يفضل أن تحوز الترشيحات لمنصب المدعي العام على دعم دول أطراف متعددة.  - ٢٥
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يرفـق بكـل ترشـيح بيـان يحـدد بـالتفصيل الـلازم المعلومـات الـتي تثبـــت وفــاء المرشــح  - ٢٦
بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي في المرشح. 

هاء 
انتخاب المدعي العام 

يحدد مكتب جمعية الدول الأطراف موعد الانتخاب.  - ٢٧
تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة بالمرشحين وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي.  - ٢٨

تبذل كل الجهود الممكنة لانتخاب المدعي العام بتوافق الآراء.  - ٢٩
في حال عدم حصول توافـق في الآراء، ينتخـب المدعـي العـام، بموجـب الفقـرة ٤ مـن  - ٣٠
المـادة ٤٢ مـن النظـام الأساسـي، بـالاقتراع السـري بالأغلبيـة المطلقـــة لأعضــاء جمعيــة الــدول 

الأطراف. 
مـن أجـل إتمـام الانتخـاب بالسـرعة اللازمـة، إذا لم يحصـــل أي مرشــح علــى الأغلبيــة  - ٣١
اللازمة بعد ثلاث دورات اقتراع، تعلّق عملية الاقـتراع لإتاحـة الفرصـة لسـحب أي ترشـيح. 
وقبـل تعليـق الاقـتراع، يعلـن رئيـس جمعيـة الـدول الأطـراف موعـــد اســتئناف الاقــتراع. عنــد 
استئناف الاقتراع، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبيـة اللازمـة في الجولـة الأولى للاقـتراع، 

تجري جولات أخرى تقتصر على المرشحين الذين أحرز أعلى أكبر عددين من الأصوات. 
 

واو 
ترشيح نواب المدعي العام 

يسـمي المدعـي العـام ثلاثـة مرشـحين لكـل منصـب مقـرر شـــغله مــن منــاصب نــائب  - ٣٢
المدعي العام، بموجب الفقرة ٤ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي. 

يرفق المدعي العام بكل ترشيح بيانا يحدد بالتفصيل اللازم المعلومـات الـتي تثبـت وفـاء  - ٣٣
المرشح بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي في المرشح. 
عند اقتراح قائمـة المرشـحين، يضـع المدعـي العـام في الاعتبـار، بموجـب الفقـرة ٢ مـن  - ٣٤
المـادة ٤٢ مـن النظـام الأساســي، أن يكــون المدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام جميعــا مــن 
جنسيات مختلفة. وفي حال المرشح الذي يعتبر من رعايا أكثر من دولــة واحـدة، فإنـه يعـد مـن 

رعايا الدولة التي يمارس فيها ذلك المرشح عادة الحقوق المدنية والسياسية. 
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تتيـح أمانـــة جمعيــة الــدول الأطــراف أسمــاء المرشــحين لمنصــب نــائب المدعــي العــام  - ٣٥
والبيانـات المرفقـة بترشـيحام والوثـائق الداعمـة الأخـرى علـى موقـع المحكمـة الجنائيـة الدوليــة 

على الإنترنت بأي من اللغات الرسمية للمحكمة بأسرع وقت ممكن بعد استلامها. 
تعـد أمانـة جمعيـة الـدول الأطـراف قائمـة وفقـا للـــترتيب الأبجــدي الانكلــيزي بجميــع  - ٣٦
الأشخاص المرشحين ذه الطريقة، وترفـق ـا الوثـائق الداعمـة وتعممـها مـن خـلال القنـوات 

الدبلوماسية. 
زاي 

انتخاب نواب المدعي العام 
تنطبق إجراءات انتخاب المدعي العام الواردة في الفـرع هـاء، مـع إجـراء مـا يلـزم مـن  - ٣٧

تعديل، على انتخاب أيٍ من نواب المدعي العام. 
في حال إجراء انتخاب لأكثر من منصب من مناصب نائب المدعي العام:  - ٣٨

ـــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة  الأشـخاص الذيـن يحصلـون علـى أكـبر عـدد م (أ)
المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف يعتبرون منتخبين لمنصب نائب المدعي العام؛ 

ـــين للترشــح الذيــن يحصلــون علــى الأغلبيــة  إذا تجـاوز عـدد المرشـحين المؤهل (ب)
اللازمة للانتخابات عدد المناصب المخصصة لنواب المدعي العام بموجب ذلك، فإن المرشـحين 

الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات لملء المقاعد المخصصة يعتبرون منتخبين. 
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 (ICC-ASP/1/Res.3) القرار ٣ 
الــذي اتخذتــــه الجمعيــــة فـــــــي جلســـتها العامـــــــة ٣ المعقـــودة في ٩ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ 

 بتوافق الآراء 
  ICC-ASP/1/Res.3

  إجراءات انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
إن جمعية الدول الأطراف، 

إذ تضع في اعتبارها أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
وإذ تأخذ في الاعتبار النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، 

واقتناعا منها بضرورة تطبيق أحكام المادة ٣٦ من نظام روما الأساسي بالكامل، 
توافق على الإجراءات التالية لانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية:  

الأشخاص المنتخبون للمحكمـة هـم المرشـحون الــ ١٨ الذيـن يحصلـون علـى  - ١
أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشـاركة في التصويـت. 
بيد أنه لا يمكن انتخاب أكثر مـن ١٣ مرشـحا مـن القائمـة ألـف وأكـثر مـن ٩ مرشـحين مـن 

القائمة باء. 
تضع الدول الأطراف في الاعتبار، لدى انتخاب القضاة، ضرورة تمثيل النظـم  - ٢
القانونية الرئيسية في العـالم والتمثيـل الجغـرافي العـادل، وتمثيـل القضـاة الإنـاث والذكـور تمثيـلا 
ـــة في مســائل محــددة، تشــمل  منصفـا. وتراعـي أيضـا ضـرورة إشـراك قضـاة ذوي خـبرة قانوني

العنف ضد النساء والأطفال دون أن تكون مقصورة على ذلك. 
تصوت كل دولة طرف لعـدد مـن المرشـحين لا يتجـاوز ١٨، وتتقيـد، لـدى  - ٣

القيام بذلك، بالحد الأدنى التالي من المرشحين المطلوبين: 
تصـوت كـل دولـــة طــرف لمــا لا يقــل عــن ٩ مرشــحين مــن القائمــة ألــف  (أ)

ولما لا يقل عن ٥ مرشحين من القائمة باء؛ 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عن:  (ب)

٣ مرشحين من مجموعة الدول الأفريقية،  -
٣ مرشحين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  -

٣ مرشحين من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى،   -
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٣ مرشحين من مجموعة الدول الآسيوية،   -
٣ مرشحين من مجموعة دول أوروبا الشرقية.  -

لأغراض الانتخابات الأولى، وعلى أسـاس اسـتثنائي، إذا كـان عـدد الـدول الأطـراف 
مـن أي مجموعـة أفريقيـة أقـل مـن نسـبة ثـلاث إلى ثمـاني عشـرة دولـة مـن العـدد الكلـي للــدول 
الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي في ذلـك الوقـت، يخفـض الحـد الأدنى لعـدد مرشـحي تلــك 

اموعة بطرح مرشح واحد منه. 
إذا لم يكـن عـدد المرشـــحين مــن مجموعــة إقليميــة علــى الأقــل ضعــف بــالحد الأدنى 
المطلوب للتصويت، يكون الحد الأدنى المطلوب للتصويـت ذي الصلـة نصـف عـدد المرشـحين 
من تلك المنطقة (مقربـا إلى أقـرب عـدد صحيـح مـن العـدد الكلـي عنـد الاقتضـاء). وإذا كـان 
هنـاك مرشـح واحـد مـن مجموعـة إقليميـة مـا، لا يكـــون هنــاك حــد أدنى مطلــوب للتصويــت 

بالنسبة لتلك المنطقة. 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عن ستة مرشحين مـن كـل مـن الجنسـين.  (ج)
غـير أنـه إذا كـان عـدد المرشـحين مـن أحـد الجنسـين أقـل مـن ثمانيـة، يكـــون الحــد الأدنى مــن 

مرشحي ذلك الجنس مساويا لعدد مرشحي الجنس مطروحا منه ٢. 
 

الحد الأدنى المطلوب للتصويت عدد المرشحين 
 ٦ ١٠
 ٦ ٩
 ٥ ٨
 ٥ ٧
 ٤ ٦
 ٣ ٥
 ٢ ٤
 ١ ٣  

إذا أسفر الاقتراع الأول عن انتخاب ما يقل عن ١٨ مرشحا، يخفـض الحـد  - ٤
الأقصى لعدد الأصـوات لكـل دولـة طـرف، وهـو ١٨ في الاقـتراع الأول، في كـل عمليـة مـن 

عمليات الاقتراع اللاحقة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين. 
تنطبق اشتراطات الحد الأدنى من المرشحين، على النحو الوارد في الفقـرة ٣،  - ٥

على الانتخابات اللاحقة، بعد إدخال التغييرات اللازمة. 
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ـــق  إذا أســفر الاقــتراع الأول عــن انتخــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا، تطب - ٦
التعديلات التالية على عمليات الاقتراع اللاحقة: 

يعدل الحد الأدنى مـن المرشـحين المشـار إليـه في القـائمتين ألـف وبـاء، بطـرح  (أ)
عدد المرشحين المنتخبين، وذلك في كل قائمة على حدة؛ 

يعدل الحد الأدنى مـن المرشـحين الإقليميـين المطلوبـين، في كـل مجموعـة علـى  (ب)
حدة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين؛ 

يعدل الحد الأدنى من مرشحي كل من الجنسين المطلوبــين، لكـل جنـس علـى  (ج)
حدة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين. 

يسـتمر تعديـل كـل حـد مـن الحـدود الدنيـا لعـدد المرشـحين المطلوبــين إلى أن  - ٧
يصبـح الوفـاء بذلـك الحـد الأدنى غـير ممكـن، ويوقـف عندئـذ العمـل بذلـك الحـــد الأدنى. وإذا 
كـان مـن الممكـن الوفـاء علـى أسـاس فـردي فقـط وغـير مشـترك بـالحد الأدنى المعـدل، يوقَـــف 
العمل بالحدود الدنيا الإقليميـة والجنسـانية المطلوبـة. وإذا لم يمكـن انتخـاب ١٨ قاضيـا بعـد ٤ 

عمليات اقتراع، يوقَف العمل بالحدود الدنيا. 
لا تعتـبر صحيحـة إلا أوراق الاقـتراع المسـتوفية للحـــد الأدنى مــن المرشــحين  - ٨
المطلوبين. وإذا استوفت إحدى الدول الأطراف الحد الأدنى باستخدام عـدد أصـوات أقـل مـن 
العدد الأقصى المسموح به لذلك الاقتراع، يجوز لهـا أن تمتنـع لـدى التصويـت علـى المرشـحين 

المتبقين. 
يكون رئيس جمعية الدول الأطراف مسؤولا عن إجراءات الانتخـاب، بمـا في  - ٩

ذلك تحديد أو تعديل الحدود الدنيا أو وقف العمل ا. 
تنظَّـم أوراق الاقـتراع علــى نحــو يســهل إجــراء العمليــة الانتخابيــة. ويشــار  - ١٠
بوضوح على أوراق الاقـتراع إلى الحـدود الدنيـا مـن المرشـحين المطلوبـين، وإلى الحـدود الدنيـا 
المعدلة، وكذلك إلى وقف العمل بأي من هـذه الحـدود. وقبـل يـوم الانتخـاب، يعمـم الرئيـس 
علـى جميـع الـدول الأطـــراف نســخا مــن التعليمــات ونمــاذج مــن أوراق الاقــتراع. وفي يــوم 
الانتخاب تعطى تعليمات واضحة ويخصص وقت كاف لكل اقتراع. وفي كـل اقـتراع، يقـوم 
الرئيس قبل اختتام العملية الانتخابية، بإعادة قراءة التعليمـات والحـدود الدنيـا لعـدد المرشـحين 

المطلوبين، من أجل السماح لكل وفد بالتحقق من أن تصويته يستوفي تلك الاشتراطات. 
تستعرض جمعية الدول الأطراف الإجراء بشـأن انتخـاب القضـاة عنـد إجـراء  - ١١

انتخابات في المستقبل دف إدخال أية تحسينات قد تكون ضرورية. 
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 (ICC-ASP/1/Res.4) القرار ٤ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ١ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.4

 إنشاء لجنة الميزانية والمالية 
إن جمعية الدول الأطراف، 

إذ تـأخذ في اعتبارهـا الفقـرات ٢ (ب) و (د) و ٤ مـن المـادة ١١٢ مـن نظـــام رومــا 
الأساسي، 

ورغبة منها في توفير آلية مناســبة لاسـتعراض ميزانيـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وأدائـها 
المالي ورصد مواردها، بما في ذلك موارد الجمعية، 

تقرر إنشاء لجنة للميزانية والمالية وفقا للاختصاصات المحددة في مرفق هذا القرار. 
المرفق 

تنشئ جمعية الدول الأطراف، وفقا لهـذا القـرار لجنـة للميزانيـة والماليـة تتـألف  - ١
من ١٢عضوا. 

تنتخـب الجمعيـة أعضـاء لجنـة الميزانيـة والماليـــة الذيــن لا يكونــون مــن نفــس  - ٢
الجنسـية، وعلـى أسـاس التوزيـع الجغـرافي المنصـف. ويكـون أعضـاء اللجنـة خـبراء مـــن الــدول 
الأطـراف لهـم مكانـة وخـبرة معـترف مـا في الشـؤون الماليـة علـى المسـتوى الـدولي. ويــؤدون 
واجبـام لمـدة ثـلاث سـنوات تقويميـة ويجـوز إعـادة انتخـام. ومـــــن الأعضـاء الــ ١٢ الذيـــن 
ينتخبون في البداية ينتخب ٤ أعضاء لمـدة سـنة واحـدة، و ٤ لمـدة سـنتين والــ ٤ الباقــون لمـدة 

ثلاث سنوات. 
تكون لجنة الميزانية والمالية مسؤولة عـن الدراسـة التقنيـة لأي وثيقـة تقـدم إلى  - ٣
الجمعيـة تـترتب عليـها آثـار ماليـة أو آثـار في الميزانيـة أو أي مسـألة أخـــرى ذات طــابع إداري 
تعهد إليها من قبل جمعية الدول الأطـراف. وتقـوم بوجـه خـاص باسـتعراض الميزانيـة البرنامجيـة 
المقترحـة للمحكمـة الـتي يعدهـا المسـجل بالتشـــاور مــع الأجــهزة الأخــرى المشــار إليهــــــا في 
الفقرتيــــن (أ) و (ج) من المادة ٣٤ من نظام رومـا الأساسـي، وتقـدم إلى الجمعيـة التوصيـات 
ذات الصلة المتعلقة بمشروع الميزانية. كما تنظر في تقارير مراجع الحسابات المتصلة بالعمليـات 

المالية للمحكمة وتحيل هذه التقارير إلى الجمعية مشفوعة بأي تعليقات قد تراها مناسبة. 
تجتمع لجنة الميزانية والمالية عند الاقتضاء، ومرة في السنة على الأقل.  - ٤

تبقــي جمعيــة الــدول الأطــــراف عـــدد أعضـــاء لجنـــة الميزانيـــة والماليـــة قيـــد  - ٥
الاستعراض. 
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 (ICC-ASP/1/Res.5) القرار ٥ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ١ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.5

  إجراء ترشيح أعضاء لجنة الميزانية والمالية وانتخام 
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تضع في اعتبارها مشروع القرار المتعلق بإنشاء لجنة الميزانية والمالية، 
وإذ تأخذ في الاعتبار النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، 
توافق على الإجراء التالي لانتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية: 

 
ترشيح أعضاء لجنة الميزانية والمالية  ألف -

تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف الدعوات لترشيح أعضـاء لجنـة الميزانيـة والماليـة عـبر  - ١
القنـوات الدبلوماسـية. وينبغـي للدعـوات أن تشـترط في المرشـحين كوـم خـــبراء لهــم مكانــة 

وخبرة معترف ما في الشؤون المالية على الصعيد الدولي. 
تسمي الدول الأطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح التي يحددها مكتب جمعية الـدول  - ٢

الأطراف. 
لا ينظر في الترشيحات التي تقدم قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٣

إذا ظل عدد المرشحين في اية فترة الترشيح أقل من عدد المقاعد، يمـدد رئيـس جمعيـة  - ٤
الدول الأطراف فترة الترشيح. 

ترسـل الـدول الأطـراف أسمـاء مرشـحيها لانتخـاب أعضـاء لجنـة الميزانيـة والماليـــة عــبر  - ٥
القنوات الدبلوماسية إلى أمانة جمعية الدول الأطراف. 

يحدد كل ترشـيح المعلومـات الـتي تثبـت وفـاء المرشـح بالمتطلبـات المنصـوص عليـها في  - ٦
الفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار المتعلق بإنشاء لجنة الميزانية والمالية. 

تعد أمانة جمعية الدول الأطراف قائمة وفقا للترتيب الأبجدي الانكلـيزي بأسمـاء جميـع  - ٧
المرشحين ذه الطريقة مع الوثائق المرفقة بترشيحام وتعممها عبر القنوات الدبلوماسية. 

توزيع المقاعد  باء -
يكــون توزيــع المقــاعد للانتخابــات الأولى، بمراعــاة المتطلبــات المنصــوص عليــــها في  - ٨

الفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار المتعلق بإنشاء لجنة الميزانية والمالية، كما يلي: 
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الدول الأفريقية، مقعدان؛ 
الدول الآسيوية، مقعدان؛ 

دول شرق أوروبا، مقعدان؛ 
مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مقعدان؛ 

دول غرب أوروبا ودول أخرى، ٤ مقاعد. 
 

انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية  جيم -
ـــاء علــى توصيــة  تبـذل كـل الجـهود الممكنـة لانتخـاب أعضـاء اللجنـة بتوافـق الآراء، بن - ٩
يقدمها المكتب. ويتشاور المكتب قبل تقديم تلك التوصيـة مـع اموعـات الإقليميـة. وإذا تعـذر 
التوصـل إلى اتفـاق داخـل مجموعـة إقليميـة معينـة، يمتنـع المكتـب عـن تقـديم توصيـة تخـــص تلــك 

اموعة. 
في حـال عـدم حصـول توافـق في الآراء، يكـون انتخـاب أعضـاء لجنـة الميزانيـة والماليـــة  - ١٠
مسـألة موضوعيـة تخضـع للمتطلبـات المنصـوص عليـها في الفقـــرة ٧ (أ) مــن المــادة ١١٢ مــن 

النظام الأساسي. 
يكـون الانتخـاب بـالاقتراع السـري. ويجـوز الاسـتغناء عـن هـذا الشـرط إذا كـان عــدد  - ١١
المرشحين مساويا لعدد المقاعد الواجب ملؤها، أو فيما يتعلق بالمرشحين الحاصلين علـى موافقـة 

اموعة الإقليمية المعنية، ما لم يطلب أحد الوفود صراحة إجراء التصويت في انتخاب بعينه. 
يكون الأشخاص المنتخبون من كل مجموعة، مـن المرشـحين الذيـن حصلـوا علـى أعلـى  - ١٢
عدد من الأصوات وعلى أصوات أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت، 

شريطة توفر أغلبية مطلقة من الدول الأطراف تشكل النصاب القانوني اللازم للتصويت. 
لأغراض الانتخابات الأولى، يقوم رئيس جمعيـة الـدول الأطـراف بـإجراء قرعـة ليقـرر  - ١٣
بموجبها، عملا بالفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار المتعلق بإنشـاء لجنـة الميزانيـة والماليـة، وتـيرة 

عضوية الأعضاء المنتخبين. 
لا يمس هذا الإجراء بالتشكيل الكلـي للجنـة الميزانيـة والماليـة، أو بـالإجراءات المتعلقـة  - ١٤

بالانتخابات أو توزيع المقاعد في المستقبل. 
تتحمــل الدولــة الطــرف الــتي تقدمــت بترشــيح أحــد أعضــاء لجنــة الميزانيــة والماليـــة  - ١٥

مصروفات ذلك العضو أثناء أدائه لمهام اللجنة. 
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 (ICC-ASP/1/Res.6) القرار ٦ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ المعقودة في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.6

  إنشاء صندوق لصالح ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وأسرهم 
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تأخذ في اعتبارها أحكام الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام روما الأساسي، 
تقرر إنشاء صندوق استئماني لصالح ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصـاص  - ١

المحكمة وأسرهم؛ 
تقرر أيضا أن يمول الصندوق الاستئماني عن طريق ما يلي:  - ٢

التبرعـات الـتي تقدمـها الحكومـات والمنظمـات الدوليـة والأفــراد والشــركات  (أ)
وكيانات أخرى، وذلك وفقا للمعايير ذات الصلة التي اعتمدا جمعية الدول الأطراف؛ 

ــتي  الأمـوال وغيرهـا مـن الممتلكـات الـتي تجمـع مـن الغرامـات أو المصـادرة وال (ب)
تحول إلى الصندوق الاسـتئماني إذا أمـرت المحكمـة بذلـك عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٧٩ مـن 

النظام الأساسي؛ 
المـوارد المتأتيـة عمـا تـأمر بـه المحكمـة مـــن تعويضــات عمــلا بالمــادة ٩٨ مــن  (ج)

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 
الموارد، من غير الاشتراكات المقررة، الـتي يجـوز لجمعيـة الـدول الأطـراف أن  (د)

تخصصها للصندوق الاستئماني؛ 
تقرر كذلك أن تطلب إلى مجلس الإدارة المنشأ عملا بمرفق هذا القـرار تقـديم  - ٣
مقترحات لوضع مزيد من المعايير المتعلقة بـإدارة الصنـدوق الاسـتئماني كـي تنظـر فيـها جمعيـة 

الدول الأطراف وتعتمدها في أسرع ما يمكن؛ 
تعتمد مرفق هذا القرار المتصل بإدارة الصندوق الاستئماني.  - ٤

 
مرفق القرار 

تنشئ جمعية الدول الأطـراف بمقتضـى هـذا القـرار مجلـس إدارة للصنـدوق الاسـتئماني  - ١
لصالح الضحايا المنصوص عليه في المادة ٧٩ من نظام روما الأساسي. 
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يتألف مجلس الإدارة من خمسـة أعضـاء ينتخبـون لمـدة ثـلاث سـنوات ويجـوز أن يعـاد  - ٢
انتخام مرة واحدة. ويمارسون مهامهم بصفتهم الفردية وبدون مقابل. 

ـــا مــن جنســيات  تنتخـب الجمعيـة أعضـاء مجلـس الإدارة الذيـن يجـب أن يكونـوا جميع - ٣
مختلفة، على أساس التوزيع الجغـرافي العـادل ومـع مراعـاة ضـرورة ضمـان التوزيـع العـادل بـين 
الجنسين والتمثيل العادل للنظم القانونية الرئيسية في العـالم. ويكـون أعضـاء مجلـس الإدارة مـن 
بـين الأشـخاص الذيـن يتحلـون بـالأخلاق الرفيعـة والحيـاد والتراهـة وبالكفـاءة في مجــال حمايــة 

ضحايا الجرائم الخطيرة. 
يجتمع مجلس الإدارة في مقر المحكمة مرة واحدة في السنة على الأقل.  - ٤

يتولى مسجل المحكمة مسؤولية تقـديم مـا يلـزم مـن مسـاعدة لحسـن سـير عمـل مجلـس  - ٥
الإدارة في قيامه بمهمته ويشارك أيضا في جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية. 

لجمعية الــدول الأطـراف، في حـال ازديـاد عـبء العمـل في الصنـدوق الاسـتئماني، أن  - ٦
تنظر، بناء على توصية مجلس الإدارة وبعد التشـاور مـع المسـجل حسـب الاقتضـاء، في توسـيع 
قدرة العمل، بما في ذلك تعيين مدير تنفيذي، إما من داخل أو خارج قلم المحكمة علـى النحـو 
الواجـب، بغيـة تقـديم مزيـد مـن المسـاعدة في تسـيير عمـل الصنـدوق بشـكل مناسـب وفعـــال. 
وتقـوم جمعيـة الـدول الأطـراف، كجـزء مـن نظرهــا هــذا، وبعــد التشــاور مــع مجلــس الإدارة 

والمسجل، بالنظر في تسديد نفقات الصندوق من التبرعات التي تجمعت لديها. 
يتولى مجلس الإدارة، وفقا لأحكام نظـام رومـا الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد  - ٧
الإثبـات والمعايـير الـــتي تحددهــا جمعيــة الــدول الأطــراف، تحديــد وتوجيــه أنشــطة الصنــدوق 
الاستئماني ومشاريعه ورصد الممتلكات والأموال المتاحة له، آخـذا في الاعتبـار المـوارد المتاحـة 
ورهنـا بـالقرارات الـتي تتخذهـا المحكمـة. وقبـل تحديـد وتوجيـه أنشـــطة الصنــدوق الاســتئماني 
ومشــاريعه، يستشــير مجلــس الإدارة، إلى أقصــى حــد ممكــن، الضحايــا وأســرهم أو ممثليــــهم 

القانونيين، كما يمكنه استشارة أي خبير أو منظمة مختصة. 
ـــتي تقدمــها الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والأفــراد والشــركات  ترفـع التبرعـات ال - ٨
وغيرهـا مـن الكيانـات، إلى مجلـس الإدارة للموافقـة عليـها وفقـا للمعايـير المبينـة في الفقرتــين ٩ 

و ١٠. 
يرفــض مجلــس الإدارة التبرعــات المشــار إليــها في الفقــرة ٨ إذا كــانت لا تتفــق مـــع  - ٩

أهداف الصندوق الاستئماني وأنشطته. 
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يرفـض مجلـس الإدارة أيضـا التبرعـات الـتي يـؤدي تخصيصـها حسـب رغبـة المتــبرع إلى  - ١٠
توزيع غير عادل بصورة واضحة للأموال والممتلكات المتاحة بين شتى فئات الضحايا. 

يقوم مجلس الإدارة سنويا برفع تقرير إلى جمعية الدول الأطراف عن أنشطة الصنـدوق  - ١١
الاستئماني ومشاريعه وعن كل التبرعات المقدمة، سواء قُبِلت أو رُفضت. 

ـــدم إلى جمعيــة  تنظـر لجنـة الميزانيـة والماليـة في ميزانيـة الصنـدوق الاسـتئماني سـنويا وتق - ١٢
الدول الأطراف تقريـرا وتوصيـات مـن أجـل الإدارة الماليـة للصنـدوق الاسـتئماني علـى أفضـل 

وجه ممكن. 
تطبق القواعد والأنظمة المالية مع إجـراء مـا يلـزم مـن تغيـيرات، علـى إدارة الصنـدوق  - ١٣

الاستئماني، إلا إذا نص هذا القرار على خلاف ذلك. 
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 (ICC-ASP/1/Res.7) القرار ٧ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ المعقودة في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.7

إجـراء ترشـــيح أعضــاء مجلــس الإدارة للصنــدوق الاســتئماني لصــالح الضحايــا 
  وانتخام 

إن جمعية الدول الأطراف، 
إذ تضـع في اعتبارهـا قرارهـا الـذي أنشـأ مجلـــس إدارة للصنــدوق الاســتئماني لصــالح 

ضحايا الجرائم، 
وإذ تضع في اعتبارها النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، 

تعتمد الإجراء التالي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة: 
تعيين المرشحين  ألف -

تعمم أمانة جمعية الدول الأطراف عبر القنـوات الدبلوماسـية دعـوات لترشـيح أعضـاء  - ١
مجلس الإدارة. وتحدد هذه الدعوات بأن يتحلى المرشحون بالأخلاق الرفيعـة والحيـاد والتراهـة 

وبالكفاءة في مجال حماية ضحايا الجرائم الخطيرة. 
تسـمي الـدول الأطـراف المرشـحين خـلال فـترة الترشـيح الـتي يحددهـا مكتـــب جمعيــة  - ٢

الدول الأطراف. 
لا ينظر في الترشيحات المقدمة قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٣

إذا بقي عدد المرشحين في اية فترة الترشيح أقل من عدد المقاعد، يمدد رئيـس جمعيـة  - ٤
الدول الأطراف فترة الترشيح. 

تقـوم الــدول الأطــراف في النظــام الأساســي بــإبلاغ أمانــة جمعيــة الــدول الأطــراف  - ٥
بمرشحيها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر القنوات الدبلوماسية. 

يبين كل ترشيح كيفية استيفاء المرشح للشروط الواردة في الفقرة ١ أعلاه.  - ٦
تعـد أمانـة جمعيـة الـدول الأطـراف قائمـة تـورِد بـالترتيب الأبجـــدي الانكلــيزي جميــع  - ٧
الأشـخاص المرشـحين وفـق هـذه الطريقـة، مشـفوعة بالوثـائق الملازمـة، وتعممـها علـى الـــدول 

الأطراف عبر القنوات الدبلوماسية. 
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توزيع المقاعد  باء -
مع الأخذ في الاعتبار بمتطلبات الفقرة ٣ من مرفق القـرار الـذي أنشـأ مجلـس الإدارة،  - ٨

توزَع مقاعد مجلس الإدارة على النحو التالي: 
الدول الأفريقية، مقعد واحد؛  -
الدول الآسيوية، مقعد واحد؛  -

دول أوروبا الشرقية، مقعد واحد؛  -
دول مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مقعد واحد؛  -

دول أوروبا الغربية ودول أخرى، مقعد واحد.  -
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:  جيم -

يعتبر انتخاب أعضـاء مجلـس الإدارة مسـألة موضوعيـة ويخضـع لأحكـام الفقـرة ٧ (أ)  - ٩
من المادة ١١٢ من النظام الأساسي. 

تبـذل كافـة الجـهود لضمـان انتخـاب أعضـاء الـس بتوافـق الآراء. وفي غيـاب توافــق  - ١٠
للآراء، يجرى الانتخاب بالاقتراع السري. ويجوز عدم اللجـوء إلى هـذا التدبـير إذا كـان عـدد 
المرشحين يوازي عدد المقاعد المقـرر ملؤهـا، أو، فيمـا يتعلـق بالمرشـحين الذيـن يحظـون بتـأييد 

مجموعتهم الإقليمية، ما لم يطلب أحد الوفود تحديدا التصويت على انتخاب معين. 
في حـال تعـادلت الأصـوات لمقعـد متبـق، يجـرى اقـــتراع مقيــد ينحصــر في المرشــحين  - ١١

الذين حصلوا على عدد متساو من الأصوات. 
الشخص المنتخب هو المرشح عن كل مجموعة الذي يحظى بأكبر عدد مـن الأصـوات  - ١٢
وبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الموجودة والمشاركة في التصويت، شريطة وجود أغلبيـة مطلقـة 

من الدول الأطراف لضمان اكتمال النصاب لإجراء عملية التصويت. 
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 (ICC-ASP/1/Res.8) القرار ٨ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ المعقودة في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.8

  الترتيبات المؤقتة لأمانة جمعية الدول الأطراف 
إن جمعية الدول الأطراف، 

إذ تضع في اعتبارها  المادة ١١٢ من نظام روما الأساسي للمحكمــة الجنائيـة الدوليـة 
فيما يتعلق بجمعية الدول الأطراف، 

ـــد ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ٢٤ و ٢٨ و ٣٧ و ٤١  وإذ تحيـط علمـا  بالقواعـــ
و ٤٢ و ٤٨ و ٥٦ و ٦٢ و ٩٥ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تنص أيضا علـى 

وظائف محددة لأمانة جمعية الدول الأطراف، 
وإذ ترغب في توفير ما يكفي من خدمات السكرتارية لجمعية الدول الأطراف،  
وإذ تلاحظ  أن من الصعب التكهن في هذه المرحلة المبكرة بكل وظائف أمانتها، 
واقتناعا منها بضرورة الحفاظ على الاستمرارية في عمل جمعية الدول الأطراف،  

تقرر أن توضع الترتيبـات لكـي تواصـل أمانـة الأمـم المتحـدة القيـام بوظـائف  - ١
الأمانة لجمعية الدول الأطراف بصورة مؤقتة؛ 

تقرر كذلك أن توضع تلك الترتيبـات علـى أسـاس أن تسـدد للأمـم المتحـدة  - ٢
تسديدا كاملا النفقات التي قد تتحملها؛ 

ـــام  تقــرر أيضــا أن تطلــب إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أن يواصــل القي - ٣
بوظـائف الأمانـة لجمعيـة الـدول الأطـراف بصـورة مؤقتـــة وأن يبلــغ جمعيــة الــدول الأطــراف 

بتفاصيل الترتيبات المتعلقة ا في دورا القادمة. 
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 (ICC-ASP/1/Res.9) القرار ٩ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ المعقودة في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.9

  الأمانة الدائمة لجمعية الدول الأطراف 
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تضع في اعتبارها المادة ١١٢ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
وإذ تحيط علما بالقـاعدة ٣٧ وغيرهـا مـن الأحكـام ذات الصلـة في نظامـها الداخلـي 

التي تسند وظائف محددة لأمانتها، 
وإذ تلاحظ ما يجـري وضعـه مـن ترتيبـات لازمـة لكفالـة توفـير خدمـات السـكرتارية 

للجمعية بصورة مؤقتة، 
وإذ ترغـب في أن تكفـل، بصـورة دائمـة، تقـديم مـا يكفـي مـن خدمـات الســكرتارية 

للجمعية بعد انقضاء الفترة المؤقتة، 
تطلب إلى المكتب القيام، مع التماس المساعدة اللازمة، بدراسة مسألة إنشـاء  - ١
أمانة دائمة للجمعية، وتقديم مقترحات في هذا الصدد، بمـا في ذلـك تقييـم الآثـار المترتبـة علـى 
ميزانية عام ٢٠٠٤، إلى الجمعية حتى يتسنى لها اتخـاذ قـرار ـذا الشـأن في دورـا العاديـة الـتي 

ستعقد في النصف الثاني من عام ٢٠٠٣؛ 
ـــذا الصــدد بدراســة الطرائــق الــتي  تطلـب كذلـك إلى المكتـب أن يقـوم في ه - ٢
سـيجري بواسـطتها الاسـتبدال التدريجـي للأمانـة المؤقتـة بالأمانـة الدائمـة، مـع توخـي الكفـــاءة 

والسرعة وبالتشاور مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
 



420

ICC-ASP/1/3

 (ICC-ASP/1/Res.10) القرار ١٠ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٣ المعقودة في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.10

  اختيار موظفي المحكمة الجنائية الدولية 
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تضع في اعتبارها الفقرة ٢ من المادة ٤٤ والفقرة ٨ من المادة ٣٦ من نظـام رومـا 
الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة اللتـين تنصـان علـى وجـوب أن يراعـى في تعيـين موظفـي 
المحكمـة توافـر أعلـى معايـير الكفـاءة والمقـدرة والتراهـة والحـــرص علــى تمثيــل النظــم القانونيــة 

الرئيسية في العالم، والتوزيع الجغرافي العادل، والتمثيل العادل للذكور والإناث، 
وإذ تضع أيضا في اعتبارها المادة ٥٠ من النظام الداخلي الـتي تنـص علـى أن اللغـات 
الرسمية للمحكمة هي الإسبانية والانكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنسـية، أمـا لغتـا 

العمل فهما الانكليزية والفرنسية، 
وإذ تلاحـظ أن النظـام الأساسـي لموظفـي المحكمـة، المنصـوص عليـه في الفقـــرة ٣ مــن 
ـــن يتســنى لجمعيــة الــدول  المـادة ٤٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي والـذي يجسـد هـذه المبـادئ، ل

الأطراف صياغته قبل النصف الثاني من عام ٢٠٠٣، 
ورغبـة منـها في وضـع مبـــادئ توجيهيــة مؤقتــة لتطبيــق هــذه المبــادئ خــلال الفــترة 

الانتقالية لإنشاء المحكمة، 
ـــد اختيــار وتعيــين  تقـرر أن تطبـق المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في مرفـق هـذا القـرار عن

موظفي المحكمة إلى حين إقرار النظام الأساسي للموظفين وفقا لنظام المحكمة الأساسي.   
مرفق القرار 

المبدأ العام - تطبق المعايير الواردة في الفقرة ٨ مـن المـادة ٣٦، والفقـرة ٢ مـن المـادة  - ١
٤٤، والفقرتـان ١ و ٢ مـن المـادة ٥٠، لـدى تعيـين موظفـي المحكمـة ككـــل ودون تميــيز مــن 
حيـث الفئـة. أمـا إذا تعلـق الأمـر بـالتوزيع الجغـرافي، فـلا يطبـــق النظــام المذكــور في الفقــرة ٤ 

إلا على موظفي الفئة الفنية (الدرجة ف - ١ فما فوق). 
الإعلان عن الشواغر - تحاط كافة الـدول الأطـراف والـدول الـتي تبـدي اهتمامـها،  - ٢
بعد شروعها في عملية التصديق على النظام الأساسي أو الانضمام إليه، بتلقي ذلـك الإعـلان، 
علمـا بجميـع الشـواغر وبالشـروط المطلوبـة مـن المرشـحين لملئـها. وينشـر أي إعـــلان مــن هــذا 

القبيل أيضا على موقع المحكمة على الإنترنت. 
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وقـد تشـمل هـذه الإخطـارات، حيثمـا كـان ذلـك ملائمـا لتحقيـق تـوازن أفضـل مـــن 
حيث المساواة بين الجنسين أو التوزيـع الجغـرافي، إعطـاء الأفضليـة للنظـر في ترشـيحات ممثلـين 

عن جنسيات معينة أو جنس بعينه. 
الكفـاءة - بوجـــه عــام، تحــدد كفــاءة المرشــحين مــن خــلال تقييــم أولي لمعــارفهم  - ٣
وخبرام. وينبغي أن يشمل ذلك، قدر الإمكـان وحسـب الاقتضـاء، أمثلـة عـن قـدرة المرشـح 
على التحليل والصياغة بإحدى لغتي العمـل في المحكمـة أو كلتيـهما. وقـد يكـون هـذا التقييـم، 
حسب الاقتضاء، ذا طابع تنافسي. وتتكون المرحلـة الثانيـة مـن امتحـان شـفوي بـإحدى لغـتي 

العمل أو كلتيهما. 
وفي حال وجود مرشـحين مـن مؤسسـات مماثلـة قـد يتكـون التقييـم الأول مـن تقديـر 
لخبرة المرشح وسجله في المنظمـة الـتي أتـى منـها. ويعقـب ذلـك امتحـان شـفوي بـإحدى لغـتي 

العمل أو كلتيهما. 
وفي الحالتين، تعتبر معرفة لغة رسمية إضافية واحدة علـى الأقـل نقطـة إيجابيـة تؤخـذ في 

الاعتبار. 
التوزيع الجغرافي - في ما يتعلق بالوظائف الثابتة (أي الممولة من الميزانية)، وفي حـال  - ٤
إجراء تعيينات لمدة لا تقل عن ١٢ شهرا، يسترشد مبدئيا في اختيـار الموظفـين في الفئـة بنظـام 
النطاقات المستصوبة المستند إلى النظام المطبق في الأمم المتحـدة(٢). وينبغـي تمثـيل رعايـا الـدول 
الأطراف ورعايا الـدول الـتي شـرعت في عمليـة التصديـق علـى النظـام الأساسـي أو الانضمـام 
إليه، تمثيلا كافيا ضمن موظفي المحكمة. غير أنه يجوز أيضا النظر في طلبات رعايـا الـدول غـير 

الأطراف. 
لجنة اختيار الموظفين - يشكل مدير قسم الخدمات المشتركة لجنـة لاختيـار الموظفـين  - ٥
ــادئ  لا يزيـد عـدد أعضائـها عـن ثلاثـة لإسـداء المشـورة بشـأن اختيـار الموظفـين وفقـا لهـذه المب

التوجيهية. ويتولى الموظف المسؤول عن الموارد البشرية مهمة دعوة اللجنة إلى الاجتماع. 
 

 __________
انظر A/56/512، وقرار الجمعية العامة ٢٥٨/٥٥.  (٢)
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 (ICC-ASP/1/Res.11) القرار ١١ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.11

  المعايير ذات الصلة بالتبرعات المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
إن جمعية الدول الأطراف، 

إذ تضع في اعتبارها الفقرة السابعة من ديباجة نظام روما الأساسي والمادة ١١٦ منـه، وإذ 
تحيط علما بالقاعدة ٢�٧ من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة الجنائية الدولية، 

تطلــب إلى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والأفــراد والشــركات وغيرهـــا مـــن  � ١
الكيانات المقدمة للتبرعات أن تعلن أن هذه التبرعات لا دف إلى النيل من استقلال المحكمة؛ 

تقرر أن يتحقق مسجل المحكمة أن أي تبرع مقدم:  - ٢
لا ينال من استقلال المحكمة؛  (أ)

يستوفي كل المعايير التي يعن لجمعية الدول الأطراف وضعها؛  (ب)
تقرر أيضا أن يبلّغ مسجل المحكمـة جمعيـة الـدول الأطـراف بجميـع التبرعـات  - ٣

المقدمة، بغض النظر عما إذا كانت قد قُبلت أو رفضت. 
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 (ICC-ASP/1/Res.12) القرار ١٢ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.12

  اعتمادات ميزانية الفترة المالية الأولى وتمويل الاعتمادات للفترة المالية الأولى 
ألف 

  اعتمادات ميزانية الفترة المالية الأولى 
إن جمعية الدول الأطراف 

ـــد الفــترة  تقـرر، اسـتثناء مـن المـادة ٢-١ مـن النظـام المـالي للمحكمـة، أن تمت - ١
المالية الأولى من ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣؛ 

توافـق بموجـب ذلـك علـى اعتمـادات يبلـــغ إجماليــها ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ يــورو  - ٢
للأغراض التالية: 

 
يورو الباب 

الرئاسة والشعب والغرف  - ٤٠٠ ٧١٨ ٢ ١
المدعي العام  - ٢٠٠ ٩٦١ ٣ ٢
قلم المحكمة  - ٩٠٠ ٩٠١ ٢ ٣

شعبة الخدمات المشتركة  - ٣٠٠ ٤٠٧ ١٣ ٤
المصاريف غير المتوقعة والاستثنائية  - ٠٠٠ ٠٥٢ ١ ٥

ـــة الميزانيــة والشــؤون  اجتماعـات جمعيـة الـدول الأطـراف، والمكتـب، ولجن - ٦
٧٠٠ ٨٥٢ ٦ المالية، والجلسة الافتتاحية، ومجلس إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا 

٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ مجموع أبواب الإنفاق    
باء 

  تمويل اعتمادات الفترة المالية الأولى 
إن جمعية الدول الأطراف 

تقرر ما يلي بالنسبة للفترة المالية الأولى، 
ـــورو، ووافقــت  تمويـل اعتمـادات الميزانيـة الـتي تتـألف مـن ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ ي - ١
عليها الجمعيـــة للفترة الماليـة الأولى بموجـب الفقـرة ١ مـن القـرار ألـف أعـلاه، وفقـا للمـادتين 

٥-١ و ٥-٢ من النظام المالي للمحكمة، على النحو التالي: 
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يقسـم المبلـغ ٣٧٥ ٧٢٣ ٢ يـورو، الـذي يشـكل ربـع الاشـــتراكات المقــررة  (أ)
على الدول، وفقا لقرارها ١٤ المؤرخ ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ بشأن جـدول الأنصبـة المقـررة 

لسنة ٢٠٠٢؛ 
يقسم المبلغ ١٢٥ ١٧٠ ٢٣ يورو، الـذي يشـكل ثلاثـة أربـاع الاشـتراكات  (ب)
المقررة على الدول، وفقا لقرارها ١٤ المؤرخ ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ بشـأن جـدول الأنصبـة 

المقررة للسنة ٢٠٠٣؛ 
وفقــاً للمــادة ٥-٦ مــن النظــام المــالي، تصبــح الاشــتراكات لســــنة ٢٠٠٢  - ٢
مستحقة الدفع في غضون ٣٠ يوما من اسـتلام كتـاب تحديـد الأنصبـة، وتصبـح الاشـتراكات 
لسـنة ٢٠٠٣ مسـتحقة الدفـع في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. ويجـوز أن تقـرر الـدول دفــع 

كامل نصاا المقرر لسنة ٢٠٠٣، أو دفع جزء منه، قبل ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣؛ 
وفقـا لأحكـام القـــرار ١٤ المــؤرخ ٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، يجــوز للــدول  - ٣

الأطراف أن تخصم مساهمتها في الصندوق الاستئماني من نصاا المقرر. 
دون المساس بأحكام المـادة ٤-٨ مـن النظـام المـالي، وكتدبـير مؤقـت، يـؤذَن  - ٤
للمسـجل إجـراء تحويـلات بـــين أبــواب المخصصــات ١ إلى ٤ والبــاب ٦ مــن الميزانيــة بمبلــغ 
لا يفوق نسبة ١٠ في المائة من المبلغ المخصص للباب المحول منه، وذلك بالتشـاور مـع المدعـي 
العـام، علـى النحـو الواجـب. وتقــدم تقــارير عــن جميــع هــذه التحويــلات إلى جمعيــة الــدول 

الأطراف عن طريق لجنة الميزانية والمالية. 
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 (ICC-ASP/1/Res.13) القرار ١٣ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.13

  صندوق رأس المال المتداول للفترة المالية الأولى 
إن جمعية الدول الأطراف 

تقرر ما يلي: 
إنشـــاء صنـــدوق رأس المـال المتـــداول للفــترة الماليــة الأولى للمحكمــة بمبلــغ  (أ)

٧٠٠ ٩١٥ ١ يورو؛ 
تقدم الدول دفعات مسبقة لصندوق رأس المال المتداول وفقا للجـدول الـذي  (ب)
اعتمدته جمعية الدول الأطراف في قرارها ١٤ المؤرخ ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ بشـأن جـدول 
الأنصبة المقررة لتوزيع الحصص المتعلقة بنفقات المحكمة الجنائية الدوليـة، وكاسـتثناء مـن المـادة 

٦-٢ من النظام المالي للمحكمة، حسب انطباقه على عام ٢٠٠٢؛ 
وفقا للمادة ٥-٨ من النظام المــالي، تقيـد الدفعـات الـتي تقدمـها دولـة طـرف  (ج)
أولا في الحساب الدائن لصنـدوق رأس المـال المتـداول ثم تدخـل في المسـاهمات المسـتحقة وفقـا 

للنصيب المقرر للدولة الطرف. 
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 (ICC-ASP/1/Res.14) القرار ١٤ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.14

  جـــداول الأنصبة المقــررة لقسمــــة نفقـــات المحكمة الجنائية الدولية 
إن جمعية الدول الأطراف 

تقـرر أن تعتمـد، للفـترة الماليـة الأولى للمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة، كــلا مــن جــداول 
الأنصبـة المقـررة للأمـم المتحـدة المطبقـة للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، مـع إدخـال تعديـلات تراعــي 
الاختلاف في العضوية بين الأمـم المتحـدة وجمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي، 

وفقا للمبادئ التي يستند إليها جدول أنصبة الأمم المتحدة. 
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 (ICC-ASP/1/Res.15) القرار ١٥ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.15

قيـد الاشـتراكات في صنـدوق الأمـم المتحـدة الاســتئماني لدعــم إنشــاء المحكمــة 
  الجنائية الدولية كرصيد دائن 

إن جمعية الدول الأطراف، 
إذ تضع في اعتبارها الفقرة ٢ (أ) و (د) مـن المـادة ١١٢ والمـادة ١١٥ (أ) مـن نظـام 

روما الأساسي، 
ـــد أنشــئ لتغطيــة النفقــات الــتي  وإذ تلاحـظ  أن صندوقـا اسـتئمانيا للأمـم المتحـدة ق

ستستحق على الأمم المتحدة نتيجة عقد الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف،  
تقـرر أن تطلـب إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة أن يقـدم إلى جمعيـة الـدول الأطــراف 

معلومات بشأن كل الاشتراكات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني؛ 
تقرر أيضا أن تقيد الاشتراكات التي تقدمها الدول إلى الصندوق الاستئماني كرصيـد 

دائن يخصم من الأنصبة المقررة لميزانية المحكمة مستقبلا. 
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 (ICC-ASP/1/Decision 1) المقرر ١ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 1

  توفير الأموال للمحكمة 
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تشير إلى الفقرة ٤ من الوثيقة المعنونة �إنشاء المحكمة الجنائية الدولية: مذكــرة مـن 
الأمانـة العامـة بشـأن المســـؤوليات الــتي عــهد ــا إلى الأمــين العــام بموجــب مشــروع القــرار 
�A/C.6/56/L.21، وخصوصـا الإشـارة الـواردة فيـها إلى المسـاعدة في تحديـد جـــدول الأنصبــة 

المقررة بالنسبة لميزانية السنة الأولى للمحكمة،  
وإذ تقر بضرورة إبلاغ الدول بأنصبتها المقررة حالما يمكـن ذلـك بعـد أن يتـم اعتمـاد 

الميزانية من جانب جمعية الدول الأطراف، 
تطلـب إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، اســـتثناءً مــن المــادة ٥-٥ مــن النظــام المــالي 
للمحكمـة، أن يبلـغ الـدول الأطـراف بالتزاماـا فيمـا يتعلـق باشـتراكاا المقـررة للفـترة الماليـــة 

الأولى للمحكمة والسلف المقدمة إلى رأس المال المتداول. 
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 (ICC-ASP/1/Decision 2) المقرر ٢ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 2

  الترتيبات المؤقتة لممارسة السلطة ريثما يتبوأ المسجل منصبه 
إن جمعية الدول الأطراف 

إذ تضع في اعتبارها أن مسجل المحكمـة لـن يتـولى مهامـه ومسـؤولياته حـتى منتصـف 
عام ٢٠٠٣، 

تقرر أن يؤدي مدير الخدمات المشتركة، بصـورة مؤقتـة، المـهام والمسـؤوليات المنوطـة 
بالمسجل على النحو الوارد في النظـام المـالي والقواعـد الماليـة، باسـتثناء سـلطة إجـراء تحويـلات 
بـين أبـواب المخصصـات كمـا تـرد في القـرار المطبـق، وتحويـل المخصصـات المتأتيـة مـن تطبيــق 
الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٤ والفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٤، والفقـــرة ٥ مــن المــادة ١١٢ مــن النظــام 

الأساسي، وذلك إلى حين تولي المسجل مهامه ومسؤولياته. 
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 (ICC-ASP/1/Decision 3) المقرر ٣ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ٢ المعقودة في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 3

اشـتراك المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة في الصنــدوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة 
  لموظفي الأمم المتحدة 

إن جمعية الدول الأطراف، 
إذ تشير إلى الفقرتين ٢٥ و ٣٩ من نتائج اجتماع الخبراء المنعقد فيمـا بـين الـدورات 
في لاهاي في الفترة من ١١ إلى ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢(٣) والمناقشات التي جرت في اجتمـاع 
الفريـق العـــامل المعــني بوضــع ميزانيــة الســنة الأولى أثنــاء الــدورة التاســعة للجنــة التحضيريــة 
ـــترك  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن اشــتراك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في الصنــدوق المش

للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، 
وإذ تلاحـظ أن الفقـرة (ب) مـن المـادة ٣ مـن النظـــام الأساســي للصنــدوق المشــترك 
للمعاشـات التقاعديـة تنـص علـى أن تكـون عضويـة الصنــدوق مفتوحــة لاشــتراك الوكــالات 
ـــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن  المتخصصـة المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٧ م
المنظمــات الدوليــة أو الحكوميــة الدوليــة المشــتركة في النظــام الموحــد للمرتبــــات والبـــدلات 

والشروط الأخرى للخدمة في الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة، 
وإذ تضع في اعتبارها المادة ٤ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الانضمـام إلى عضويـة الصنـدوق المشـترك للمعاشـات 
التقاعدية يتم بقـرار مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، ويقتضـي قبـول المنظمـة المعنيـة للنظـام 
الأساسي للصندوق وإبرام اتفاق مع مجلس الصندوق (وهو الجهاز الإشرافي للصندوق) بشـأن 

الشروط التي تحكم قبول عضويتها، 
وإذ تعـــترف بأهميــة تمكــين المحكمــــة مـــن توظيـــــــف أفضـــل الموظـــــــفين المؤهلـــين 

والاحتفاظ م، 
توصـي باشـتراك المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في الصنـــدوق المشــترك للمعاشــات  - ١
التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة طبقـا للنظـام الأساسـي للصنـدوق وقبولهـا، حسـب الاقتضـاء، 

 __________
 .PCNICC/2002/INF/2 (٣)
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ـــن تطبيقــات قانونيــة تتعلــق  اختصـاص المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة في المسـائل الـتي تتضم
بادعاء عدم مراعاة ذلك النظام الأساسي؛ 

تطلب إلى المسجل(٤) اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لتقـديم طلـب انضمـام المحكمـة  - ٢
الجنائيـة الدوليـة إلى عضويـة الصنـدوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة لموظفــي الأمــم المتحــدة 
وإبرامها اتفاقا مع مجلس الصندوق حسب المشار إليـه في الفقـرة (ج) مـن المـادة ٣ مـن النظـام 

الأساسي للصندوق. 
 

 __________
في حال الضرورة، وقبل أن يتبوأ المسجل مهام منصبه، مدير الخدمات العامة.  (٤)
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 (ICC-ASP/1/Decision 4) المقرر ٤ 
 الذي اتخذتــه الجمعيــة فـــي جلستها العامــــة ١ المعقودة في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Decision 4

  ترتيبات جلوس الدول الأطراف 
توصي جمعية الدول الأطراف بأن يقـوم رئيـس جمعيـة الـدول الأطـراف بـإجراء قرعـة 
بغية اختيار الدولة العضو التي ستشغل المقعد الأول في قاعـة الجمعيـة الـذي سـيبدأ منـه ترتيـب 
الأماكن حسب الترتيب الأبجدي. وبعد أن تقع القرعة على اسم دولـة مـن الـدول الأطـراف، 
يجلس وفد تلك الدولة إلى يمين الرئيس وتليه وفـود الـدول الأخـرى حسـب الـترتيب الأبجـدي 
باللغـة الانكليزيـة. ولغـرض انعقـاد أول اجتمـاع للجمعيـة، يتـولى الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة 

عملية إجراء القرعة. 
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 المرفق الأول 
  تقرير الفريق العامل الجامع 

  مقدمة 
عقـد الفريـق العـامل الجـامع التـابع لجمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساســـي  - ١
للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أنشئ خـلال الجلسـة الأولى للجمعيـة، المعقـودة في ٣ أيلـول/ 
سبتمبر ٢٠٠٢ ست جلسات في الفترة من ٣ إلى ٦ أيلول/سبتمبر. وقد تـولى رئيـس الجمعيـة 

صاحب السمو الأمير زيد رعد زيد الحسين (الأردن) رئاسة الفريق العامل الجامع.  
وتولـت الآنسـة مـهنوش ارســـنجاني نائبــة مديــر شــعبة التدويــن في مكتــب الشــؤون  - ٢
القانونيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة أعمـال أمـين الفريـــق العــامل الجــامع. ووفــرت شــعبة 

التدوين الخدمات الفنية للفريق العامل. 
ـــودة في ٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ حــددت البنــود  وفي الجلسـة الأولى للجمعيـة، المعق - ٣
ـــة وقواعــد الإثبــات؛ أركــان  التاليـة لكـي ينظـر فيـها الفريـق العـامل الجـامع: القواعـد الإجرائي
الجرائم، اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة وحصاناـا؛ اتفـاق بشـأن العلاقـة بـين المحكمـة والأمـم 
المتحدة؛ النظام المالي والقواعد المالية؛ مبادئ أساسية تحكم اتفـاق مقـر يتعـين التفـاوض بشـأنه 
بـين المحكمـة والبلـد المضيـف؛ النظـر في مشـــروعات القــرارات أو المقــررات المتبقيــة في تقريــر 
اللجنة التحضيرية؛ القرارات المتعلقة بالجلسة التالية، بما في ذلك موعد ومكــان انعقادهـا فضـلا 
عن مسائل أخرى. وفي الجلسة الثانيــة للجمعيـة المعقـودة في ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ عـهدت 

الجمعية أيضا إلى الفريق العامل النظر في إجراءات تعيين وانتخاب قضاة المحكمة. 
عقد الفريق العامل جلسـات ومشـاورات غـير رسميـة. وفي الجلسـة الأولى المعقـودة في  - ٤
٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ أجرى الفريق برئاسة السـيد دون ماكيـه (نيوزيلنـدا) مشـاورات غـير 

رسمية بشأن إجراءات تعيين وانتخاب القضاة. 
 

 النظر في تقرير اللجنة التحضيرية 
ـــق الآراء  في الجلسـة الثانيـة المعقـودة في ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، اعتمـد الفريـق بتواف - ٥

 .( PCNICC/2000/1/Add.1) مشروع النص النهائي للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
وفي الجلسـة نفسـها، أدلى وفـد أسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد القواعـد الإجرائيـــة وقواعــد  - ٦
الإثبات. وجه فيه اهتمام الجمعية إلى الفقرة الأخيرة من المذكـرة التفسـيرية للقواعـد الإجرائيـة 
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وقواعد الإثبات، وأعـرب في هـذا الصـدد عـن الأمـل في أن تشـرع الجمعيـة في معالجـة المسـألة 
التي أثيرت في هذه الفقرة في الوقت المناسب. 

وفي الجلسـة الثانيـة أيضـا اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع بتوافـــق الآراء مشــروع النــص  - ٧
 .(PCNICC/2000/1/Add.2) النهائي لأركان الجرائم

وفي الجلسة نفسها، اعتمد الفريق العامل الجامع، بتوافق الآراء اتفاقـا بشـأن امتيـازات  - ٨
ــــه  المحكمــة وحصاناــا (PCNICC/2001/1/Add.3 و PCNICC/2002/2، الفقــرة ١٠) تم تعديل

على النحو التالي: 
يصبح عنوان الاتفاق كما يلي: 

(اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا) 
تدرج مادة جديدة ٢٣ ونصها كما يلي: 

�المادة ٢٣ 
�الرعايا والمقيمون إقامة دائمة 

 
�عنـد التوقيـع، أو التصديـــق، أو القبــول أو الانضمــام، يمكــن لأي دولــة أن 

تعلن ما يلي: 
ــرة ١ (د)  مـع عـدم الإخـلال بأحكـام الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٥ والفق (أ)
مـن المـادة ١٦، لا يتمتـع شـخص مـن الأشـخاص المشـــار إليــهم في المــواد ١٥ و ١٦ 
و ١٨ و ١٩ و ٢١، في إقليـم الدولـة الـتي يكـون مـن رعاياهـا أو مـــن المقيمــين فيــها 
إقامة دائمة، إلا بالحصانات والامتيازات التالية ضمن الحـد الضـروري لأدائـه المسـتقل 

لمهامه لدى المحكمة أو مثوله أو إدلائه بشهادته أمامها: 
الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  �١�

الحصانة من كل أنواع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثنـاء أدائـه لمهامـه لـدى المحكمـة أو مثولـه أو إدلائـه بشـهادته لديـــها، 
وتستمر هذه الحصانة حتى بعــد توقـف الشـخص عـن ممارسـة مهامـه 

لصالح المحكمة أو مثوله أمامها أو الإدلاء بشهادته لديها؛ 
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حرمــة الأوراق والوثــائق المتعلقــة بممارســة الشــخص لمهامــــه أمـــام  �٣�
المحكمة أو مثوله أمامـها أو الإدلاء بشـهادته لديـها، وذلـك أيـا كـان 

شكلها وأيا كانت موادها؛ 
الحـق في تلقـي وإرسـال أوراق أيـا كـان شـــكلها لأغــراض الاتصــال  �٤�
بالمحكمة ولأجل شخص من الأشـخاص المشـار إليـهم في المـادة ١٩، 

ومحاميه أو محاميها فيما يتصل بشهادته أو شهادا. 
لا يتمتع شخص من الأشخاص المشار إليهم في المـادتين ٢٠ و ٢٢،  (ب)
في إقليــم الدولــة الــتي يكــون مــن رعاياهــا أو مــن المقيمــين فيــها إقامــــة دائمـــة، إلا 

بالحصانات والامتيازات التالية ضمن الحد الضروري لمثوله أمام المحكمة: 
الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  �١�

الحصانة من كل أنواع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثناء مثوله أمام المحكمة، وتستمر هذه الحصانة حـتى بعـد مثولـه أمـام 

المحكمة�. 
ويصبح نص الفقرة ١ من المادة ٣٣ على النحو التالي: 

�يظل باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا أمام جميع الـدول في الفـترة مـن 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٤، بمقــر الأمــم المتحــدة في  ١٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزي

نيويورك�. 
يعاد ترقيم المواد من ٢٣ إلى ٣٨ تبعا لذلك. 

 
وفي الجلسة التالية اعتمد الفريق العامل الجامع أيضا باتفاق الآراء اتفاقا بشـأن العلاقـة  - ٩

 .(PCNICC/2001/1/Add.1) بين المحكمة والأمم المتحدة
وفي الجلسـة نفسـها، أدلى وفـد إسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد الاتفاقيـة بشـأن العلاقـة بــين  - ١٠
المحكمة والأمم المتحدة. وقد أعرب الوفد عن تفهمه لكون جمعية الـدول الأطـراف سـتنظر في 
ـــدل الدوليــة في ســياق البنــد المتعلــق  الوقـت المناسـب في إمكانيـة طلـب فتـوى مـن محكمـة الع
بتسوية الخلافات الـوارد في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١١٩ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وأدلى وفـد 
كندا ببيان أشار فيه إلى ضرورة النظر في مسألة تواتر المحكمـة مـع الاتحـاد الـدولي للاتصـالات 

السلكية واللاسلكية. 
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وفي الجلسة الثالثة المعقودة في ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع  - ١١
 PCNICC/ و Corr.1 و P CNICC/2002/1/Add.2) بتوافق الآراء النظام المـالي والقواعـد الماليـة

 .(2002/1/Add.2

وفي الجلسة نفسها اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع بتوافـق الآراء مبـادئ أساسـية تحكـم  - ١٢
 .( PCNICC/2002/1/Add.1) اتفاق مقر يتعين التفاوض بشأنه بين المحكمة والبلد المضيف

وفي الجلسة الرابعة المعقودة في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، اعتمد الفريق العـامل الجـامع  - ١٣
بتوافـق الآراء مشـروع القـرار المتعلـق باسـتمرار العمـل فيمـا يتصـل بجريمـة العـدوان، الـــوارد في 

 .PCNICC/2002/2/Add.2 الوثيقة
وفي الجلسة نفســها، اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع بتوافـق الآراء القـرارات والمقـررات  - ١٤

التالية: 
مشروع قرار بشأن الترتيبات المؤقتـة للأمانـة العامـة لجمعيـة الـدول الأطـراف  (أ)

(PCNICC/2002/1، المرفق الأول)؛ 
مشــــروع قــــرار بشــــــأن الأمانـــــة الدائمـــــة لجمعيـــــة الـــــدول الأطـــــراف  (ب)

(PCNICC/2002/2، المرفق العاشر)؛ 
مشـروع قـرار بشـأن إنشـاء صنـدوق لصـالح ضحايـا الجرائـــم الــتي تدخــل في  (ج)

اختصاص المحكمة وأسرهم (PCNICC/2002/2، المرفق الثالث عشر)؛ 
مشروع قرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الصنـدوق  (د)

الاستئماني لصالح ضحايا الجرائم (PCNICC/2002/2، المرفق الرابع عشر)؛ 
مشروع مقرر بشـأن اشـتراك المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في الصنـدوق المشـترك  (هـ)

P، المرفق الثامن)؛  CNICC/2002/2) للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
ــــــرار بشـــــأن اختيـــــار موظفـــــي المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  مشــــروع ق (و)

(PCNICC/2002/2، المرفق التاسع). 
وفي الجلسـة نفسـها، قـرر الفريـق العـامل أن يحيـل إلى المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة تقريــر  - ١٥
اجتمـاع الخـبراء المتخلـل للـدورات، المعقـود في لاهـاي في الفـترة مـن ١١ إلى ١٥ آذار/مــارس 
٢٠٠٢ (PCNICC/2002/INF/2)، الذي يتضمن موجزين للنظامين الأساسـي والإدارة اللذيـن 
تعتزم المحكمة تطبيقـهما بصفـة مؤقتـة في المراحـل الأولى لإنشـائها. وقـرر الفريـق العـامل أيضـا 
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انتظار حدوث مزيـد مـن التطـورات بشـأن إنشـاء رابطـة جنائيـة دوليـة قبـل اتخـاذ إجـراء آخـر 
والنظر في هذه المسألة في دورة مقبلة للمحكمة. 

وفي الجلسـة ٥ المعقـودة في ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، اعتمـــد الفريــق العــامل بتوافــق  - ١٦
الآراء مشروع القرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي 
العام للمحكمة الجنائية (PCNICC/2002/2، المرفـق الثـاني عشـر)، بصيغتـه المعدلـة علـى النحـو 

التالي: 
الفقرة ١٢، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كالتالي: 

… بحد أدنى ٦ مرشحين من كل مجموعة إقليميـة؛ وإذا كـان عندئـذ  �(ب)
عدد الدول الأطراف في أية مجموعة إقليمية مـا، في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، 
أقل من ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من اموع الكلي للدول الأطراف في نظـام 

روما الأساسي، يكون هذا الحد الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
… بحد أدنى ١٠ مرشحين من كل من الجنسين�.  �(ج)
الفقرة ١٣، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كالآتي: 

عـدد المرشـحين الذيـن تقدمـهم الـدول الأعضـاء في مجموعـــة إقليميــة  �(ب)
واحدة أقل من ٦ مرشحين؛ وإذا كـان عندئـذ عـدد الـدول الأطـراف في أيـة مجموعـة 
إقليمية ما، في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، أقل من ثلاثة أجزاء مـن ثمانيـة عشـر 
جزءا من اموع الكلي للدول الأطراف في نظـام رومـا الأساسـي، يكـون هـذا الحـد 

الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
أن يكون هناك أقل من ١٠ مرشحين من كل من الجنسين�.  �(ج)

يدرج التالي كفقرة جديدة تحت رقم ١٩ مكرر: 
�١٩ مكرر – يجري انتخاب القضاة على أساس الإجراء الوارد في القـرار ٣ 
ـــذي اعتمدتــه  (ICC-ASP/1/Res.3) بشـأن انتخـاب قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ال

جمعية الدول الأطراف في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
وفي الجلسة نفسها، اعتمد الفريق العامل الجامع مشروع القرار التالي:  - ١٧

�مشروع قرار بشأن إجراءات انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية   
�إن جمعية الدول الأطراف، 
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ــــة  �إذ تضــع في اعتبارهــا أحكــام نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
الدولية، 

�وإذ تأخذ في الاعتبار النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، 
�واقتناعا منها بضرورة تطبيـق أحكـام المـادة ٣٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي 

بالكامل، 
�توافق على الإجراءات التالية لانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية:  

الأشــخاص المنتخبــون للمحكمــــة هـــم المرشـــحون الــــ ١٨ الذيـــن  - ١�
يحصلون على أكبر عدد مــن الأصـوات وعلـى أغلبيـة ثلثـي الـدول الأطـراف الحـاضرة 
والمشاركة في التصويت. بيد أنه لا يمكن انتخاب أكـثر مـن ١٣ مرشـحا مـن القائمـة 

ألف وأكثر من ٩ مرشحين من القائمة باء. 
تضـع الـدول الأطـراف في الاعتبـار، لـدى انتخـاب القضـاة، ضــرورة  - ٢�
تمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية في العـــالم والتمثيــل الجغــرافي العــادل، وتمثيــل القضــاة 
الإناث والذكور تمثيلا منصفا. وتراعي أيضا ضرورة إشراك قضاة ذوي خبرة قانونيـة 
في مسائل محددة، تشمل العنف ضد النسـاء والأطفـال دون أن تكـون مقصـورة علـى 

ذلك. 
تصــوت كــل دولــة طــرف لعــدد مــن المرشــحين لا يتجــــاوز ١٨،  - ٣�

وتتقيد، لدى القيام بذلك، بالحد الأدنى التالي من المرشحين المطلوبين: 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عن ٩ مرشحين من القائمـة ألـف  (أ)

ولما لا يقل عن ٥ مرشحين من القائمة باء؛ 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عن:  (ب)

٣ مرشحين من مجموعة الدول الأفريقية،  -
٣ مرشحين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  -

٣ مرشحين من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى،   -
٣ مرشحين من مجموعة الدول الآسيوية،   -

٣ مرشحين من مجموعة دول أوروبا الشرقية.  -
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�لأغراض الانتخابات الأولى، وعلى أساس اسـتثنائي، إذا كـان عـدد الـدول 
الأطراف من أي مجموعة أفريقية أقل من نسبة ثلاث إلى ثماني عشـرة دولـة مـن العـدد 
الكلي للدول الأطراف في نظام روما الأساسـي في ذلـك الوقـت، يخفـض الحـد الأدنى 

لعدد مرشحي تلك اموعة بطرح مرشح واحد منه. 
�إذا لم يكـن عـدد المرشـحين مـن مجموعـة إقليميـة علـى الأقـل ضعـف بـــالحد 
الأدنى المطلوب للتصويت، يكــون الحـد الأدنى المطلـوب للتصويـت ذي الصلـة نصـف 
عدد المرشحين من تلك المنطقة (مقربا إلى أقرب عدد صحيـح مـن العـدد الكلـي عنـد 
الاقتضاء). وإذا كان هناك مرشح واحد من مجموعة إقليمية مـا، لا يكـون هنـاك حـد 

أدنى مطلوب للتصويت بالنسبة لتلك المنطقة. 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عـن سـتة مرشـحين مـن كـل مـن  (ج)
الجنسين. غير أنـه إذا كـان عـدد المرشـحين مـن أحـد الجنسـين أقـل مـن ثمانيـة، يكـون 
الحد الأدنى من مرشحي ذلك الجنس مساويا لعدد مرشحي الجنس مطروحا منه ٢. 

 
الحد الأدنى المطلوب للتصويت عدد المرشحين 

 ٦ ١٠
 ٦ ٩
 ٥ ٨
 ٥ ٧
 ٤ ٦
 ٣ ٥
 ٢ ٤
 ١ ٣  

إذا أسـفر الاقـتراع الأول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٤�
يخفض الحد الأقصى لعدد الأصوات لكل دولة طرف، وهو ١٨ في الاقـتراع الأول، 
في كل عملية من عمليات الاقتراع اللاحقة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين. 

تنطبق اشتراطات الحـد الأدنى مـن المرشـحين، علـى النحـو الـوارد في  - ٥�
الفقرة ٣، على الانتخابات اللاحقة، بعد إدخال التغييرات اللازمة. 

إذا أسـفر الاقـتراع الأول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٦�
تطبق التعديلات التالية على عمليات الاقتراع اللاحقة: 
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يعدل الحد الأدنى من المرشحين المشـار إليـه في القـائمتين ألـف وبـاء،  (أ)
بطرح عدد المرشحين المنتخبين، وذلك في كل قائمة على حدة؛ 

يعــدل الحــد الأدنى مــن المرشــــحين الإقليميـــين المطلوبـــين، في كـــل  (ب)
مجموعة على حدة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين؛ 

يعـدل الحـد الأدنى مـن مرشـحي كـل مـن الجنسـين المطلوبـــين، لكــل  (ج)
جنس على حدة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين. 

يستمر تعديل كل حد مـن الحـدود الدنيـا لعـدد المرشـحين المطلوبـين  - ٧�
إلى أن يصبح الوفاء بذلك الحد الأدنى غير ممكـن، ويوقـف عندئـذ العمـل بذلـك الحـد 
الأدنى. وإذا كـان مـن الممكـن الوفـاء علـى أسـاس فـردي فقـــط وغــير مشــترك بــالحد 
الأدنى المعــدل، يوقَــف العمــل بــالحدود الدنيــا الإقليميــة والجنســــانية المطلوبـــة. وإذا 

لم يمكن انتخاب ١٨ قاضيا بعد ٤ عمليات اقتراع، يوقَف العمل بالحدود الدنيا. 
لا تعتــبر صحيحــة إلا أوراق الاقــتراع المســتوفية للحــد الأدنى مــــن  - ٨�
المرشـحين المطلوبـين. وإذا اسـتوفت إحـدى الـدول الأطـــراف الحــد الأدنى باســتخدام 
عدد أصوات أقل من العدد الأقصــى المسـموح بـه لذلـك الاقـتراع، يجـوز لهـا أن تمتنـع 

لدى التصويت على المرشحين المتبقين. 
ــــدول الأطـــراف مســـؤولا عـــن إجـــراءات  يكــون رئيــس جمعيــة ال - ٩�

الانتخاب، بما في ذلك تحديد أو تعديل الحدود الدنيا أو وقف العمل ا. 
�١٠ -تنظَّـم أوراق الاقـتراع علـى نحـــو يســهل إجــراء العمليــة الانتخابيــة. 
ويشار بوضوح على أوراق الاقتراع إلى الحدود الدنيــا مـن المرشـحين المطلوبـين، وإلى 
الحـدود الدنيـا المعدلـة، وكذلـك إلى وقـف العمـل بـأي مـن هـذه الحـدود. وقبـــل يــوم 
الانتخاب، يعمم الرئيس على جميع الدول الأطراف نسخا من التعليمات ونماذج مـن 
أوراق الاقتراع. وفي يوم الانتخـاب تعطـى تعليمـات واضحـة ويخصـص وقـت كـاف 
لكـل اقـتراع. وفي كـل اقـتراع، يقـوم الرئيـس قبـل اختتـام العمليـة الانتخابيـة، بإعــادة 
قـراءة التعليمـات والحـدود الدنيـا لعـدد المرشـحين المطلوبـين، مـن أجـل السـماح لكــل 

وفد بالتحقق من أن تصويته يستوفي تلك الاشتراطات. 
�١١ -تستعرض جمعية الدول الأطراف الإجراء بشأن انتخاب القضاة عنـد 

إجراء انتخابات في المستقبل دف إدخال أية تحسينات قد تكون ضرورية�. 
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وقبـل اعتمـاد القـرارات، أدلى وفـد نيجيريـا ببيـان أعـرب فيـه عـن القلـق مـن احتمـــال  - ١٨
ــة  ألا يضمـن الطـابع المعقـد لآليـة التصويـت انتخـاب حـد أدنى ٣ قضـاة في المحكمـة مـن مجموع
الدول الأفريقية. ولاحظ وفد فرنسا أنه قـد يتعـين في المسـتقبل إعـادة النظـر في تطبيـق أحكـام 
الفقـرة ٥ مـن القـرار، وعلـى وجـه الخصـوص مراعـاة الحقيقـة القائلـة بأنـه في الانتخــاب الأول 
اللاحـق، سـوف تنتخـب الجمعيـة سـتة قضـاة فقـط. ولاحـظ وفـد اسـبانيا أن مشــروع القــرار 
يتضمن فحسب إشارة عامة إلى المعيار المتعلق بتمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية للعـالم، والـذي 
يمثـل المعيـار الأول في إطـار أحكـام الفقـرة ٨ (أ) مـن المـادة ٣٦ مـن النظـــام الأساســي. وبنــاء 
عليه، يقترح ضرورة أن تؤكد التعليمات المشار إليها في الفقرة ١٠ مـن مشـروع القـرار علـى 

هذا المعيار. 
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 المرفق الثاني 
  تقرير لجنة وثائق التفويض 

الرئيس: السيد ديجان ساهوفيتش (يوغوسلافيا) 
 

قامت جمعية الدول الأطراف في نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، في  – ١
ـــا للمــادة ٢٥ مــن النظــام  جلسـتها العامـة الأولى المعقـودة في ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، ووفق
الداخلي لجمعية الدول الأطراف، بتعيين لجنة وثائق تفويض لدورا الأولى، تتألف من الـدول 
الأطـراف التاليـة: أوغنـدا وأيرلنـدا وبـاراغواي وبنـن وســـلوفينيا وفرنســا وفيجــي وهنــدوراس 

ويوغوسلافيا. 
وعقدت لجنة وثائق التفويض اجتماعها في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢.  – ٢

وانتخب السيد ديجان ساهوفيتش (يوغوسلافيا) بالإجماع رئيسا للجنة.  – ٣
وكان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمين العام مؤرخـة ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢  – ٤
بشأن وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لـدى الـدورة الأولى لجمعيـة الـدول الأطـراف. وأدلى وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون القانونيــة، 

المستشار القانوني، ببيان، استكمل فيه المعلومات الواردة في المذكرة. 
وكما ورد في الفقرة ١ من المذكـرة والبيـان المتصـل ـا، وردت حـتى وقـت اجتمـاع  – ٥
لجنة وثائق التفويض، وثائق تفويض رسمية للممثلين في الدورة الأولى لجمعية الـدول الأطـراف 
بالشكل المطلوب في المادة ٢٤ من النظام الداخلي، من ٤٢ دولة من الـدول الأطـراف وهـي: 
الأردن، وإسـبانيا، وأسـتراليا، وإسـتونيا، وإكـوادور، وألمانيـا، وأنتيغـوا وبربـودا، وأوروغــواي، 
وأوغندا، وايرلندا، وأيسـلندا، والـبرازيل، والبرتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبنمـا، وبوتسـوانا، 
وبوليفيا، وترينيداد وتوباغو، وجنوب أفريقيا، والدانمـرك، ورومانيـا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، 
ــــترويلا، وفنلنـــدا، وقـــبرص، وكرواتيـــا، وكوســـتاريكا،  والســنغال، والســويد، وفرنســا، وف
وليختنشـتاين، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية، ومنغوليــا، والــنرويج، 

والنمسا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، ويوغوسلافيا. 
وكما ورد في الفقرة ٢ من المذكرة والبيان المتصل ـا، أُبلغـت إلى الأمـين العـام حـتى  – ٦
ـــض، عــن طريــق الــبرق أو الفــاكس مــن رئيــس الدولــة أو  وقـت اجتمـاع لجنـة وثـائق التفوي
الحكومة أو وزير الخارجية، أو عن طريق رسـالة أو مذكـرة شـفوية مـن البعثـة الدائمـة المعنيـة، 
المعلومـات المتعلقـة بتعيـين ممثلـي الـدول الأطـراف في الـدورة الأولى لجمعيـة الـدول الأطــراف، 
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وذلك من الدول الأطراف الـ ٣٣ التالية: الأرجنتـين، وأنـدورا، وإيطاليـا، وبـاراغواي، وبلـيز، 
وبنـن، والبوسـنة والهرسـك، وبولنـدا، وبـيرو، وجـزر مارشـال، وجمهوريـــة أفريقيــا الوســطى، 
وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة، وســان مــارينو، 
وسويسرا، وسيراليون، وطاجيكستان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وفيجي، وكمبوديا، وكنـدا، 
ولاتفيـــا، ولكســـمبرغ، وليســـوتو، ومـــالي، وموريشـــيوس، وناميبيـــا، ونـــاورو، والنيجـــــر، 

وهندوراس، واليونان. 
وكما ورد في الفقرة ٣ من المذكرة والبيـان المتصـل ـا، فـإن دومينيكـا هـي الوحيـدة  – ٧
التي لم تبلغ الأمين العام حتى وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض بـأي معلومـات بشـأن ممثليـها 

لدى الدورة الأولى لجمعية الدول الأطراف. 
وأوصى رئيس اللجنة بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي جميع الدول الأطراف الـتي  – ٨
ذكرت في مذكرة الأمين العام والبيان المتصل ا، على أن يكـون مفـهوما أن وثـائق التفويـض 
الرسميـة لممثلـي الـدول الأطـراف المشـار إليـها في الفقرتـين ٦ و ٧ مـن هـذا التقريـــر ســتبلَغ إلى 

الأمين العام في أقرب وقت ممكن. 
وبناء على اقتراح الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التالي:  – ٩

 
�إن لجنة وثائق التفويض، 

وقد نظرت في وثائق تفويـض الممثلـين في الـدورة الأولى لجمعيـة الـدول الأطـراف في 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المشار إليهم في الفقـرات ٥ و ٦ و ٧ مـن هـذا 

التقرير؛ 
�تقبل وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف المعنية�. 

 
واعتمد دون تصويت مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس.  – ١٠

ثم اقـترح الرئيـس أن توصـي اللجنـة جمعيـة الـدول الأطـــراف باعتمــاد مشــروع قــرار  – ١١
(انظر الفقرة ١٣ أدناه). واعتمد الاقتراح دون تصويت. 

وفي ضوء ما تقدم، يقدم هذا التقرير إلى جمعية الدول الأطراف.  – ١٢
 

 توصية لجنة وثائق التفويض 
توصي لجنة وثائق التفويض جمعية الدول الأطراف باعتماد مشروع القرار التالي:  – ١٣

�وثائق تفويض الممثلين في الدورة الأولى لجمعية الدول الأطراف   
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�إن جمعية الدول الأطراف، 
وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه، 

توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض�. 
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 المرفق الثالث 
 قائمة المتكلمين خلال فترة البيانات العامة 

سعادة السيدة لين إسبرسن، وزيرة العدل في الدانمرك 
سعادة السيد ج. ج. دي هوب شيفر، وزير الخارجية في هولندا 
سعادة السيد إنريكو لا لوغيا، وزير الشؤون الإقليمية في إيطاليا 

سعادة السيد بيل غراهام، وزير الخارجية في كندا 
سعادة السيد يورغن شروبوغ، وزير الدولة لوزارة الخارجية الاتحادية في ألمانيا 

سعادة السيدة إنغريـد أنتيسـيفيكمارينوفيتش، وزيـرة العـدل والإدارة والحكـم الـذاتي المحلـي في 
كرواتيا 

سعادة السيد نغاريكوتوكي جيريانغ، وزير العدل في ناميبيا 
سعادة السيد فاوستو ألفارادو دويدرو، وزير العدل في بيرو 

سعادة السيد سيفدالين بوجيكوف، نائب وزير العدل في بلغاريا 
سعادة السيد فيدا هيلغيسن، وزير دولة في النرويج 

سعادة السيد أتوكي إيليكا، الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيدة غليندا مورين، المدعية العامة في ترينيداد وتوباغو 

سعادة السيد آرثر سي. إ. مبانيفو، الممثل الدائم لنيجيريا لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد فيليبي باوليلو، الممثل الدائم لأوروغواي لدى الأمم المتحدة 

سعادة السيد أنتونيو كاسكايس، وزير الخارجية في البرتغال 
سـعادة السـيد فكتـور رودريغـيز – سـيدينيو، الممثـل الدائـــم لفــترويلا لــدى الأمــم المتحــدة في 

جنيف 
سعادة السيد لازاروس سافيدس، الأمين الدائم لوزارة العدل والنظام العام في قبرص 

سعادة السيد جرغالسايخاني إنخسايخان، الممثل الدائم لمنغوليا لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد دينيس دانغ ريواكا، الممثل الدائم لغابون لدى الأمم المتحدة 

سعادة السيد أمرايو نايدو، الممثل الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة 
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سعادة السيد جان ديفاديه، ممثل بلجيكا 
السيدة جوليت سيمامبو كاليما، ممثلة أوغندا 

السيد سيفو ماكينغو، ممثل جنوب أفريقيا 
سعادة السيد أرنولدو م. ليستري، الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 

سعادة السيد غيلسون فونسيكا، الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد ليبوهانغ ك. موليكو، الممثل الدائم لليسوتو لدى الأمم المتحدة 

سعادة السيد ريتشرد ريان، الممثل الدائم لأيرلندا لدى الأمم المتحدة 
السيدة مارتا لوبيز دي ميتري، ممثلة بوليفيا 

سعادة السيد لوي غاليغوس شيريبوغا، الممثل الدائم لإكوادور لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد دون ماكي، الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد بابا لوي فال، الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة 

سعادة السيد ميرزا كوسليوغيتش، الممثل الدائم للبوسنة والهرسك لدى الأمم المتحدة 
سـعادة السـيد سـرغيان كـريم، الممثـل الدائـم لجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســـابقة لــدى 

الأمم المتحدة 
سعادة السيد كريستيان ويناويسر، نائب الممثل الدائم لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة 

سعادة السيد برونو ستانيو، الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد خوان أنتونيو يانيز – بارنويفو، السفير في وزارة الخارجية في اسبانيا 

سعادة السيد إيركـي كـورولا، السـفير والمديـر العـام للشـؤون القانونيـة في وزارة الخارجيـة في 
فنلندا 

سعادة السيد سون سوون، نائب الممثل الدائم لكمبوديا لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد إيكي أحمد هلوي، المدعي العام ووزير العدل في سيراليون 

سعادة السيد رينو موسيليه، وزير الدولة للشؤون الخارجية في فرنسا 
– والين، نائبة رئيس الوزراء في السويد  سعادة السيدة لينا هيلم 

سعادة السيد جوزيف ديس، وزير الخارجية في سويسرا 
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سعادة السيد أدولفو أغيلار زنسر، الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة 
سعادة السيد ك. غ. غيفورغيان، رئيس وفد الاتحاد الروسي 

السيد تومواكي إيشيغاكي، ممثل اليابان 
السـيد فلوديمـير غ. كروخمـال، نـــائب المديــر العــام للشــؤون القانونيــة في وزارة الخارجيــة في 

أوكرانيا 
السيدة بريندا هيذر – لاتو، المدعية العامة في ساموا 

السيد جواو كامارا، ممثل تيمور – ليشتي 
السيدة سمية س. برغوتي، ممثلة البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة 

السيد مايكل بوتي، اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق 
السيد ويليم بيسي، تآلف المحكمة الجنائية الدولية 

السيد سيدني كابا، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان 
السيد إيروين كوتلر، جمعية البرلمانيين للعمل العالمي 

السيدة إيما بونينو، جمعية لا سلام بدون عدالة 
السيد كينيث روس، جمعية رصد حقوق الإنسان 

السيد كريستوفر هال، منظمة العفو الدولية 
السيدة لوسي ويبستر، الحركة الاتحاد العالمية 

السيدة نايناف، المؤتمر النسائي للعدالة الجنسانية 
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 المرفق الرابع 
 قائمة الوثائق 

 وثائق الجلسات العامة 
ICC-ASP/1/1 جدول الأعمال المؤقت
ICC-ASP/1/2 تقرير لجنة وثائق التفويض
ICC-ASP/1/L.1 انتخاب القضاة، مقترح مقدم من فرنسا
ICC-ASP/1/L.2 ،انتخاب القضاة، مقترح مقدم من إكوادور، وأوروغـواي

وبـــاراغواي، والـــــبرازيل، وبــــيرو، وترينيــــداد وتوبــــاغو، 
وجمهوريــة كوريــا، وشــيلي، وكوســتاريكا، والمكســــيك، 

ومنغوليا، وناورو، ونيجيريا 
ICC-ASP/1/L.3 مشــروع تقريــر جمعيــة الــدول الأطــراف في نظــــام رومـــا

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
ICC-ASP/1/INF/1 قائمة الوفود

 
 وثائق الفريق العامل الجامع 

ICC-ASP/1/C.1/L.1 مقـترح مقـدم مـن المكسـيك فيمـا يتعلـق بمشــروع الاتفــاق
بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا 

ICC-ASP/1/C.1/L.2 تقرير الفريق العامل الجامع
 
 
 

181002    181002    02-60333 (A)
*0260333*


